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  االله الرحمن الرحيم بسم

فَلَوْلا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَة مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي  وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُواْ كَافَّةً)
 (يَحْذَرُونَ عُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْوَليُنذِرُواْ قَوْمهُمْ إِذَا رَجَ الدّيِن

  

  (122التوبة ـ )
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  الموجز

 في أصول الفقه

 
( 5 ) 

  

 بسم االله الرحمن الرحيم

  

 سيد الأنبياء و المرسلين الحمد للّه رب العالمين، و الصلاة و السلام على

 .محمد و آله الطيبين الطاهرين

المسائل الأُصولية  ذا كتاب وجيز في أُصول الفقه يستعرض أهمفه: أما بعد
 .المعينة الّتي تعد أُسساً لاستنباط الأحكام الشرعية من مصادرها

ذلك، إيقافهم على  وقد وضعته للمبتدئين في هذا الفن، و الغرض من وراء
 .أُمهات المسائل من دون إيجاز مخلّ، و لا إطناب مملّ

ـ قدس  الدين العاملي المعالم الذي ألّفه الشيخ حسن بن زينلقد كان كتاب 
في الحوزات العلمية لهذا الغرض، و قد أدى ـ بحق ـ  هو الدارج اللّه سرهما ـ

 .السالفة رسالته في العصور
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لم يتعرض لها هذا  غير أنّه لما طرحت بعد تأليفه، أبحاث أُصولية جديدة
في السنين  آخر بأُسلوب جديد، و قد حلّ محلّهالكتاب، اقتضت الحاجة إلى تأليف 

 للشيخ محمد رضا المظفر ـ رضوان اللّه عليه ـ» أُصول الفقه« الأخيرة كتاب 
لسد ذلك الفراغ، و لكن الكتاب ـ مع الشكر الجزيل لجهود مؤلّفه ـ قد اشتمل 

مطالب فوق مستوى فهم الطالب كما أوجز في بعض المواضيع وأسهب في  على
فهمه عليه، فاستدعت الحاجة إلى تأليف كتاب آخر يضم في  ى، و لذلك عسرأُخر

  الجديدة بعبارات واضحة، و متلائمة مع اللغة طياته الأبحاث الأُصولية

 
( 6 ) 

أفضل على فهم المسائل  العلمية الدارجة في الحوزة مع تطبيقات تساعده بشكل
  .الفقهية واضعها في الكتبالأُصولية في مختلف الأبواب و الإشارة إلى م

أصحابنا الأُصوليين  و لقد استعرضت فيه ما هو المشهور لدى المتأخرين من
الإيجاز، وصيانة  ، و ربما كان المختار عندي غيره، لكن لم أشر إليه لتوخّي

 .الذهن عن التشويش

العليا، و ربما  كما تركت الخوض في البحوث المطروحة في الدراسات
» الفقه الموجز في أُصول« عناوينها في الهامش، وأسميته بـ أشرت إلى بعض

 و بدراسته. إيعازاً إلى أن الكتاب صورة موجزة للمسائل الأُصولية المطروحة
 «الكفاية«للشيخ الأنصاري ، و » الفرائد«يصبِح الطالب مؤهلاً لدراسة كتاب 

 كفاية لمن لا يريد ففيه غنى و و مع ذلك .ـ قدس سرهما ـ للمحقّق الخراساني
أُخرى كالتفسير وعلوم  التوسع في هذا العلم، ولرغبته في التخصص في علوم

 .القرآن و العقائد و الكلام

واقعاً مورد الرضا، كما  و الأمل أن يكون الكتاب وافياً بالغاية المنشودة،
عات ليستدرك في الطب نرجو من الأساتذة الكرام أن يتحفونا بآرائهم القيمة حوله

 .الرشاد اللاحقة، و نسأل اللّه سبحانه أن يوفقنا لما فيه الخير و

 المؤلّف
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 العام لهذا الجزء الفهرس

  

 .المقدمة تتضمن اثني عشر أمراً .1

 .فصول المقصد الأول في الأوامــر وفيه عشرة .2

 .فصول المقصد الثاني في النواهـي وفيه ستة .3

 .فصول المقصد الثالث في المفاهيم وفيه خمسة أُمور وستة .4

 .فصلاً المقصد الرابـع في العمـوم والخصوص وفيه اثنا عشر .5

 .وفيه ستة فصول المقصد الخامس في المطلق والمقيد والمجمل والمبين .6

 :كالمقدمة للكتاب و قبل الخوض في المباحث الأُصولية نذكر أُموراً
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 :المقدمة

 

 :أُمور وفيها

 .وغايته تعريف علم الأُصول وموضوعه ومسائله: الأمر الأول

 .وعقلية في تقسيم المباحث الأُصولية إلى لفظية: الأمر الثاني
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ى شخصي أيضاً إل في الوضع وأقسامه الأربعة وتقسيمه: الأمر الثالث
 .ونوعي

 .وتصديقية تقسيم الدلالة إلى تصورية: الأمر الرابع

 .في الحقيقة والمجاز: الأمر الخامس

 علامات الحقيقة والمجاز: الأمر السادس

 .الأُصول اللفظية: الأمر السابع

 .ووقوعهما الاشتراك والترادف وإمكانهما: الأمر الثامن

 .معنى ناستعمال المشترك في أكثر م: الأمر التاسع

 .والمتشرعية الحقيقة الشرعية: الأمر العاشر

موضوعة للصحيح  في أن أسماء العبادات والمعاملات: الأمر الحادي عشر
 .أو للأعم

ّـه موضوع للمتلبس: الأمر الثاني عشر  .بالمبدأ أو للأعم المشتق و أن
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 تعريف علم الأُصول وغايته و موضوعه ومسائله: الأوّل الأمر

هنا أُصولاً وقواعد  أن إن لفظة أُصول الفقه تشتمل على كلمتين تدلاّن على
لاً، ثممن تعريف الفقه أو صوله ثانياًتعريف أُ يتّـكل الفقه عليها، فلابد. 
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: عن أدلّتها التفصيلية، أعني (1)الفرعية هو العلم بالأحكام الشرعية: الفقه
 .الإجماع والعقل الكتاب و السنّة و

» التفصيلية«و بـ  الاعتقادية» الفرعية«العقلية، وبـ» الشرعية«فخرج بقيد
ليل تفصيلي، بل عن د علم المقلِّد بالأحكام، فإنّه و إن كان عالماً بالأحكام، لكنّه لا

وأما . الأحكام  بتبع دليل إجمالي و هو حجية رأي المجتهد في حقّه في عامة
 .المجتهد فهو عالم بكلّ حكم عن دليله الخاص

استنباط الأحكام الشرعية  فهي القواعد التي يتوصل بها إلى: وأما أُصول الفقه
 .عن الأدلّة

 هي بمنزلة المنطق  الفقه، وو بذلك يعلم أن أُصول الفقه من مبادىء علم

 ــــــــــــــــــــــ
لكنّه أعم من العلم بالأحكام الشرعية  هذا هو المعروف في تعريف الفقه، و . 1

الدماء الثلاثة، و أوقات الفرائض و  ،بل يعم تنقيح موضوعاتها، كتحديد الكر و
 التي هي من الموضوعات النوافل، و متعلّقات الخمس و الزكاة إلى غير ذلك

  .بحاجة إلى التنقيح و التحديد
الشرعية و  على الأحكام» تنقيح الموضوعات«و لأجل إكمال التعريف يجب عطف

. التفصيلية هو العلم بالأحكام الشرعية أو تنقيح موضوعاتها عن أدلّتها: الفقه: يقال
  .فالفقيه هو العارف بالأحكام و المنقح لموضوعاتها

 
( 12 ) 

كيفيةَ إقامة البرهان على المسائل  ، فكما أن المنطق يعرف الطالبإلى الفلسفة
  .إقامة الدليل على الحكم الشرعي الفلسفية، فهكذا علم الأُصول يتكفّل بيان كيفية

هي تحصيل ملكة  فالغاية من وراء تدوين مسائل هذا العلم: وأما غايته
 .استنباط الأحكام الشرعية عن أدلّتها

له مسائل ينطبق  فعلم الأُصول كسائر العلوم له موضوع و: وعهوأما موض
بيان  فعلينا» موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية«: عليه قولهم

 .أيضاً موضوعه أولاً، ثم بيان عوارضه ثانياً، و يعبر عن العوارض بالمسائل

 :لأقوا اختلفت كلماتهم في بيان موضوع علم الأُصول إلى: فنقول

 .الأدلّة الأربعة .1

 .مطلق الأدلة .2
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 .الحجة في الفقه .3

 :والقول الثالث هو الظاهر، وله تقريران

يصلح لأن يكون  ان الموضوع ـ الذي يبحث عن عوارضه ـ هو ما: الأول
 .حجة في الفقه و من شأنه أن يقع في طريق الاستنباط

 .معتبراً لدى الشارع هو كونه حجة بالفعل و:وعوارضه التي تعرض عليه

في الفقه، فليس  أنّه ليس كلّ قاعدة علمية تصلح لأن تكون حجة: توضيحه
لعديد من  لمسائل العلوم الطبيعية و لا الرياضية، هذه الصلاحية، و إنّما هي

 المسائل، كظواهر الكتاب و خبر الواحد، و الشهرة الفتوائية، و القياس، و
 . الاستحسان إلى غير ذلك

 ما يصلح على قسمينثم و الصلاحية، و  قسم تجاوز عن حد القابلية: إن
  على ما صار حجة بالفعل، و معتبراً لدى الشارع، كبعض ما قلناه، و قسم بقي

 
( 13 ) 

  .والاستحسان كان عليه، و لم يعتبره الشارع أو ردع عنه، كالقياس

لدى الشارع،  و على ذلك فالأُصولي يبحث عن الحجج الفعلية المعتبرة
ما  موضوع كلّ علم«:العارضة لما هو حجة بالشأن فيصدق على ما ذكرنا قولهم

 (1).«يبحث فيه عن عوارضه الذاتية

 :والذي يؤيد ما ذكرناه أمران

1. العثور على أُمور يحتج بها  الغاية القصوى للفقيه من علم الأُصول، هو ان
لمعتبر لدى الشارع هو  ة بالفعل وافي الفقه على الأحكام الشرعية، فتحصيل الحج

 .الغرض المنشود

2. من سبر المسائل الأُصولية يقف على أن ا هو البحث  المحمول انفيها، ام
  .عن الحجة الفعلية في الفقه صريحاً، أو ما ينتهي إليها

الواحد، و الشهرة  أما الأول كالبحث عن حجية ظواهر الكتاب، و خبر
  .ر ذلكالفتوائية إلى غي

الأمر في الوجوب  و أما الثاني كالبحث عن الخبرين المتعارضين، و ظهور
 والمطلوب هو تعيين ما هو الحجة منهما عند تعارض. والنهي في الحرمة
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و على ذلك فما له . الخبرين، و بالتالي إقامة الحجة على لزوم الإتيان أو الترك 
 حجة بالفعل و قاطعاً للعذر، يعد من الحجية في الفقه هو الموضوع ، و كونه شأن

  .الطارئة له، و التي تشكّل مسائل علم الأُصول العوارض

المحمول هو البحث  ان الموضوع هو الحجة بالفعل في الفقه، ولكن: الثاني
 (2) .ذلك عن تعينه في حجية الظواهر وخبر الواحد والشهرة الفتوائية إلى غير

 ــــــــــــــــــــــ
العلوم الاعتبارية منظور فيه ، بل يكفي في  الالتزام بكون العوارض ذاتية في . 1

 .الذي دون لأجله العلم الغرض دخيلاً في المقام كون المحمول العارض للموضوع
2 . ة وفي الثاني  الفرق بين التقريرين هو أنة الشأنيل الحجالموضوع في الأو

  .لموضوع تختلف العوارض والمحمولاتا الحجة الفعلية، ومع الاختلاف في
 

( 14 ) 

الشرعية دون أن يميز  فالمجتهد يعلم اجمالاً بوجود حجة بالفعل على الأحكام
بوجوده  بين حدودها وخصوصياتها، فيبحث عنها، ويضع الموضوع المقطوع

 .(1) نصب عنيه ويبحث عن تعيناته وخصوصياته) الحجة بالفعل في الفقه(

البحث في جميعها  ستقصيت المسائل الأُصولية، تقف على أن روحوأنت إذا ا
على اثبات  هو البحث عن ما هو الحجة على اثبات الأحكام الشرعية أو نفيها، أو

 من المسائل إلاّ ويحتج بها بنحو من أنحاء ، وما من مسألة (3) أو عدمه (2) عذر
 .الاحتجاج

 .اتضحت مما سبق حمولاته فقدهذا كلّه حول الموضوع، وأما مسائله أي م

البحث عن الحجة  فإن قلنا أن الموضوع هو الحجة الشأنية فالمحمول هو
عن تعيناته  بالفعل، وإن قلنا بأن الموضوع هو الحجة بالفعل، فالمحمول هو البحث

 .وخصوصياته

الحاجة إليه كالحاجة إلى  ومما ذكرنا يعلم وجه الحاجة إلى أُصول الفقه، فإن
إقامة البرهان، فهكذا  المنطق، فكما أن المنطق يرسم النهج الصحيح في كيفيةعلم 

 .الحكم الشرعي الحال في علم الأُصول فإنّه يبيـن كيفية اقامة الدليل على

 .وغايته فتلخص مما سبق تعريف علم الأُصول وموضوعه ومسائله

 ــــــــــــــــــــــ
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تعين الحجة بخبر الواحد له نظير في   عننلفت نظر القارئ إلى أن البحث . 1
ثمة وجوداً يعبر عنه بـ  العلوم الحقيقية كالفلسفة الالهية، فإن الفيلسوف يعلم أن

وحدوده، فيتناول الوجود بالبحث،  دون أن يقف على خصوصياته" الواقعية "
وأما معلول، وأما مجرد أو مادي،  الوجود أما واجب أو ممكن، إما علة أو: ويقول

عبارة عن البحث عن  جوهر أو عرض، فروح البحث في الجميع واحدة وهي
الالهيات  لاحظ شرح المنظومة قسم. تعين الوجود بالمطلق بهذه الخصوصيات 

 . 200: بالمعنى الأخص 
 .عذراً في مجاريها كالبراءة التي هي بمعنى كون الجهل . 2
  .لجهل عذراً في مجاريهاعدم كون ا كقاعدة الاشتغال التي هي بمعنى . 3

 
( 15 ) 

 

 تقسيم مباحثه: الثاني الأمر

 :تنقسم المباحث الأُصولية إلى نوعين

الألفاظ و ظواهرها التي  المباحث اللفظية و يقع البحث فيها عن مداليل: الأول
الوجوب و النهي  تقع في طريق الاستنباط، كالبحث عن ظهور صيغة الأمر في

 .في الحرمة

العقلية الكلّية التي تقع  المباحث العقلية و يقع البحث فيها عن الأحكام: الثاني
لم نعثر على دليل  في طريق الاستنباط، كما إذا شككنا في حرمة شيء أو وجوبه و

فيستنتج منه ان حكم  انّه، فالعقل يستقل حينئذ بقبح العقاب بلا بيان واصل،في مظ
 (1).ظاهراً الشارع في الموردين هو براءة الذمة من الوجوب و الحرمة

 ــــــــــــــــــــــ
أوحرمته، فالعقل يستقلّ بأن الاشتغال  كما إذا علمنا بوجوب أحد الشيئين . 1

الأول وتركهما في  بالإتيان بهما في ليقيني ولا يحصل إلاّاليقيني يستدعي الفراغ ا
 .الظاهري الثاني فيستنبط منه حكم الشارع

بين وجوب الشيء و وجوب مقدمته، أوحرمته و حرمة  وكالملازمات العقلية
  .هكذا مقدمته، أو وجوبه وحرمة ضده، و

 
( 16 ) 

  



 2البقية هي ج. 214 ص-1الموجز في اصول الفقه ج

 

 الوضع: الثالث الأمر

فاستدعت الحال إلى تعريف  إن دلالة الألفاظ على معانيها دلالة لفظية وضعية
  :الوضع، و قد عرف بوجوه أوضحها

 .عليه جعل اللفظ في مقابل المعنى و تعيينه للدلالة

ارتباط خاص بينهما  انّه نحو اختصاص اللفظ بالمعنى و: و ربما يعرَّف
أُخرى  ناشىء من تخصيصه به تارة، ويسمى بالوضع التعييني وكثرة استعماله

 .ويسمى بالوضع التعيني

إلاّالتعييني بخلاف الثاني  والفرق بين التعريفين واضح، فإن الأول لا يشمل
 .فانّه أعم منه و من التعيني

 

 الوضع أقسام

إن ر ـ أقساماً ثمأربعة للوضع ـ في مقام التصو: 

 .الوضع الخاص والموضوع له الخاص .1

 .الوضع العام و الموضوع له العام .2

 .ه الخاصالوضع العام و الموضوع ل .3

 .الوضع الخاص و الموضوع له العام .4

 كون المعنى الملحوظ حين ثم إن الميزان في كون الوضع خاصاً أو عاماً هو

 .الوضع جزئياً أو كلّياً

 
( 17 ) 

القسم الأول، كوضع  فإن كان الملحوظ خاصاً ووضع اللفظ بازائه، فهو من
 . الأعلام الشخصية
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القسم الثاني، كأسماء   و وضع اللفظ بازائه، فهو منوإن كان الملحوظ عاماً
 .الأجناس

وضع لمصاديق ذلك  وإن كان الملحوظ عاماً و لم يوضع اللفظ بازائه بل
فالواضع  العام، فهو من القسم الثالث، كالأدوات والحروف على ما هو المشهور،

 ن، ثمو » من» وضع لفظةعلى هذا القول تصور مفهومي الابتداء و الانتهاء الكليي
 . لمصاديقهما الجزئية الخارجية و التي يعبر عنها بالمعاني الحرفية» إلى«

الخاص والفرد  وإن كان الملحوظ خاصاً، و وضع اللفظ للجامع بين هذا
 .الآخر، فهو من القسم الرابع

كما لا خلاف في  لا خلاف في إمكان الأولين ووقوعهما في عالم الوضع،
الحروف من  و قد عرفت ان الوضع في.، و إنّما الخلاف في وقوعهإمكان الثالث

 .هذا القبيل

 .فالمشهور استحالته إنّما الكلام في إمكان الرابع فضلاًعن وقوعه،

بعد الاتّفاق على إمكان الثالث  ثم إنّه يقع الكلام في الفرق بين الثالث و الرابع
الحكاية عن مصاديقه وجزئياته،  ةالملحوظ العام له قابلي دون الرابع، و هو ان

اللفظ لمصاديقهما التي  فللواضع أن يتصور مفهوم الابتداء و الانتهاء و يضع
 .تحكي عنها مفاهيمهما

بخصوصيات يكون خاصاً،  و هذا بخلاف الرابع فإن الملحوظ لأجل تشخّصه
 .هاللفظ بازائ ليست له قابلية الحكاية عن الجامع بين الأفراد، حتى يوضع

تحته، و لكن الخاص  وبالجملة العام يصلح لأن يكون مرآة لمصاديقه الواقعة
 .فرد آخر لأجل تضيقه و تقيده لا يصلح أن يكون مرآة للجامع بينه و بين

 
( 18 ) 

 

 الوضع بحسب اللفظ الموضوع تقسيم

آخر له حسب اللفظ  ثم إن ما مر تقسيم للوضع حسب المعنى، و ثمة تقسيم
 .الموضوع إلى شخصي ونوعي

شخصياً كتصور  فإذا كان اللفظ الموضوع متصوراً بشخصه، فيكون الوضع
وضع نوعياً، ال و أما إذا كان متصوراً بوجهه و عنوانه، فيكون؛ لفظ زيد بشخصه
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الزمان  كهيئة الفعل الماضي التي هي موضوعة لانتساب الفعل إلى الفاعل في
الماضي، و لكن الموضوع ليس الهيئةَ الشخصية في ضرب أو نصر مثلاً، بل 

 .، في أي مادة من المواد تحقّقت»فعل«هيئة  مطلق

عي لا المفعال هو نو وبذلك يعلم أن وضع الهيئة في الفاعل و المفعول و
 .شخصي

 
( 19 ) 

 

 تقسيم الدلالة إلى تصوّرية و تصديقيّة: الرابع الأمر

 .تصديقية تنقسم دلالة اللفظ إلى تصورية و

معنى اللفظ بمجرد سماعه  انتقال الذهن إلىهي عبارة عن : فالدلالة التصورية
 .النائم و إن لم يقصده اللافظ، كما إذا سمعه من الساهي أو

المعنى مراد للمتكلّم و  أن فهي دلالة اللفظ على: وأما الدلالة التصديقية
 .مقصود له

 :فتتوقف على أُمور فالدلالة الأُولى تحصل بالعلم بالوضع، و أما الثانية

 .يكون المتكلم عالماً بالوضعأن . أ

 .أن يكون في مقام البيان والإفادة. ب

 .أن يكون جاداً لا هازلاً. ج

 .أن لا ينصب قرينة على خلاف مراده. د

لإرادة المتكلم خلافاً  الدلالة التصورية غير تابعة و لأجل ذلك فقد اشتهر ان
 .للثانية

 
( 20 ) 

 

 الحقيقة والمجاز: الخامس الأمر
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له، كإطلاق الأسد و  هو إطلاق اللفظ و إرادة ما وضع: الاستعمال الحقيقي
  .إرادة الحيوان المفترس

وجود علقة له، مع  فهو استعمال اللفظ و إرادة غير ما وضع: و أما المجاز
الأسد و إرادة  بين الموضوع له و المستعمل فيه بأحد العلائق المسوغة، كإطلاق

 .الرجل الشجاع

عليه الاستعارة، و إلاّفيطلق  فإذا كانت العلقة هي المشابهة بين المعنيين فتطلق
 .و الرقبة عليه المجاز المرسل كإطلاق الجزء و إرادة الكلّ كالعين

للتحقيق، و  شهور للمجاز، و هناك نظر آخر موافقهذا هو التعريف الم
 :حاصله

اً أناً أو مجازيـ يستعمل فيما وضع له،  اللفظ ـ سواء كان استعماله حقيقي
ل مستعمل في الموضوع له من دون أي غير أنادعاء و مناسبة، و  اللفظ في الأو

صاديق الموضوع م في الثاني مستعمل في الموضوع له لغاية ادعاء ان المورد من
 :له، كما في قول الشاعر

 تقــلَّم لــه لُبــد أظفــاره لـم* لَدى أسد شاكي السلاحِ مقذّف 

الحقيقي لادعاء ان  فاستعمل لفظ الأسد ـ حسب الوجدان ـ في نفس المعنى
 آثار الأسد من المورد ـ أي الرجل الشجاع ـ من مصاديقه وأفراده حتّى أثبت له

 
( 21 ) 

و هو خيرة » مفتاح العلوم» بد و الأظفار، وهذا هو المنقول عن السكاكي فياللُ
  .مع فارق ضئيل بينهما (1) ـ قدَّس سرَّه ـ أُستاذنا السيد الإمام الخميني

الغاية من وراء الكلام،  أنّه لو كان تفهيم المعنى الموضوع له هو: و الحاصل
ادعائي و لو بالقرينة  تفهيم فردفالاستعمال حقيقي، و إن كان مقدمة و مرآة ل

 .فالاستعمال مجازي

 ــــــــــــــــــــــ
 .1/44: تهذيب الأُصول . 1

 
( 22 ) 

 

 علامات الحقيقة و المجاز: السادس الأمر
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انّه موضوع له، سمي هذا  ذا استعمل المتكلم لفظاً في معنى معين، فلو علِمإ
وأنّه هل هو الموضوع له أو لا؟  الاستعمال حقيقياً، و أما إذا شُك في المستعمل فيه

 .المجاز فهناك علامات تميز بها الحقيقة عن

 

 :التبادر1 .

قرينة، و هذا  كلّ هو انسباق المعنى إلى الفهم من نفس اللفظ مجرداً عن
المعنى في الذهن  يشكِّلُ دليلاً على أن المستعمل فيه معنى حقيقي، إذ ليس لحضور

كما هو  قطعاً لأول منتفسبب سوى أحد أمرين، إما القرينة، أو الوضع، و ا
 .المفروض، فيثبت الثاني

و هو بدوره متوقف  وقد يظن أن العلم بالوضع، متوقّف على التبادر،:إشكال
المعنى،  على العلم بالوضع حسب الفرض، إذ لولا العلم بأن اللفظ موضوع لذلك

 .لما تبادر منه المعنى، و هذا دور واضح

إما أن يكون من أهل  المستعلِم بالتبادر،ان الدور منتف، لأن : والجواب
 اللسان أو لا؟

الموضوع له موقوف على  فعلى الأول، فالعلم التفصيلي بأن المستعمل فيه هو
الارتكازي الحاصل له  التبادر عند المستعلم، و لكن التبادر عنده موقوف على العلم

 .نتيجة نشوئه و اختلاطه مع أهل اللسان منذ صباه

 
( 23 ) 

الارتكازي بها هو  (1) الإجمالي فالعلم التفصيلي بالحقيقة هو الموقوف، و العلم
 .عليه، فاختلف الموقوف و الموقوف عليه الموقوف

بالحقيقة تفصيلاً موقوف  وعلى الثاني، فالدور منتف أيضاً، لأن علم المستعلِم
للسان موقوف أهل ا على تبادر المعنى عند أهل اللسان ـ لاعنده ـ والتبادر عند

 .على علمهم الارتكازي الحاصل لهم

 

 :الحمل و السلب صحّة2 .
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الموضوع الوارد في إن ة الحمل دليل على أنالكلام قد وضع للمحمول  صح
صح ة السلب دليل على عدمهكما أن. 

 :أن الحمل على قسمين: توضيحه

المحمول نفس الموضوع  الحمل الأولي الذاتي، و هو ما إذا كان: الأول
مع اختلاف بينهما  مفهوماً بأن يكون ما يفهم من أحدهما نفس ما يفهم من الآخر،

 .حيوان ناطق الأسد حيوان مفترس، والإنسان: في الإجمال والتفصيل، كما إذا قلنا

الموضوع مغايراً للمحمول  الحمل الشائع الصناعي، و هو ما إذا كان: الثاني
إنسان، فما يفهم من  زيد:في المفهوم، ولكن متحداً معه في الخارج، كما إذا قلنا 

 .الخارج أحدهما غير ما يفهم من الآخر غير أنّهما متحقّقان بوجود واحد في

صحة الحمل أو السلب  اعلم أن المقصود من أنإذا اتّضح ما تلوناه عليك، ف
الهوهوية تكشف عن  علامة للحقيقة و المجاز هو القسم الأول، فصحة الحمل و

أن  وحدة المفهوم و المعنى و هو عبارة أُخرى عن وضع أحدهما للآخر، كما
  صحة السلب تكشف عن خلاف ذلك، مثلاً إذا صح حمل الحيوان

 ــــــــــــــــــــــ
العلم الارتكازي الحاصل للإنسان الناشئ  المراد من العلم الإجمالي هنا هو . 1

لم يلتفت إليه، وهذا غير العلم  بين أهل اللغة من لدن صباه إلى شيخوخته و إن
 .الإجمالي المبحوث عنه في باب الاشتغال

 
( 24 ) 

لي يكشف عن أنالموضوع المحمول نفس المفترس على الأسد بالحمل الأو 
صح سلب  مفهوماً، و هو عبارة أُخرى عن وضع أحدهما للآخر، كما أنّه إذا

و  الحيوان الناطق عن الأسد بالحمل الأولي يكشف عن التغاير المفهومي بينهما،
  .هو يلازم عدم وضع أحدهما للآخر

و تقرير .المقام أيضاً ثم إن إشكال الدور المذكور في التبادر يأتي في هذا
 .لإشكال والجواب واحد في كلا المقامينا

 

 :الإطّراد3 .

 :ذلك هي العلامة الثالثة لتمييز الحقيقة عن المجاز و توضيح
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كرجل باعتبار الرجولية،  ثية خاصة،إذا اطّرد استعمال لفظ في أفراد كلي بحي
على حدة،  في زيد و عمرو و بكر، مع القطع بعدم كونه موضوعاً لكلّ واحد

 .يستكشف منه وجود جامع بين الأفراد قد وضع اللفظ بازائه

الأجنبية من أهل اللغة،  فالجاهل باللغة إذا أرادالوقوف على معاني اللغات
لفظاً خاصاً يستعمل مع  محاوراتهم، فإذا رأى أنفليس له سبيل إلاّ الاستماع إلى 

طاهر و مطهر، و قال  الماء: محمولات عديدة في معنى معين، كما إذا قال الفقيه
يقف على أن اللفظ  الماء لا لون له،: الماء رطب سيال، وقال الفيزيائي: الكيميائي

الثاني لا  قة، وموضوع لما استعمل فيه، لأن المصحح له إما الوضع أو العلا
 .إطراد فيه، فيتعين الأول

 :و لنذكر مثالاً

للّهِ  وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْء فَأَن):إن آية الخمس، أعني قوله سبحانه
) 41/الأنفال) (السبيل خُمُسَهُ وَ لِلرسُولِوَ لِذِي القُربى وَ اليَتامى وَالمَساكِينِ وَابْنِ

 .الغنيمة  الخمس عنتوجب إخراج

 الحرب، أو تعم كلّ موضوعة للغنائم المأخوذة في) الغنيمة(فهل الكلمة

 
( 25 ) 

  فائدة يحوزها الإنسان من طرق شتى؟

تتبعنا الكتاب والسنّة  يستكشف الثاني عن طريق الاطّراد في الاستعمال، فإذا
 .كان قما يحوزه الإنسان من أي طري نجد إطّراد استعمالها في كلّ

، )94/النساء)(كَثِيرَة تَبْتَغُونَ عَرَضَ الحَياة الدُّنْيا فَعِنْدَ اللّهِ مَغانِمَ):قال سبحانه
 .الرزق والمراد مطلق النِّعم و

اللّهم «:في مورد الزكاة  ـ صلَّى االله عليه وآله وسلَّم ـ وقال رسول اللّه
، وفي وصف »الذكر الجنةغنيمة مجالس «:أحمد ، وفي مسند(1) «اجْعلْها مغنماً

 .غنم المؤمن: شهر رمضان

 .للمعنى الأعم فهذه الاستعمالات الكثيرة المطّردة، تكشف عن وضعه

معانيها وفي تفسير  وهذا هو الطريق المألوف في اقتناص مفاهيم اللغات و
على هذا النوع  لغات القرآن، و مشكلات السنّة، وعليه قاطبة المحقّقين، و يطلق

 . القرآن، التفسير البيانيمن تفسير



 2البقية هي ج. 214 ص-1الموجز في اصول الفقه ج

 

 تنصيص أهل اللغة4 .

اللغة العربية، فإن  المراد من تنصيص أهل اللغة هو تنصيص مدوني معاجم
كتاب  مؤلّف) هـ170ت(حمد الفراهيديمدوني اللغة الأوائل كالخليل بن أ

مؤلّف الصحاح قد دونوا كثيراً من معاني الألفاظ ) 398ت(، و الجوهري »العين«
ألسن القبائل العربية و سكّان البادية، فتنصيص مثل هؤلاء يكون مفيداً  من

 .بالموضوع له للاطمئنان

  ،فتجد(2)ضوع لهالمو إن كتب اللغة موضوعة لبيان المستعمل فيه لا: فإن قيل

 ــــــــــــــــــــــ
بمراجعة الاعتصام بالكتاب والسنّة، ص  للوقوف على مصادر الروايات عليك . 1
92. 

فيه هي العموم والخصوص من وجه،  النسبة بين الموضوع له و المستعمل . 2
، هجِر قبل الاستعمال فيه بل فقد يفترقان فيما إذا وضع اللفظ لمعنى و لم يستعمل
يجتمعان كما في الاستعمال  أو استعمل فيه و لم يكن موضوعاً له كالمجاز، و قد

  .الحقيقي
 

( 26 ) 
مع » الوحي«و هكذا الحال في لفظ  ،(1)عشرة معان» القضاء«انّها تذكر للفظ 
اللفظ قد  المشترك اللفظي في شيء، فلا يفيد التنصيص سوى ان أنّهما ليسا من

  .الحقيقة الاستعمال أعم من معاني، و من المعلوم أناستعمل في معنى من ال

اللغة أُلّف لبيان المعنى  إن ما ذكر ليس ضابطة كلّية لأن بعض معاجم: قلت
 «لمقاييس«ككتاب ا الأصلي الذي اشتق منه سائر المعاني التي استعمل فيه اللفظ

المعنى الأصلي نظرة فاحصة فيهما يميز  و أساس اللغة، للزمخشري فمن ألقى (2)
 .الذي استعمل فيه اللفظ لمناسبة من المناسبات عن المعنى

 .الثاني فانتظر هذا وسيأتي الكلام في حجية قول اللغوي في الجزء

 ــــــــــــــــــــــ
 .31ستوافيك ص . 1
الحسين أحمد بن فارس بن زكريا المتوفى عام  معجم مقاييس اللغة، تأليف أبي . 2
للمفسر و الفقيه عن  ، و لا غنى1366 طبع الكتاب بالقاهرة سنةهـ، و قد 395

  .مراجعة هذا الكتاب
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( 27 ) 

 

  الأُصول اللفظية: السابع الأمر

 :على نحوينإن الشك في الكلام يتصور 

هل وضع للتراب أو  في أن الصعيد في المعنى الموضوع له، كالشك الشك. أ
 لمطلق وجه الأرض؟

 .له الشك في مراد المتكلّم بعد العلم بالمعنى الموضوع. ب

الأمر السادس، و علمتَ أن  أما النحو الأول من الشك فقد مر الكلام فيه في
 .المجازي الحقيقي عنهناك علامات يميز بها المعنى 

 :فنقول وأما النحو الثاني من الشك فقد عقد له هذا الأمر،

على الفقيه تطبيق  إن الشك في المراد على أقسام، و في كلّ قسم أصل يجب
 : بها العمل عليه، و إليك الإشارة إلى أقسام الشك و الأُصول التي يعمل

 

 أصالة الحقيقة1 .

  إذا شك في إرادة المعنى الحقيقي أو

إرادة المعنى المجازي مع  المجازي من اللفظ، بأن لم يعلم وجود القرينة على
رأيت : قولهالأسد في  المتكلم هل أراد من احتمال وجودها، كما إذا شك في أن

عند العقلاء  أسداً، الحيوان المفترس أو الجندي الشجاع؟ فعندئذ يعالج الشك
 بضابطة خاصة، و هي الأخذ بالمعنى الحقيقي مالم يدل دليل على المعنى

 .المجازي، و هذا ما يعبر عنه بأصالة الحقيقة

 يقي أوهو المعنى الحق أنّه إذا دار الأمر بين كون مراد المتكلّم: وحاصلها

 
( 28 ) 

الثاني، و من خرج عن هذه  المجازي، فالأصل هو الأول، مالم يدل دليل على
  .الضابطة فقد خرج عما اتّفق عليه العقلاء
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 أصالة العموم2 .

العلماء و شك في ورود  أكرم:  ورد عام في الكلام كما إذا قال المولىإذا
بالعموم و  التخصيص عليه و إخراج بعض أفراده كالفاسق، فالأصل هو الأخذ

 . ترك احتمال التخصيص، و هذا ما يعبر عنه بأصالة العموم

 

 أصالة الإطلاق3 .

 :قال سبحانه إذا ورد مطلق و شك في كونه تمام الموضوع أو بعضه، كما
دون مطلقه،  و احتمل ان المراد هو البيع بالصيغة) 275/البقرة)(البيع أحلّ اللّهُ)

يعبَّر عنه   و هذا مافالمرجع عندئذ هو الأخذ بالإطلاق وإلغاء احتمال التقييد،
 .بأصالة الإطلاق

 

 أصالة عدم التقدير4 .

عند العقلاء هو عدم  إذا ورد كلام و احتمل فيه تقدير لفظ خاص، فالمرجع
كُنّا  وَ اسْئَلِ القرية الّتي):سبحانه عليه قرينة، كما في قوله التقدير إلاّ أن تدلّ

 .عنه بأصالة عدم التقدير و التقدير أهل القرية، و هذا ما يعبَّر) 82/يوسف)(فِيها

 

 صالة الظهورأ5 .

فيه بحيث لا يحتمل  إذا كان اللفظ ظاهراً في معنى خاص دون أن يكون نصاً
الخلاف، و هذا ما  معه الخلاف، فالأصل هو الأخذ بظهور الكلام و إلغاء احتمال

 .يعبر عنه بأصالة الظهور

 الظهور و الأُصول و ثمة سؤال يطرح نفسه هو انّه ما الفرق بين أصالة

 
( 29 ) 

  لمتقدمة؟ا

الظهور و هذا الأصل  ان الأُصول المتقدمة الذكر تثبت أصل: و الجواب
 .يبعث على لزوم الأخذ بالظهور



 2البقية هي ج. 214 ص-1الموجز في اصول الفقه ج

الأصل يثبت  إن الأُصول السابقة تثبت الصغرى، و هذا: وإن شئت قلت
 .الكبرى، و هو لزوم الأخذ بالظهور عند العقلاء

 .ولم يردع عنها الشارع وراتهموهذه الأُصول مما يعتمد عليها العقلاء في محا

       الكلمه بالكامل 
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )30(   

  الاشتراك والترادف: الأمر الثامن
  

الاشتراك عبارة عن كون اللفظ الواحد موضوعاً لمعنيين أو أكثر بالوضع التعييني 
نيأو التعي.  

  
  .ويقابله الترادف، و هو وضع اللفظين أو الأكثر لمعنى واحد كذلك 

  
واختلفوا في إمكان الاشتراك أولاً ووقوعه بعد تسليم إمكانه ثانياً فذهب الأكثر إلى 
الإمكان ،لأن أدلّ دليل عليه هو وقوعه، فلفظة العين تستعمل في الباكية والجارية، 

  .وفي الذهب و الفضة
  

 الاشتراك إلى اختلاف القبائل العربية القاطنة في أطراف الجزيرة في و مرد
التعبير عن معنى الألفاظ، فقد كانت تُلْزِم الحاجة طائفة إلى التعبير عن معنى 

بلفظ، وتُلْزم أُخرى التعبير بذلك اللفظ عن معنى آخر، و لما قام علماء اللغة بجمع 
  .لغات العرب ظهر الاشتراك اللفظي

  
ربما يكون مرده إلى استعمال اللفظ في معناه المجازي بكثرة إلى أن يصبح و 

 الثاني معنى حقيقياً، كلفظ الغائط، فهو موضوع للمكان الذي يضع فيه الإنسان، ثم
  .كُنِّي به عن فضلة الإنسان، إلى أن صار حقيقة فيها مع عدم هجر المعنى الأول

  
  د معاني عديدة ،و لكنّها من قبيلنعم ربما يذكر أهل اللغة للفظ واح

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  



 2البقية هي ج. 214 ص-1الموجز في اصول الفقه ج

  
 )31(   

  )1.(المصاديق المختلفة لمعنى واحد، و هذا كثير الوقوع في المعاجم
  

ت الذي وقد اشتمل القرآن على اللفظ المشترك، كالنجم المشترك بين الكوكب والنبا
  ).1/النجم) (والنَّجْمِ إِذا هوى:(لا ساق له، قال سبحانه

  
  ).6/الرحمن) (و النَّجْم والشَّجر يسْجدان: (وقال سبحانه

  
  .هذا كلّه في المشترك اللفظي

  
و أما المشترك المعنوي، فهو عبارة عن وضع اللفظ لمعنى جامع يكون له 

  .اع كثيرةمصاديق مختلفة، كالشجر الذي له أنو
  

  تنبيه
  

إن فهم المعنى المجازي بما أنّه لم يوضع له اللفظ بحاجة إلى قرينة، كقولك 
كما أن تعيين » رأيت أسداً يرمي أو في الحمام«في » في الحمام«أو » يرمي«

المعنى المراد من بين المعاني المتعددة للّفظ المشترك يحتاج إلى قرينة 
في عين باكية، أو عين جارية، لكن قرينة المجاز » جارية«أو » باكية«:كقولنا

قرينة صارفة، و قرينة اللفظ المشترك قرينة معينة، و الأُولى آية المجازية دون 
  .الثانية

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
للقضاء معاني متعددة كالحكم، » قاموس اللغة«ذكر الفيروز آبادي في كتاب  . 1

 الإتمام وبلوغ النهاية، العهد،الإيصاء، الأداء مع أن الصنع، الحتم، البيان، الموت،
الجميع مصاديق مختلفة لمعنى فارد، و لذلك أرجعها صاحب المقاييس إلى أصل 

  .واحد، فلاحظ
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )32(   

  ي أكثر من معنى استعمال المشترك ف: الأمر التاسع
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إذا ثبت وجود اللفظ المشترك، يقع الكلام حينئذ في جواز استعماله في أكثر من 

معنى واحد في استعمال واحد، بمعنى أن يكون كل من المعنيين مراداً باستقلاله، 
فخرج ما إذا . اشتريت العين، و استعمل العين في الذهب و الفضة: كما إذا قال

 صادق على كلا المعنيين، كما إذا استعمل العين في استعمله في معنى جامع
فإن الذهب والفضة داخلان تحت هذا العنوان، فهذا النوع من » المسمى بالعين«

  .الاستعمال ليس من قبيل الاستعمال المشترك في أكثر من معنى
  

إذا علمت ذلك، فاعلم أنّه اختُلِفَ في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد 
  :على أقوال أربعة

  
  .الجواز مطلقاً. أ
  
  .المنع مطلقاً. ب
  
  .التفصيل بين المفرد و غيره والتجويز في الثاني. ج
  
  .التفصيل بين الإثبات والنفي والتجويز في الثاني. د
  

والحق جوازه مطلقاً، وأدلّ دليل على إمكانه وقوعه، و يجد المتتبع في كلمات 
يقول الشاعر في مدح النبي ـ صلَّى : في الاستعمال الأُدباء نماذج من هذا النوع 

  :االله عليه وآله وسلَّم ـ
  
  

  و المشتكي ظمأً و المبتغي ديْناً* المرتمي في الدجى،والمبتلى بِعمى 
  

  و يستفيدون من نعمائه عيناً* يأتون سدَّتَه من كلِّ ناحية 
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )33(   

؛ في الشمس، و البصر، و الماء الجاري و الذهب» العين«فاستخدم الشاعر لفظ 
والمبتلى بالعمى، يطلب العين ؛حيث إن المرتمي في الدجى، يطلب الضياء

  .و المستدين يطلب الذهب؛ والإنسان الظم آن يريد الماء؛ الباصرة
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  : صديقيه الملقّبين بشمس الدين و بدر الدينو كقول الشاعر يمدح

  
  

  قد انجلتْ دونهما الدياجي* و لما رأيتُ الشمس والبدر معاً 
  

  و قلت ماذا موضِع السراجِ* حقّرْت نفسي و مضيتُ هارباً 
  

يجد الشاعر نفسه ضئيلاً أمام صديقيه، كما أن السراج ضئيل دون الشمس والقمر، 
شمس «النيرين تارة، و صديقيه :  يريد من الأولينفيطلِق الشمس و القمر، و

أُخرى، كما يريدمن السراج المصباح تارة، ونفسه ـ الملقّب »بدر الدين«و » الدين
  .بسراج الدين ـ أُخرى

  
استدل القائل بعدم الجواز بأن الاستعمال عبارة عن لحاظ اللفظ وجهاً وعنواناً 

ل اللفظ ـ هو المعنى دونه ، و لأجل ذلك للمعنى، كأن الملقى إلى المخاطب ـ بد
يسري قبح المعنى وحسنه إلى اللفظ، و ما هو كذلك لا يمكن جعله عنواناً ووجهاً 

للمعنى الثاني أيضاً، لاستلزامه لحاظاً آخر للّفظ، و المفروض انّه ليس هنا إلاّ 
  .لحاظ واحد

  
ناً هو إفناء اللفظ في أنّه لو كان المراد من جعل اللفظ وجهاً وعنوا: يلاحظ عليه

المعنى على وجه يذوب فيه، كذوبان الملح في الماء فهو بيـن البطلان، ولو كان 
ّـه  المراد منه أن الغرض الذاتي تعلّق بالمعنى دون اللفظ، فهو صحيح، إلاّ أن
لامانع من تعلّق الغرض الذاتي في لفظ واحد بمعنيين وينظر إليهما بلفظ واحد 

  .ترن الاستعمال بالقرينة الدالة على إرادتهماخصوصاً إذا اق
  

  .و بثبوت الجواز يظهر بطلان التفصيلين
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )34(   

  الحقيقة الشرعية: الأمر العاشر
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لزكاة و الحج كانت عند ذهب أكثر الأُصوليين إلى أن ألفاظ الصلاة والصوم و ا
الدعاء، و : العرب قبل الإسلام موضوعة لمعانيها اللغوية و مستعملة فيها، أعني

  .الإمساك، و النمو، و القصد، وهذا ما يعبر عنه بالحقيقة اللغوية
  

و إلى أن تلك الألفاظ في عصر الصادقينعليمها السَّلام و قبلهما بقليل، كانت 
ية الخاصة بحيث كلّما أطلقت الصلاة والصوم و الزكاة ظاهرة في المعاني الشرع

  .تتبادر منها معانيها الشرعية 
  

إنّما الاختلاف في منشأ الأمر الثاني، وهو أنّه كيف صارت هذه الألفاظ ظاهرة في 
  :المعاني الشرعية في عصر الصادقينعليمها السَّلام وقبلهما ؟ فهنا قولان

  
  .ر النبوةثبوت الحقيقة الشرعية في عص. أ
  
  .ثبوت الحقيقة المتشرعية في عصر الصحابة و التابعين. ب
  

أن تلك الألفاظ نقلت في عصر النبي ـ صلَّى االله عليه وآله : فحاصله: أما الأول
وسلَّم ـ من معانيها اللغوية إلى معانيها الشرعية بالوضع التعييني أو التعيني حتى 

 في عصره، لأن تلك الألفاظ كانت كثيرة صارت حقائق شرعية في تلك المعاني
التداول بين المسلمين لا سيما الصلاة التي يؤدونها كلّ يوم خمس مرات و 

  .يسمعونها كراراً من فوق الم آذن
  

  .و من البعيد أن لا تصبح حقائق في معانيها المستحدثة في وقت ليس بقليل
  
  
  

- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - -----
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )35(   

أن صيرورة تلك الألفاظ حقائق شرعية على لسان النبيـ : وأما الثاني فحاصله
صلَّى االله عليه وآله وسلَّم ـ يتوقف على الوضع وهو إما تعييني أو تعيني، و 

تعمال التي هي الأول بعيد جداً، و إلاّ لنقل إلينا، والثاني يتوقف على كثرة الاس
  !بحاجة إلى وقت طويل، و أين هذا من قصر مدة عصر النبوة؟

  
 عاماً، و هي فترة ليست قصيرة 23أن عصر النبوة استغرق : يلاحظ عليه

  .لحصول الوضع التعيني على لسانه، وإنكاره مكابرة 
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ستعمال على أن الوضع لا ينحصر في التعييني و التعيني، بل ثمة قسم ثالث هو الا

بداعي الوضع ، كما إذا أُقيمت مراسيم احتفال لتسمية المولود الجديد، فقام أبوه 
آتيني بولدي الحسن، فهو بهذا الاستعمال أسماه حسناً، ولعلّ : يخاطب الأُم بقوله

صلّوا كما «: النبي ـ صلَّى االله عليه وآله وسلَّم ـ سلك هذا السبيل حينما قال
  .نفس الاستعمال وضع اللفظَ للمعنىفب. »رأيتموني أُصلّي

  
و هناك قولان آخران يختلفان مع القولين السابقين في المبنى لكنّهما يشتركان مع 

  :القول الثاني في إنكار النقل
  

أن الألفاظ المذكورة باقية على معانيها : و حاصله ) 1(للشيخ الباقلاني: الأول
الشارع تصر تهااللغوية إلى يومنا هذا، و أنل . ف في كيفيو هو يسلّم الأمر الأو

الذي عليه الأُصوليون، و ينكر الأمر الثاني، أي النقل عن معانيها إلى معان أُخر، 
  .في عصر النبوة و مابعدها

  
و هو من الوهن بمكان، لأن الفرق بين الدعاء اللغوي و الصلاة، أو الفرق بين 

عل المعنى الثاني مغايراً للمعنى اللغوي، النمو و الزكاة الواجبة كثير على نحو يج
  !فكيف تكون باقية على معانيها اللغوية؟ فأين القصد من أعمال الحج؟

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
أبوبكر محمد بن الطيب بن محمد القاضي المعروف بالباقلاني، بصري، سكن  . 1

  .هـ403بغداد توفي عام 
  

---- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - --
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )36(   

ما اختاره بعض الأُصوليين و حقّقه سيد مشايخنا المحقّق البروجردي قدَّس : الثاني
أن استعمال تلك الألفاظ في المعاني الشرعية كان رائجاً بين العرب : سرَّه وحاصله

عة إبراهيم وكانت تُحكى بنفس تلك قبل الإسلام، لأنّها كانت تشكّل جزءاً من شري
و كانت شريعته ـ عليه )1.(الألفاظ عن معانيها الشرعية الواردة في شريعته

  .السَّلام ـ هي الرائجة بين العرب
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وعلى ضوء ذلك تكون تلك الألفاظ بالنسبة إلى معانيها الشرعية أشبه بالحقائق 
  .اللغوية دون حاجة إلى النقل والوضع

  
  :نكر كلا الأمرين و هذا القول ي

  
، بل كانت قبل عصر النبوة ...كونها حقائق في معان لغوية ،كالدعاء و النمو. 1

موضوعة و مستعملة في المعاني الشرعية، إذ كانت حقائقها موجودة في شريعة 
الخليل و الكليم و المسيحعليهم السَّلام ، و من البعيد أن لا يكون في لغة العرب 

 المعاني، و كان في الجاهلية من يصلّي و يحج مثل ما يصلّي لفظ يعبر عن هذه
  .ويحج المسلمون

  
كونها منقولة في الشريعة الإسلامية ، بل هي مستعملة في نفس ما استعملت . 2

  .فيها المعاني الشرعية، فليس هناك أي نقل
  

  . قرينةو يؤيد هذا القول استعمال الصلاة في أوائل البعثة في نفس تلك المعاني بلا
  

  )32ـ31/القيامة)(و لكنْ كَذَّب و تَولّى*فَلا صدَّقَ ولا صلّى : (كقوله سبحانه
  

  ).43/المدثر) (قالُوا لَمْ نَك مِن المصلّين: (وكقوله سبحانه
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  .هذا القول هو الموافق للتحقيق، وقد أسهبنا الكلام فيه خلال دراساتنا العليا . 1
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )37(   

  )10ـ9/العلق) (عبداً إذا صلَّى* أَرأيتَ الذي ينهى:(وقال تعالى
  

  .ومن البعيد أن يكون استعمال اللفظ في هذه الآيات في معانيها الشرعية بالقرينة
  

  ثمرة البحث
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لبحث بين القولين الأولين، فتظهر في الألفاظ الواردة على لسان النبي وأما ثمرة ا
ـ صلَّى االله عليه وآله وسلَّم ـ بلا قرينة، فتحمل على الحقيقة الشرعية بناء على 

ثبوتها و على الحقيقة اللغوية بناء على إنكارها، وأما على القولين الآخرين فلا 
  .ثمرة

  
قاً حتى على القولين الأولين، لعدم الشك في معاني والظاهر انتفاء الثمرة مطل

الألفاظ الواردة في الكتاب والسنّة لكي يتوقف فهم معانيها على ثبوت الحقيقة 
  .الشرعية ونفيها إلاّ نادراً

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )38(   

  الصحيح و الأعم: عشرالأمر الحادي 
  

  هل أسماء العبادات و المعاملات موضوعة للصحيح منهما، أو للأعم منه؟
  

ثبوت الحقيقة : يعرب عنوان البحث عن تفريعه على المسألة السابقة ، أعني
  .الشرعية

  
فعندئذ وقع الكلام في أن النبي ـ صلَّى االله عليه وآله وسلَّم ـ هل نقلها إلى القسم 

و أما على القول الآخر فلا ينطبق عليه .  تلك المعاني، أو الأعمالصحيح من
عنوان البحث كما لايخفى، و من أراد البحث على ضوء الأقوال الأربعة فلابد من 

  .تغيير عنوان البحث على وجه ينطبق على الجميع
  

  :و لنقدم البحث في العبادات على المعاملات فنقول
  

و . صحيح و سقيم: على ما يقابل المرض، فيقالتطلق الصحة في اللغة تارة 
  . صحيح و معيب: أُخرى على ما يقابل العيب، فيقال

  
أمران وجوديان عارضان على الشيء، فيكون التقابل ) الصحة و السقم(و الأولان

  .بينهما تقابل التضاد
  

أمران أحدهما وجودي و الآخر عدمي، و التقابل ) الصحة والعيب(و الثانيان 
  .نهما تقابل الملكة و العدم، كالمبيع الصحيح و المعيببي
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وأما الصحة اصطلاحاً في العبادات فقد عرفت تارة بمطابقة المأتي به للمأمور به، 

  وأما في.وأُخرى بما يوجب سقوط الإعادة والقضاء ويقابلها الفساد
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - --------- - ------ - ------ - ---  

  
 )39(   

المعاملات فقدعرفت بما يترتّب عليه الأثر المطلوب منها، كالملكية في البيع، و 
  .الزوجية في النكاح و هكذا

  
والمراد من وضع العبادات للصحيح هي أن الألفاظ موضوعة لماهيات اعتبارية 

صحة إشارة إلى المرتبة ، فكأن لفظ ال)1(لو تحقّقت في الخارج لاتصفت بالصحة
الخاصة من تلك الماهية، و هي الجامعة لجميع الأجزاء والشرائط، كما أن الأعم 

  .في العنوان إشارة إلى مرتبة أُخرى شاملة للصحيح و غيره
  

و على كلّ تقدير فالبحث في أن ألفاظ العبادات وضعت لما تمت أجزاؤها و كملت 
  .اقصشروطها ،أو للأعم منه و من الن

  
مسطورة في الكتب الأُصولية ) 2(المعروف هو القول الأول، واستدلّ له بوجوه

  :أوضحها
  

إن الصلاة ماهية إعتبارية جعلها الشارع لآثار خاصة وردت في الكتاب و السنّة، 
كونها ناهية عن الفحشاء و المنكر، أو معراج المؤمن، وغيرهما، و هذه : منها

أي ترتّب الأثر على (الصحيح لا على الأعم منه، و هذا الآثار إنّما تترتب على 
مما يبعث الواضع إلى أن يضع الألفاظ لما يحصل أغراضه و يؤمن ) الصحيح

لأن الوضع للأعم الذي لا يترتّب عليه الأثر، أمر . أهدافه، و ليس هو إلاّالصحيح
  .لغو
  

  .ة إلى الصحيحة و الفاسدةاستدل القائل بالأعم بوجوه أوضحها صحة تقسيم الصلا
  

و أُجيب عنه بأن غاية ما يفيده هذا التقسيم هو استعمال الصلاة في كلّ من 
  .الصحيح و الفاسد، و الاستعمال أعم من الحقيقة
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  ــــــــــــــــــــــ

  
احتراز عن دخول الصحة بمفهومها في الموضوع له، فلو قلنا بوضع الأسماء  . 1

 منه، الصحيح بالحمل الأولي، بل الصحيح بالحمل الشائع للصحيح، فلا يراد
الصناعي.  

  
  .التبادر و صحة الحمل و صحة السلب عن الأعم و غيرها . 2
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )40(   

حقيقة، و لكنّه فيما إذا احتمل كون أن الاستعمال و إن كان أعم من ال: يلاحظ عليه
الاستعمال من باب المجاز، وأما إذا كان الاحتمال منتفياً فالاستعمال يكون دليلاً 

على الحقيقة كما في المقام، و ذلك لأن المجاز ـ كما مر ـ قائم بالتشبيه و ادعاء 
ح والفاسد، الفردية، و هو غير متحقّق في المقام ،لأن تقسيم الصلاة إلى الصحي

بشهادة الوجدان، غير متوقّف على علاقة التشابه و ادعاء كون الفاسد مصداقاً لها، 
  .بل يصح التقسيم مع الغفلة عن لحاظ العلاقة و ادعاء الفردية

  
إن عدم الحاجة إلى الادعاء إنّما هو في عصرنا هذا الذي كثر : نعم يمكن أن يقال

عم، وهذا لا يكون دليلاً على عدم الحاجة إليه في فيه استعمال هذه الألفاظ في الأ
عصر النبوة، و لعلّ الاستعمال في الأعم كان متوقفاً على الادعاء في ذلك 

  .العصر
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )41(   

  المشتق: الأمر الثاني عشر
  

هم على أن المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ في الحال و مجاز فيما اتّفقت كلمت
يتلبس به في المستقبل، و اختلفوا فيما انقضى عنه التلبس، مثلاً إذا ورد النهي عن 
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التوضؤ بالماء المسخّن بالشمس، فتارة يكون الماء موصوفاً بالمبدأ بالفعل، و 
الثة كان موصوفاً به لكنّه زال و برد أُخرى يكون موصوفاً به في المستقبل، و ث

الماء، فإطلاق المشتق على الأول حقيقة، و دليل الكراهة شامل له، كما أن إطلاقه 
على الثاني مجاز لا يشمله دليلها، و أما الثالث فكونه حقيقة أو مجازاً و بالتالي 

نّه موضوع شمول دليلها له و عدمه مبني على تحديد مفهوم المشتق، فلو قلنا بأ
للمتلبس بالمبدأ في الحال يكون الإطلاق مجازياً والدليل غير شامل له، ولو قلنا 

  .بأنّه موضوع لما تلبس به و لو آناً ما فيكون الإطلاق حقيقياً و الدليل شاملاً له
  

  .و المشهور انّه موضوع للمتلبس بالفعل
  

  :و توضيح المقام يتوقف على تقديم أُمور
  
  ين المشتق النحوي والأُصوليالفرق ب. 1
  

) على القول بكونه الأصل(المشتق عند النحاة يقابل الجامد، فالجميع غير المصدر 
  .مشتق كالماضي والمضارع و الأمر و النهي و أسماء الفاعلين

  
وأما المشتق عند الأُصوليين، فهو عبارة عما يجري على الذات باعتبار اتصافها 

  ه بنحو من الاتحاد، فخرجت الأفعال قاطبة ماضيها وبالمبدأ و اتحادها مع
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )42(   

مضارعها وأمرها و نهيها ضرورة أنّها تدلّ على قيام مبادئها بالذوات قيام صدور 
فكم .  على وصف الذوات بهاأو طلب فعل أو طلب ترك، ولا تدل)1(أو حلول 

  .ضرب: قائم و قولنا:فرق بين قولنا 
  

كما خرجت المصادر المزيدة و المجردة لعدم صحة حملها على الذوات على نحو 
الهوهوية، فلم يبق إلاّ أسماء الفاعلين و المفعولين وأسماء الزمان و المكان و 

ك في جميعها، و هو الآلات و الصفات المشبهة و صيغ المبالغة، لوجود الملا
انتزاع مفاهيمها عن الذوات باعتبار اتصافها بالمبدأ فيشمل حتى الزوجة و الرق و 

الحر، فإذن النسبة بين المشتق النحوي والمشتق الأُصولي عموم و خصوص من 
  )2.(وجه
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  اختلاف أنحاء التلبسات حسب اختلاف المبادئ. 2
  

ا حقيقة في المتلبس وبعضها في الأعم، ربما يفصل بين المشتقات فيتوهم ان بعضه
نظير الكاتب والمجتهد و المثمر، فما يكون المبدأ فيه حرفة أو ملكة أو قوة يصدق 

فيه هذه الثلاثة، و إن زال التلبس فهي موضوعة للأعم بشهادة صدقها مع عدم 
اً فعلياً، تلبسها بالكتابة و الاجتهاد و الأثمار بخلاف غيرها مما كان المبدأ فيه أمر

  .كالأبيض والأسود
  

أن المبدأ يؤخذ تارة على نحو الفعلية كقائم، و أُخرى على نحو : يلاحظ عليه
: الحرفة كتاجر، و ثالثة على نحو الصناعة كنجار، و رابعة على نحو القوة كقولنا
شجرة مثمرة، و خامسة على نحو الملكة كمجتهد، و سادسة على نحو الانتساب 

  .ن الخارجية كلابن و تامرإلى الأعيا
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  .كقيام الضرب بالضارب، والحلولي كقيام الضاحك بالإنسان: القيام الصدوري . 1
  
و يفترقان في الفعل ؛ فيجتمعان في أسماء الفاعلين والمفعولين و أمثالهما . 2

وفي الجوامد ؛ الماضي و المضارع، فيطلق عليهما المشتق النحوي دون الأصولي
  . كالزوج والرق، فيطلق عليها المشتق الأُصولي دون النحوي

  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )43(   

فإذا اختلفت المبادئ جوهراً و مفهوماً لاختلفت أنحاء التلبسات بتبعها أيضاً، 
 حسب اختلاف المبادئ، ففي القسم الأول يشترط في وعندئذ يختلف بقاء المبدأ

صدق التلبس تلبس الذات بالمبدأ فعلاً، و في القسم الثاني و الثالث يكفي عدم 
إعراضه عن حرفته وصناعته وإن لم يكن ممارساً بالفعل، و في الرابع يكفي 

الملكة و كونه متلبساً بقوة الإثمار و إن لم يثمر فعلاً، و في الخامس يكفي حصول 
 إن لم يمارس فعلاً، فالكلّ داخل تحت المتلبس بالمبدأ بالفعل، و بذلك علم أن

اختلاف المبادئ يوجب اختلاف طول زمان التلبس و قصره ولا يوجب تفصيلاً 
  .في المسألة
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فما تخيله القائل مصداقاً لمن انقضى عنه المبدأ، فإنّما هو من مصاديق المتلبس و 

 أخذ المبدأ في الجميع على نسق واحد، و قد عرفت أن المبادئ منشأ التخيل هو
  .على أنحاء

  
  ما هو المراد من الحال في عنوان البحث؟. 3
  

المراد من الحال في عنوان البحث هو الفعلية في مقابل القوة، ومرجع النزاع إلى 
أ سعة المفاهيم وضيقها وأن الموضوع له هل هو خصوص الذات المتلبسة بالمبد

أو الأعم من تلك الذات المنقضي عنها المبدأ فعلى القول بالأخص، يكون مصداقه 
منحصراً في الذات المتلبسة، وعلى القول بالأعم يكون مصداقه أعم من هذه و مما 

  .انقضى عنها المبدأ
  

النزاع في أن الصفات تنتزع من الذات المقارنة للمبدأ، أو تنتزع : و إن شئت قلت
و على ذلك فالحال في عنوان البحث بمعنى . ومن الذات المنقضي عنها المبدأمنها 

  .فعلية التلبس و ما أشبه ذلك
  

إن العقل يرى جامعاً حقيقياً بين الأفراد المتلبسة بالمبدأ، ولايرى : وبعبارة ثالثة
  ذاك الجامع الحقيقي للأعم منها و مما انقضى عنها المبدأ و إنّما يرى بينهما 

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )44(   

فالنزاع في أن الموضوع له هل هو ذاك الجامع الحقيقي أو جامع . جامعاً انتزاعياً
  .انتزاعي آخر

  
***  

  
 الحال، و فاعلم أن المشتق موضوع للمتلبس بالمبدأ في. إذا وقفت على هذه الأُمور

  :الدليل على ذلك أمران
  
صلّ : التبادر، إن المتبادر من المشتق هو المتلبس بالمبدأ في الحال، فلو قيل. 1

لا يصلين أحدكم خلف المجذوم و الأبرص : خلف العادل، أو أدب الفاسق، أو قيل
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في لا يفهم منه إلاّ المتلبس بالمبدأ ؛ و المجنون، أو لا يؤم الأعرابي المهاجرين
  .حال الاقتداء

  
صحة السلب عمن انقضى عنه المبدأ، فلا يقال لمن هو قاعد بالفعل انّه قائم إذا . 2

  .زال عنه القيام، و لا لمن هو جاهل بالفعل، انّه عالم إذا نسي علمه
  

  :وأما القائلون بالأعم فاستدلّوا بوجهين
  

لمبدأ، مثل أسماء صدق أسماء الحِرف كالنجار على من انقضى عنه ا: الأول
  .الملكات كالمجتهد

  
  .وقد عرفت الجواب عنه و أن الجميع من قبيل التلبس بالمبدأ لا الزائل عنه المبدأ

  
لو تلبس بالمبدأ في الزمان الماضي يصح أن يقال انّه ضارب باعتبار : الثاني

  .تلبسه به في ذلك الزمان
  

لمثال المذكور يتصور على أن اجراء المشتق على الموضوع في ا: يلاحظ عليه
  :وجهين

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )45(   
أن يكون زمان التلبس بالمبدأ في الخارج متحداً مع زمان النسبة الكلامية، كأن . أ 

ن، فهو حقيقة يقول زيد ضارب أمس، حاكياً عن تلبسه بالمبدأ في ذلك الزما
  .ومعدود من قبيل المتلبس لأن المراد كونه ضارباً في ذلك الظرف

  
أن يكون زمان التلبس بالمبدأ في الخارج مختلفاً مع زمان النسبة الكلامية، . ب

زيد ـ باعتبار تلبسه بالمبدأ أمس ـ ضارب في ظرف التكلم، فالجري : كأن يقول
  .مجاز ومن قبيل ما انقضى عنه المبدأ 

  
  تطبيقات
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تتّقي «: أين يتوضأ الغرباء؟ قال: قال رجل لعلي بن الحسين عليمها السَّلام . 1
  )1.(»شطوط الأنهار، والطرق النافذة، و تحت الأشجار المثمرة

  
فعلى القول بالوضع للمتلبس بالمبدء يختص الحكم بما إذا كانت مثمرة و لو بالقوة، 

  .ه فيشمل الشجرة غير المثمرة ولو بالقوةبخلاف القول بالأعم من المتلبس و غير
  
عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ في المرأة ماتت و ليس معها امرأة تغسلها، . 2

  )2.(»يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق«: قال
  

فلو قلنا بأن المشتق حقيقة في المنقضي أيضاً، فيجوز للزوج المطلِّق تغسيلها عند 
  .د المماثل و إلاّ فلافق
  

إذا وقفت على تلك الأُمور، فاعلم أن كتابنا هذا مرتّب على مقاصد، و كلّ مقصد 
  :يتضمن فصولاً 

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  .1 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 15، الباب 1:الوسائل . 1
  
  .8 من أبواب غسل الميت، الحديث 24، الباب 2: الوسائل . 2
  
  

-- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ----
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )46(   
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 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )47(   
   
  
  

  المقصد الأول
  

  :في الأوامر وفيه فصول
  

  .في مادة الأمر: الفصل الأول
  

  .في هيئة الأمر: الفصل الثاني
  

  .في إجزاء امتثال الأمر الواقعي والظاهري: الفصل الثالث
  

  .مقدمة الواجب وتقسيماتها: الفصل الرابع
  

  .في تقسيمات الواجب: الفصل الخامس
  

  .اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده: الفصل السادس
  

  .بالطبائعفي أن الأوامر والنواهي تتعلق : الفصل السابع
  

  .إذا نسخ الوجوب فهل يبقى الجواز : الفصل الثامن
  

  .الأمر بالأمر بفعل، أمر بذلك الفعل: الفصل التاسع
  

  .الأمر بالشيء بعد الأمر به تأكيد أو تأسيس: الفصل العاشر
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  
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 )48(   
   
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )49(   
   
  

  الفصل الأول
  

  في مادة الأمر
  

  :وفيه مباحث
  

  كلمة الأمر مشترك لفظي: المبحث الأول
  

  :إن كلمة الأمر مشترك لفظي بين معنيين هما
  

  . ئر المعانى التي ذكرها أهل اللغةإما الطلب والفعل و إليهما يرجع سا
  

  .أو الطلب و الشأن و إليهما يرجع سائر المعاني، و هو خيرة صاحب الفصول
  

أو الطلب و الشيء و إليهما ترجع المعاني الأُخرى، و هو خيرة المحقّق 
  .الخراساني

  
لَّذِين فَلْيحْذَرِا:(لا اختلاف بين الجميع في صحة استعماله في الطلب لقوله سبحانه

أَلِيم ذابمْ عهصيبمْ فِتْنَةٌ أَوْ يهنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبع خالِفُون63/النور)(ي.(  
  

و الضمير في أمره يرجع إلى النبي ـ صلَّى االله عليه وآله وسلَّم ـ وإنّما 
الاختلاف في المعنى الثاني، و الظاهر صحة استعماله في الفعل لوروده في 

آل ) (قُلْ إِنَّ الأمْر كُلَّه للّهِ يخْفُون في أَنْفُسِهِمْ ما لا يبْدون:(سبحانهقال . القرآن
  ).154/عمران
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  ).210/البقرة) (و قُضِي الأَمْر و إِلَى اللّهِ تُرجع الأُمور :(و قال سبحانه
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
- - ------ - ------ - --------- - -----  

  
 )50(   

  ).159/آل عمران) (وشاوِرْهمْ فِي الأَمْرِ:(وقال سبحانه
  

وأما الجمع فالأمر إن كان بمعنى الطلب ـ أي طلب الفعل من الغير ـ فيجمع 
  .على أوامر، كما أنّه إذا كان بمعنى الفعل و الحدث فيجمع على أُمور

  
  .لشأن و الشيءا: بقي الكلام في استعماله في معنيين آخرين هما

  
شَغله أمر : فذهب صاحب الفصول إلى صحة استعماله في الشأن مستدلاً بقولهم

  .كذا، أي شأن كذا
  

أن الأمر فيما ذكره من المثال بمعنى الفعل والحادثة لا الشأن كما هو : يلاحظ عليه
  .واضح

  
رأيت : كما ذهب المحقّق الخراساني إلى صحة استعماله في الشيء مستدلاً بقولهم

  .اليوم أمراً عجيباً، أي شيئاً عجيباً
  

أنّه لو كان الشيء من معاني الأمر لصح وضع الأمر مكان الشيء : يلاحظ عليه
اللّه أمر، أو العقل أمر، أو البياض أمر، إلى غير ذلك :مع أنّه لا يصح أن يقال 

  ... .اللّه شيء و: مع صحة قولنا
  

لا قرينة تكون مجملة و التعيين يحتاج إلى وعلى ذلك إذا أطلقت كلمة الأمر ب
  .قرينة

  
  

***  
  

  في اعتبار العلو و الاستعلاء في صدق الأمر بمعنى الطلب : المبحث الثاني
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اختلف الأُصوليون في اعتبار العلو و الاستعلاء في صدق الأمر بمعنى الطلب إلى 
  :أقوال

  
ون اعتبار الاستعلاء، يعتبر في صدق مادة الأمر وجود العلو في الآمر د. 1

  فيكفي فيه صدور الطلب من العالي و إن كان مستخفضاً لجناحه، و هو خيرة
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )51(   

  .المحقّق الخراساني قدَّس سرَّه
  
يعد كلام المولى مع عبده أمراً إذا يعتبر في صدق مادة الأمر كلا الأمرين، فلا . 2

  .كان على طريق الاستدعاء، و هو خيرة السيد الإمام الخميني قدَّس سرَّه
  
ا لعلو أو الاستعلاء، أما كفاية العلو : يعتبر في صدق مادة الأمر أحد الأمرين. 3

الطالب فلما تقدم في دليل القول الأول، وأما كفاية الاستعلاء، فلأنّه يصح تقبيح 
  .السافل المستعلي، ممن هو أعلى منه و توبيخه

  
  .لا يعتبر في صدق مادة الأمر واحد منهما، و هو خيرة المحقّق البروجردي. 4
  

في » فرمان«الظاهر هو القول الثاني، فإن لفظ الأمر في اللغة العربية معادل للفظ 
  .مر ولم يكن عالياًاللغة الفارسية، و هو يتضمن علو صاحبه، ولذلك يذم إذا أ

  
وأما اعتبار الاستعلاء فلعدم صدقه إذا كان بصورة الاستدعاء، و يشهد له قول 

: تأمرني يا رسول اللّه؟ قال«: لرسول اللّهصلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم)1(بريرة 
  .فلو كان مجرد العلو كافياً لما انفك طلبه من كونه أمراً» إنّما أنا شافع

  
  في دلالة مادة الأمر على الوجوب: لثالمبحث الثا

  
آمرك بكذا، فهل يدل كلامه : إذا طلب المولى من عبده شيئاً بلفظ الأمر كأن يقول

  على الوجوب أو لا؟
  

  الظاهر هو الأول، لأن السامع ينتقل من سماع لفظ الأمر إلى لزوم الامتثال
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  ــــــــــــــــــــــ
  
بعد ما (لما خُيرتْ بريرة: ه عن ابن عباسروى أحمد بن حنبل في مسند . 1

رأيت زوجها يتبعها في ) أُعتقت و خُيرت بين البقاء مع زوجها أو الانفصال عنه
سكَك المدينة و دموعه تسيل على لحيته، فكلَّم العباس ليكلِّم فيه النبي صلَّى اللّه 

إنّما أنا «:  اللّه؟ قالتأمرني يا رسول: عليه و آله و سلَّم لبريرة انّه زوجك، فقالت
  ).1/215:مسند أحمد.(فخيرها فاختارت نفسها: ، قال»شافع

  
 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------

--- - ------ - ------ - ------ - ------  
  
 )52(   

  :الذي يعبر عنه بالوجوب، وُ يؤيَّد هذا الانسباق والتبادر بالآيات التالية
  
فَلْيحْذَرِالّذين يخالِفُون عنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبهمْ فِتْنَةٌ أَوْ يصيبهمْ عذاب (:قوله سبحانه. 1

  .حيث هدد سبحانه على مخالفة الأمر، و التهديد دليل الوجوب) 63/النور)(أَليم
  
حانه حيث ذم سب) 12/الأعراف) (ما منَعك أَلاّ تَسْجد إِذْ أَمرْتُك: ( قوله سبحانه. 2

  .إبليس لمخالفة الأمر، و الذم آية الوجوب
  
علَيْها ملائِكَةٌ غِلاظٌ شِداد لا يعْصون اللّه ما : (قوله تعالى.3

حيث سمى سبحانه مخالفة الأمر عصياناً، و الوصف بالعصيان )6/التحريم)(أَمرهمْ
  .دليل الوجوب

  
كما في قوله ـ صلَّى االله عليه الإخبار عن أن الأمر بالسواك يلازم المشقّة، . 4

ولزوم المشقّة آية )1.(»لولا أن أشُقّ على أُمتي لأمرتهم بالسواك«: وآله وسلَّم ـ 
  .كونه مفيداً للوجوب إذ لا مشقّة في الاستحباب

  
  .إلى غير ذلك من الآيات و الروايات 

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  .4 ، الحديث 3لسواك، البابوسائل الشيعة، كتاب الطهارة، أبواب ا . 1
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 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------

--- - ------ - ------ - ------ - ------  
  
 )53(   
   
  

  الفصل الثاني
  

  في هيئة الأمر
  
   
  

  :وفيه مباحث
  

  في بيان مفاد الهيئة: المبحث الأول 
  

  :فة اختلفت كلمة الأُصوليين في معنى هيئة افعل إلى أقوال مختل
  
  .انّها موضوعة للوجوب. 1
  
  .انّها موضوعة للندب. 2
  
  .انّها موضوعة للجامع بين الوجوب و الندب، أي الطلب إلى غير ذلك. 3
  

و الحقّ انّها موضوعة لإنشاء البعث إلى إيجاد متعلقه و يدلّ عليه التبادر و 
 أُخرى عن اذهب إلى السوق و اشتر اللحم عبارة: الانسباق، فقول المولى لعبده

  .بعثه إلى الذهاب و شراء اللحم
  

إن بعث العبد إلى الفعل قد يكون بالإشارة باليد، كما إذا أشار : و إن شئت قلت
اخرج، : المولى بيده إلى خروج العبد و تركه المجلس، و أُخرى بلفظ الأمر كقوله

شارة باليد تفيد فهيئة افعل في الصورة الثانية قائمة مقام الإشارة باليد، فكما أن الإ
البعث إلى المطلوب، فهكذا القائم مقامها من صيغة افعل، وإنّما الاختلاف في كيفية 

  .الدلالة، فدلالة الهيئة على إنشاء البعث لفظية بخلاف دلالة الأُولى
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 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------

--- - ------ - ------ - ------ - ------  
  
 )54(   

وأَقِيموا الصَّلاة :(ان هيئة افعل و إن كانت تستعمل في البعث كقوله سبحانه: لسؤا
و لكن ربما ) 1/المائدة) (أَوفُوا بِالعقود: (أو قوله) 43/البقرة) (وآتُوا الزَّكاة 

  .تستعمل في غير البعث أيضاً
  

 على عبْدِنا فَأْتُوا بِسورة و إِنْ كُنْتُمْ فِي ريْب مِما نَزَّلنا:(كالتعجيز مثل قوله سبحانه
  ).23/البقرة)(مِنْ مِثْلِهِ

  
  :والتمنّي كقول الشاعر

  
  

  بصبح وما الإصباح منك بأمثل* ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي 
  

فيلزم أن تكون الهيئة مشتركة . إلى غير ذلك من المعاني المختلفة المغايرة للبعث
  .التعجيز و التمنّيبين المعاني المختلفة من البعث و 

  
ان هيئة إفعل قد استعملت في جميع الموارد في البعث إلى المتعلّق و : الجواب

الاختلاف إنّما هو في الدواعي، فتارة يكون الداعي من وراء البعث هو ايجاد 
المتعلق في الخارج و أُخرى يكون الداعي هو التعجيز و ثالثة التمني و رابعة هو 

وقُلِ اعْملُوا فَسيرى اللّه عملَكُمْ ورسولُه :(كقولهالإنذار والتهديد 
ؤْمِنُونالمإلى غير ذلك من الدواعي ففي جميع الموارد يكون ) 105/التوبة)(و

  .المستعمل فيه واحداً و إنّما الاختلاف في الدواعي من وراء إنشائه
  

خرى أخذ الإقرار مثل ونظير ذلك، الاستفهام فقد يكون الداعي هو طلب الفهم، و أُ
و المستعمل فيه في ).9/الزمر) (هلْ يسْتَوي الّذين يعْلَمون و الّذين لا يعْلَمون:(قوله

  .الجميع واحد و هو إنشاء طلب الفهم
  

  دلالة هيئة الأمر على الوجوب : المبحث الثاني
  

للوجوب و قدعرفت أن هيئة إفعل موضوعة لإنشاء البعث و أنّها ليست موضوعة 
  لا للندب، و أنّهما خارجان عن مدلول الهيئة ـ و مع ذلك ـ هناك 
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 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )55(   

بحث آخر، وهو أنّه لا إشكال في لزوم امتثال أمر المولى إذا علم أنّه يطلب على 
  .كلام فيما إذا لم يعلم فهل يجب امتثاله أو لا؟ الحقّ هوالأولوجه اللزوم إنّما ال

  
إن البعث الإنشائي : وقبل بيان دليله نشير إلى الفرق بين الوجوب و الندب، فنقول

  :على قسمين
  

  .فتارة يكون البعث صادراً عن إرادة أكيدة لا يرضى المولى بمخالفتها
  

  .جه لو خالفها لما ذمه المولىو أُخرى صادراً عن إرادة غير أكيدة على و
  

البعث الإنشائي فعل اختياري للنفس فلابد في تحقّقه من سبق إرادة : وإن شئت قلت
تكوينية، فهي تختلف شدة و ضعفاً حسب اختلاف الأغراض من البعث، فالذي 

يميز الوجوب عن الندب هو صدور أحد البعثين عن إرادة أكيدة، و صدور الآخر 
  .فة مع اشتراكهما في البعثعن إرادة ضعي

  
وبذلك يعلم أن الوجوب والندب ليسا من مداليل الألفاظ، و إنّما ينتزعان من البعث 

  .الناشىء من قوة الإرادة وضعفها
  

لو دلّ الدليل على واحد من : إذا تبين الفرق بين الوجوب والندب ثبوتاً فنقول
ع و إلاّفاللازم حمله على الوجوب أو الندب ـ فهو المتَّب: الأمرين ـ أعني

الوجوب، أي صدور البعث عن إرادة أكيدة، و ذلك بحكم العقل على أن بعث 
المولى لا يترك بلا امتثال و احتمال أن البعث ناشئ من إرادة ضعيفة لا يعْتمد 

  .عليه مالم يدل عليه دليل
  

وية و العبودية العقل يحكم بلزوم تحصيل المؤمن في دائرة المول: وبعبارة أُخرى
ولا يصح ترك المأمور به بمجرد احتمال أن يكون الطلب طلباًندبياً و هذا ما يعبر 

و العذر . عنه في سيرة العقلاء بأن ترك المأمور به لابد أن يستند إلى عذر قاطع
القاطع إما إحراز كون البعث ناشئاً عن إرادة غير أكيدة و المفروض عدم إحرازه، 

ال و هو يتّحد في النتيجة مع الحمل على الوجوب، فخرجنا بالنتيجة أو الامتث
  :التالية
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 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )56(   
  .ان المدلول المطابقي لهيئة إفعل هو إنشاء البعث . 1
  
  .لها بحكم العقلالوجوب و لزوم الامتثال مدلول التزامي . 2
  

يظهر من صاحب المعالم انّه لو افترضنا أن الأمر حقيقة في الوجوب لما : سؤال
 لأن ،ة المعصومين ـ عليهم السَّلام ـ عند الشكك به في أخبار الأئمالتمس صح

صيغة الأمر مستعملة في كلماتهم في الندب كثيراً حتّى صار من المجازات 
  )1.(بمجرد ورود الأمر في كلامهم على إثبات الوجوبالراجحة، فيشكل التمسك 

  
ان الاستعمال في الندب و إن كان كثيراً إلاّ أنّه لما كان بالقرينة، فلا : الجواب

يوجب صيرورتَه مجازاً مشهوراً فيه ليرجح أو يتوقف على الخلاف في المجاز 
  .المشهور

  
يراً في الندب بلا قرينة كان لما نعم لو ثبت أن الأئمة كانوا يستعملون الأمر كث

  .ذكره وجه
  

وهناك جواب آخر و هو أن الوجوب والندب ـ كما مر ـ ليسا من المداليل 
اللفظية ،لما عرفت من أن الأمر موضوع لإنشاء البعث، بل ينتزعان من شدة 
الإرادة و ضعفها، فإن كان في الكلام قرينة تدلّ على أحد الأمرين فهو، و إلاّ 

  .لعقل حاكم بأنّه يجب على العبد إطاعة الأمر مالم يعلم الإذن في التركفا
  

يحكم العقل بلزوم تحصيل المؤمن إما بالإتيان بالمأمور به، أو : وبعبارة أُخرى
بالعلم بالندب، و بما أن الثاني منتف فيتعين تحصيل الأمر الأول و هو الإتيان، و 

السَّلام يستعملون صيغة الأمر في الندب كثيراً ترك المأمور به لأجل أنّهمعليهم 
  .ليس عذراً قاطعاً في مقابل حكم العقل بلزوم تحصيله

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
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فائدة ،و قد استحسنه السيد المحقّق :  جاء تحت عنوان48المعالم، ص  . 1
البروجردي في درسه الشريف، و وافقه السيد المحقّق الخوئي كما في 

  .2/132:تهمحاضرا
  
  

       الكلمه بالكامل 
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )57(   

  استفادة الوجوب من أساليب أُخرى: المبحث الثالث
  

إن للقرآن و السنّة أساليب أُخرى في بيان الوجوب والإلزام غير صيغة الأمر، 
قَدْفَرض اللّه لَكُمْ تَحِلَّةَ : (نه بلفظ الفرض والكتابة مثل قوله سبحانهفتارة يعبر ع

إِنَّ الصلاةَ : (، و قال)182/البقرة)(كُتِب علَيْكُم الصيام: (وقال).2/التحريم)(أَيْمانِكُمْ
  ).103/النساء)(كانَتْ على المؤْمِنين كِتاباً موقُوتاً

  
و للّهِ : (هدة المكلّف إلى أن يخرج عن عهدته قالوأُخرى يجعل المكلّف به في ع

  ).97/آل عمران) (علَى النّاسِ حِج الْبيْتِ منْ اسْتَطاع إِلَيْهِ سبِيلاً
  

وثالثة يخبر عن وجود شيء في المستقبل مشعراً بالبعث الناشئ عن إرادة أكيدة، 
  ).233/البقرة) (نِ كامِلَينو الوالِداتُ يرضِعْن أَولادهنَّ حولَيْ: (قال سبحانه

  
وأما السنّة فقد تضافرت الروايات عن أئمة أهل البيت في أبواب الطهارة والصلاة 

فالجمل الخبرية في » يستَقْبِل القبلة«أو » يعيد الصلاة«، »يغْتَسِلُ«:و غيرهما قولهم
 الشيء الإخبار عن وجود: هذه الموارد و إن استعملت في معناها الحقيقي، أعني

  .في المستقبل، لكن بداعي الطلب و البعث
  

فهل استعمال الجملة الخبرية لداعي البعث حقيقي أو استعمال مجازي، و : سؤال
على التقديرين، إذا لم يمتثل ، فهل يلزم الكذب لأجل أن المعصوم أخبر عن 

  المستقبل، ولم يتحقق أو لا؟
  

ن المستعمل فيه هو الموضوع له ان الاستعمال حقيقي ليس بمجازي، لأ: الجواب
  .و إنّما الاختلاف في الداعي
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كما أنّه لو لم يمتثل العبد لا يلزم الكذب، لأن الاستعمال لم يكن بداعي الإخبار عن 
  وجود الشيء بل بداعي البعث و الطلب، ولا يضر عدم تحقق المخبر

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
------ - ------ - ------ - ------ - ---  

  
 )58(   

  .عنه إذا لم يكن الداعي الإخبار
  

نعم هذا النوع من الاستعمال لغاية البعث آكد من الجملة الإنشائية، لأن الإخبار 
عن أمر مفروغ عنه، يكشف عن شدة حب المولى بالمراد إلى حد يجده متحقّقاً في 

  .الخارج
  

  )1(والتعبدي في التوصلي : المبحث الرابع
  

  :و فيه أُمور
  

  معنى التوصلي و التعبدي: الأمر الأول
  

هو ما يتحقّق امتثاله بمجرد الإتيان بالمأمور به من دون حاجة : الأمر التوصلي
  .إلى قصد القربة

  
في : ويقابله التعبدي و هو ما لا يحصل امتثاله بمجرد الإتيان بالمأمور به، بل لابد

  .ه متقرباً إلى اللّه سبحانهحصوله من الإتيان ب
  

والأول، كدفن الميت و تطهير المسجد و أداء الدين و رد السلام مما يحصل 
  .الامتثال و يسقط الأمر بمجرد الإتيان به ولو لرغبة نفسية

  
والثاني، كالصلاة و الصوم، فلا يحصل الامتثال إلاّ بالإتيان بهما متقرباً إلى اللّه 

  .سبحانه
  

 إن قصد القربة يحصل بأحد أمورثم:  
  
  .الإتيان بقصد امتثال أمره سبحانه. أ
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  .الإتيان للّه تبارك و تعالى مع صرف النظر عن الأمر. ب
  
  الإتيان بداعي محبوبية الفعل له تعالى، فيكون الداعي إلى الإتيان به هو. ج
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
لفصل الخامس ومنها تقسيمه إلى ستأتي تقسيمات الواجب إلى أقسام في ا . 1

  .التعبدي والتوصلي
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )59(   

  .كونه محبوباً للّه دون سائر الدواعي النفسانية
  

ور و يراد من التعبدية في المقام هو المعنى الأول، و ما سيأتي من البحوث يد
  .حول هذا المعنى، لا المعنيين الأخيرين

  
  حكم الشك في التوصلية و التعبدية: الأمر الثاني

  
إذا علمنا بأن الواجب تعبدي أو توصلي فيجب امتثاله على النحو الذي عليه، إنّما 

الكلام فيما إذا شك في واجب أنّه توصلي أو تعبدي فهل ثمة أصل لفظي يعوَّل 
ي وجوب رد السلام؟ و أنّه هل هو توصلي يحصل الامتثال برده عليه كالشك ف

بأي داع كان، أو هو أمر تعبدي لا يحصل الامتثال إلاّ بقصد امتثال الأمر الوارد 
و إِذا حيِيتُمْ بِتَحِيَّة فَحيوا بِأَحْسن مِنْها أَو :(في الكتاب؟ قال سبحانه

  ).86/النساء)(ردوها
  

مسك بالإطلاق إنّما يصح إذا أمكن أخذ الشيء المشكوك اعتباره في ولْيعلم ان الت
متعلق الأمر، فإذا خلا منه متعلّقه، يحكم بعدم اعتباره فيه، مثلاً إذا شك في وجوب 

صلّ مع : السورة في الصلاة فبما أنّه يمكن أخذها في متعلّق الأمر بأن يقول
  .لا منها متعلّق الأمر عند الشكالسورة، فيصح التمسك بالإطلاق اللفظي إذا خ
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 التمسك بالإطلاق، لأن ا إذا تعذّر أخذ المشكوك في متعلّق الأمر فلا يصحوأم
  .التمسك به فرع إمكان أخذه فيه و المفروض أنّه متعذر

  
ثم إن الأُصوليين اختلفوا في إمكان أخذ قصد الأمر في المتعلّق و عدمه، فلو أمكن 

  .مر، يصح التمسك بإطلاقه إذاخلا عنه، وإلاّ فلاأخذه في متعلّق الأ
  

فذهب الأكثر إلى إمكان أخذ قصد الأمر في متعلّق الأمر، فإذا شك في اعتباره في 
  .المتعلّق يتمسك بإطلاقه و يحكم بالتوصلية

  
  وذهب الشيخ الأنصاري إلى امتناع أخذه في متعلّق الأمر، فلا يمكن

  
  
  

-- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ----
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )60(   

التمسك بإطلاق المتعلّق و إثبات التوصلية، فإن من شرائط التمسك بالإطلاق، 
  .إمكان الإتيان بالقيد في متعلّقه و المفروض عدم إمكان أخذ القيد فيه

  
المأمور به كما هو التفسير في » قصد امتثال الأمر« ثم إن محل الخلاف في أخذ 

الإتيان للّه تبارك و تعالى، : الأول للتعبدية، وأما التفسيران الآخران للتعبدية، أعني
  .أو الإتيان لأجل محبوبية الفعل، فأخذهما فيه بمكان من الإمكان 

  
أن محل الخلاف في إمكان الأخذ و عدمه هو أن يأمر المولى : وبعبارة أُخرى

صلّ صلاة : صلّ صلاة الظهر بقصد امتثال أمرها، و أما إذا قال: يبالنحو التال
الظهر للّه تبارك و تعالى، أو لكونها محبوبة للّه، فأخذهما في المتعلّق مما لا شبهة 

  .ونحيل التفصيل إلى دراسات عليا. فيه
  

  الواجب النفسي و إطلاق الصيغة: المبحث الخامس
  

  .ينقسم الواجب إلى نفسي وغيري
  

  .هو ما وجب لنفسه، كالصلاة: فالواجب النفسي
  

  )1.(هو ما وجب لغيره، كالوضوء: والواجب الغيري
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اغتسل للجنابة، و احتمل كون : فإذا دار مفاد الصيغة بين أحد أمرين، كما إذا قال

الغسل واجباً لنفسه بمعنى أنّه يجب الاغتسال مطلقاً سواء أراد إقامة الصلاة أم لم 
الصلاة، فإذا دار : جباً لغيره بمعنى أنّه يجب لأجل ذيها، أعنييردها، أو وا

الواجب بينهما فما هو مقتضى الأصل اللفظي أي إطلاق المتعلّق، إذا كان المتكلّم 
  في مقام البيان من هذه الجهة؟

  
إن مقتضى الإطلاق اللفظي هو كونه نفسياً لا غيرياً، لأن النفسي يكفي فيه : فنقول

  ء على وجه الإطلاق بخلاف الغيري فانّه لا يكفيه ذلك بلالأمر بالشي
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
ما يوافيك من التعاريف من قبيل شرح الاسم لا تعريف حقيقي، فلا يستشكل  . 1

  .بأخذ المعرَّف في المعرف
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
- - ------ - ------ - ------ - --------  

  
 )61(   

  .اغتسل للصلاة: يحتاج إلى بيان قيد آخر، مثلاً أن يقول
  

ان كلاً من الواجب النفسي والغيري وإن كان يشتركان في كونهما : توضيحه
لكن الحاجة إلى القيد في كلّ من » لغيره«و » لنفسه«واجبين و يفترقان بقيدين هما 

في مقام الإثبات فيكفي في بيان القسمين راجع إلى مقام الثبوت و التحديد، وأما 
الواجب النفسي، الأمر بالشيء مع السكوت عن قيده بخلاف الآخر فلا يكفي الأمر 

بالشيء مع السكوت عن القيد، مثلاً لو كان الاغتسال واجباً نفسياً يكفي قول 
اغتسل : الشارع إغتسل، و لو كان واجباً غيرياً لا يكفي الإطلاق بل يجب أن يقول

  .للصلاة
  

  الواجب العيني و إطلاق الصيغة: المبحث السادس
  

  .ينقسم الواجب إلى العيني و الكفائي
  

هو ما يتعلّق الأمر بكلّ مكلّف و لا يسقط بفعل الغير، : فالواجب العيني 
  .كالفرائض اليومية
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ما يتعلّق الأمر بكلّ مكلّف لكن يسقط بفعل الغير، كالصلاة على : والواجب الكفائي

  .الميت
  

و » قاتل في سبيل اللّه«:فإذا دار أمر الواجب بين كونه عينياً أو كفائياً، كما إذا قال
دار أمره بين كونه واجباً عينياً أو كفائياً، فمقتضى الإطلاق هو كونه عينياً لا 

كفائياً بالبيان السابق في النفسي و الغيري، و ذلك لان الواجب العيني و الكفائي و 
حاجة ( في كونهما واجبين ويفترق كلّ بقيد يخصه، و لكن هذا إن كانا يشتركان

  . يرجع إلى مقام الثبوت و التحديد المنطقي) كلّ إلى القيد
  

و أما في مقام الإثبات و بيان المراد فيكفي في بيان الواجب العيني، الأمر بالشيء 
ر به مع و السكوت عن أي قيد بخلاف الواجب الكفائي فلا يكفي في بيانه الأم

  فالقتال. مالم يقم به الآخر: السكوت عن القيد بل يحتاج إلى قيد آخر نظير
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )62(   

قاتل في سبيل اللّه، ولو : في سبيل اللّه لو كان واجباً عينياً يكفي فيه قول المولى
  .مالم يقاتل غيرك: ائياً فلا يكفيه ذلك إلاّأن ينضم إليه قيد آخر، أعنيكان كف

  
  الواجب التعييني و إطلاق الصيغة: المبحث السابع

  
  .ينقسم الواجب إلى تعييني و تخييري

  
  .هو الواجب بلا أن يكون له عدل، كالفرائض اليومية:فالواجب التعييني 

  
 له عدل، كخصال كفارة الإفطار هو الواجب الذي يكون: والواجب التخييري

العمدي في صوم شهر رمضان، المخيرة بين صوم شهرين متتابعين و إطعام 
  .ستين مسكيناًوعتق رقبة

  
فَاسْعوا إِلى : (فإذا دار أمر الواجب بين كونه واجباً تعيينياً أو تخييرياً كقوله سبحانه

 فمقتضى الإطلاق كونه الذي قصدت به فريضة الجمعة،) 9/الجمعة)(ذِكْرِ اللّهِ
و ذلك لأنَّ كلاً من الواجبين و إن كانا . تعيينياً لا تخييرياً بينها و بين صلاة الظهر
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و لكن ذلك ) ما ليس له عدل و ماله عدل(يشتركان في الواجب و يفترقان بالقيد 
يرجع إلى مقام الثبوت و التحديد المنطقي، وأما في مقام الإثبات و بيان المراد 

في في بيان الواجب التعييني إيجابه مع السكوت عن أي قيد، بخلاف التخييري فيك
  .فلا يكفي إيجاب الشيء إلاّمع ذكر القيد

  
كلّ ذلك إذاكان المتكلّم في مقام البيان من الجهة المشكوكة، كالنفسية و الغيرية، و 

ملاً من الناحية العينية و الكفائية، والتعيينية و التخييرية، و إلاّ يكون الأمر مج
  .المشكوكة

  
وهناك بيان آخر جامع يثبت به كون الأمر نفسياً عينياً تعينياً، و ذلك لما عرفت 

  .من أن حكم العقل على وجوب تحصيل المؤمن الذي هو فرع أحد أمرين
  

إما العلم بكيفية الأمر و أنّه غيري أو كفائي أو تخييري، وإما الامتثال القطعي 
  الأخذ بجانب الاحتياط و هو كون الأمر نفسياً و عينياً و الذي يقتضي 

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )63(   

يغتسل وإن لم يرد إقامة الصلاة، : تعيينياً حتّى يحصل الامتثال القطعي، فمثلاً
أيضاً، يصوم شهرين متتابعين و لا يكتفى يقاتل في سبيل اللّه وإن قاتل غيره 

  .بالآخرين
  

  الأمر عقيب الحظر: المبحث الثامن
  

إذا قلنا بأن الوجوب يستفاد من الهيئة لوضعها له كما عليه الأُصوليون، أو قلنا 
بأنّه يستفاد من حكم العقل على أن ترك امتثال بعث المولى قبيح إلاّ أن يدل دليل 

  :لى كلا القولينعلى جواز الترك، و ع
  

  إذا ورد الأمر عقيب الحظر فهل يحمل الأمر على الوجوب أو لا؟
  

  ).فَاعْتَزِلُوا النِّساء فِي المحيض و لا تَقْر بوهنَّ: (قال سبحانه: فمثلاً
  

  ).222/البقرة) (فَإِذا تَطَهَّرْن فأْتُوهنَّ مِنْ حيْثُ أَمركُم اللّه:(ثم قال
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  :مثال آخر

  
أُحِلَّتْ لَكُمْ بهِيمةُ الأَنْعامِ إِلاّما يتلى علَيْكُمْ غَير محِلّي الصيدِ و أَنْتُمْ :(ال سبحانهق

  ) .حرم
  

  ).2و1/المائدة...) (و إِذا حلَلْتُمْ فَاصْطادوا:(ثم قال
  

  :فقد اختلف الأُصوليون في مدلول هيئة الأمر عقيب الحظر إلى أقوال
  
  .وبظاهرة في الوج. أ
  
  .ظاهرة في الإباحة.ب
  
  .فاقدة للظهور. ج
  

والثالث هو الأقوى، لأن الضابطة فيما إذا اكتنف الكلام بما يصلح للقرينية هو 
 م الحظر يصلح لأن يكون قرينة على أنتقد الإجمال و عدم الظهور، و ذلك لأن

  ة، كما يحتمل الأمر الوارد بعده لرفع الحظر لا للإيجاب، فتكون النتيجة هي الإباح
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )64(   

أن المتكلم لم يعتمد على تلك القرينة و أطلق الأمر لغاية الإيجاب، فتكون النتيجة 
  .هي الوجوب، و لأجل الاحتمالين يكون الكلام مجملاً

  
على أن المراد هو رفع الحظر فهو أمر آخر خارج عن نعم إذا قامت القرينة 

  .البحث
  

  المرة و التكرار: المبحث التاسع
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للّهِ علَى :(إذا دلّ الدليل على أن المولى يطلب الفعل مرة واحدة كقوله سبحانه
، أو دلّ الدليل على لزوم التكرار كقوله ) 97/آل عمران) (النّاسِ حِج البيْتِ

  .فيتبع مدلوله) 185/البقرة) (نْ شَهِد مِنْكُم الشَّهْر فَلْيصمْهفَم: (سبحانه
  

وأما إذا لم يتبين واحد من الأمرين، فهل تدل على المرة أو على التكرار أو لا تدل 
  على واحد منهما؟

  
الحقّ هو الثالث، لأن الدليل إما هو هيئة الأمر أو مادته، فالهيئة وضعت لنفس 

المادة وضعت لصرف الطبيعة، فليس هناك ما يدل على المرة و التكرار البعث، و 
  .و استفادتهما من اللفظ بحاجة إلى دليل آخر

  
  الفور والتراخي: المبحث العاشر

  
  :اختلف الأُصوليون في دلالة هيئة الأمر على الفور أو التراخي إلى أقوال

  
  .انّها تدلّ على الفور. 1
  
  .راخيانّها تدلّ على الت. 2
  
  .انّها لا تدلّ على واحد منهما. 3
  

والحقّ هو القول الثالث لما تقدم في المرة والتكرار من أن الهيئة وضعت للبعث، 
والمادة وضعت لصرف الطبيعة، فليس هناك في صميم الأمر ما يدلّ على واحد 

  .منهما
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - --------- - ------ - ------ - ---  

  
 )65(   

  .فمقتضى الإطلاق اللفظي عدم تقيد المتعلّق بالفور والتراخي
  

  :استدل القائل بالفور بآيتين
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و سارِعوا إِلى مغْفِرة مِنْ ربكُمْ وجنَّة عرْضها السَّمواتُ : (قوله سبحانه. 1
  .)133/آل عمران) (والأَرْض أُعِدَّتْ لِلْمتَّقين

  
ان المغفرة فعل للّه تعالى، فلا معنى لمسارعة العبد إليها، فيكون : وجه الاستدلال

  .المراد هو المسارعة إلى أسباب المغفرة و منها فعل المأمور به
  

بأن أسباب المغفرة لا تنحصر بالواجبات إذ المستحبات أيضاً من : يلاحظ عليه
  . واجباً مع كون أصل العمل مستحباًأسبابها، و عندئذ لا يمكن أن يكون الاستباق

  
و لَوْ شاء اللّه لَجعلَكُمْ أُمَّةً واحِدةً ولكِنْ لِيبْلُوكُمْ فِي ما آتاكُمْ : (قوله سبحانه. 2

  ).48/المائدة)(فَاسْتَبِقُوا الخَيْرات
  

فظاهر الآية وجوب الاستباق نحو الخير و الإتيان بالفرائض ـ الذي هو من 
  .ديقه ـ فوراًأوضح مصا

  
أن مفاد الآية بعث العباد نحو العمل بالخير بأن يتسابق كلّ على : يلاحظ عليه

ولا صلة للآية بوجوب ) 25/يوسف) (واسْتَبقا الباب:(الآخر مثل قوله سبحانه
  .مبادرة كلّ مكلّف إلى ما وجب عليه وإن لم يكن في مظنة السبق

  
  
  

---- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - --
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )66(   
   
  

  الفصل الثالث 
  

  الإجزاء
  

  :وفيه مباحث
  

  إطاعة أمر المولى على الوجه المطلوب: المبحث الأول
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الإجزاء مصدر أجزأ بمعنى أغنى، و المقصود في المقام هو أن المكلّف إذا امتثل 
 ـ أي جامعاً لما هو معتبر فيه من الأجزاء ما أمر به مولاه على الوجه المطلوب

  .أو الشرائط ـ يعد ممتثلاً لذلك الأمر و مسقطاً له من دون حاجة إلى امتثال ثان
  

ان الهيئة تدلّ على البعث أو الطلب، و المادة تدل على الطبيعة و هي : دليل ذلك
ق واحد منه فقد توجد بوجود فرد واحد، فإذا امتثل المكلّف ما أمر به بإيجاد مصدا

  .امتثل ما أمر به و لا يبقى لبقاء الأمر بعد الامتثال وجه
  

  :إذ لو بقى فانّما هو لأحد الوجوه الاتية وكلّها مخدوشة
  
أن يكون المطلوب متعدداً و هو خلف، لأن المطلوب هو الطبيعة، و هي توجد . أ

  .بوجود فرد واحد
  
لمفروض أن الإتيان بالمأمور به عدم حصول الغرض و هو أيضاً خلف، لأن ا. ب

  .محصل للغرض و إلاّ لما أمر به و المفروض أنّه أتى به
  
بقاء الأمر مع حصول الغرض، و هذا أيضاً باطل لاستلزامه الإرادة الجزافية .ج

  .والمفروض أن المولى حكيم
  
  أو لجواز تبديل امتثال بامتثال آخر، كما إذا صلّى فرادى و أراد إعادته. د
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )67(   

  .بالجماعة
  

مضافاً إلى أن جواز التبديل غير عدم كون الامتثال الأول مجزئاً، : و يلاحظ عليه 
 ان تجويزه في التعبديات يحتاج إلى دليل لئلاّ يلزم التشريع فان إعادة الصلاة

الواحدة وعدها جزءاً من الشريعة يحتاج إلى ورود الدليل، و إلاّ يكون تشريعاً إذا 
و الكلام فيما لا دليل على الإعادة . أفتى المجتهد بذلك، و بدعة إذ دعا الناس إليه

نعم لا إشكال في تبديله في التوصليات، لعدم شرطية اسناد . و تبديل الامتثال
 كما مر فلو أمر المولى بإحضار الماء فأحضره، فله أن العمل إلى اللّه في صحتها

  .يبدله بامتثال آخر و إحضار ماء ثان أفضل منه
  



 2البقية هي ج. 214 ص-1الموجز في اصول الفقه ج

  إجزاء الأمر الواقعي الاضطراري عن الاختياري: المبحث الثاني
  

يا أَيها الَّذِين آمنُوا إِذا قُمْتُمْ :(الصلوات اليومية واجبة بالطهارة المائية قال سبحانه
  )1...) .(ى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وجوهكُمْ وأَيديكُمْ إِلَى المرافِقِإِلَ
  

و ربما يكون المكلّف غير واجد للماء فجعِلت الطهارة الترابية مكان الطهارة 
و إِنْ كُنْتُمْ مرضى أَو على سفَر أَوْ جاءأَحد : (المائية لأجل الاضطرار، قال سبحانه

  )2).(ائِطِ اوْ لامسْتُم النِّساء فَلَمْ تَجِدوا ماء فَتَيمَّموا صعِيداً طَيباًمِنْكُمْ مِن الغ
  

 لي، كما أنفالصلاة بالطهارة المائية فرد اختياري و الأمر به أمر واقعي أو
الصلاة بالطهارة الترابية فرد اضطراري و الأمر به أمر واقعي ثانوي، فيقع 

إذا امتثل المأمور به في حال الاضطرار على الوجه الكلام في أن المكلّف 
المطلوب، فهل يوجب امتثالُه سقوطَ الأمر الواقعي الأولي بمعنى أنّه لو تمكّن من 
الماء بعد إقامة الصلاة بالتيمم، لا تجب عليه الإعادة و لا القضاء، أو لا يوجب؟ 

 أن امتثال أمر كلّ أما سقوط أمر نفسه فهو داخل في المبحث السابق و قد علمت
  شيء 

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  .6/المائدة . 1
  
  .6/المائدة . 2
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )68(   

  .مسقط له
  

  :ثم إن للمسألة صورتين
  

 فاقداً للماء في بعض أجزاء تارة يكون العذر غير مستوعب، كما إذا كان المكلّف
  .الوقت فصلّى متيمماً ثم صار واجداً له
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و أُخرى يكون العذر مستوعباً، كما إذا كان فاقداً للماء في جميع الوقت فصلّى 
  .متيمماً، ثم ارتفع العذر بعد خروج الوقت

  
ل في وجوب الإعادة في الوقت و القضاء خارجه، كما أنفالكلام في القسم الأو 

  .الكلام في الثاني في وجوب القضاء
  

إن القول بالإجزاء ـ أي عدم الإعادة في الوقت و القضاء خارجه ـ يتوقف على 
وجود الإطلاق في دليل البدل الاضطراري بأن يكون المتكلم في مقام البيان لما 
يجب على المكلّف عند الاضطرار، فلم يذكر إلاّ الإتيان بالفرد الاضطراري من 

  : إيعاز إلى شيء آخر بعد رفع العذر،فمثلاًدون
  

، وقوله ـ )6/المائدة) (فَلَمْ تَجِدوا ماء فَتَيمموا صعِيداً طَيباً:(ان ظاهر قوله سبحانه
و قوله ـ ) 1. (»يا أباذر يكفيك الصعيد عشر سنين«:صلَّى االله عليه وآله وسلَّم ـ

الماء رب الصعيد فقد فعل أحد إن رب «: عليه السَّلام ـ في رواية أُخرى
هو الإجزاء و عدم وجوب الإعادة والقضاء، وإلاّ لوجب عليه ) 2.(»الطهورين

  .البيان فلابد في إيجاب الإتيان به ثانياً من دلالة دليل بالخصوص
  

في مقام البيان و مفيداً للإجزاء بحكم ) آية التيمم(هذا كلّه إذا كان دليل البدل 
  .الإطلاق

  
 إذا كان دليل البدل مجملاً و لم يكن هناك دليل اجتهادي، فتصل النوبة إلى وأما

  الأُصول العملية، و الأصل العملي في المقام هو البراءة من إيجاب الإعادة 
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  .15و12 من أبواب التيمم، الحديث 14، الباب 2ج:الوسائل . 1
  
  .15و12اب التيمم، الحديث  من أبو14، الباب 2ج:الوسائل . 2
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )69(   

  .و القضاء
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ومثل التيمم امتثال الواجب على وجه التقية، كما إذا صلّى تقية فغسل الرجلين 

 الاضطرار من مكان المسح و سجد على غير ما يصح عليه السجود، ثم ارتفع
غير فرق بين كون العذر مستوعباً أو غير مستوعب، فمقتضى إطلاق دليل البدل 

  .هو كفاية ما أتى به و عدم لزوم الإعادة و القضاء، إذ لو كانا واجبين لأمر بهما
  

التقية في كلّ شيء «: روى زرارة، عن أبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ أنّه قال
  )1.(»لّه اللّهيضطر إليه ابن آدم فقد أح

  
و عدَّ منها » ...رفع عن أُمتي تسعة«: و مثله قوله ـ صلَّى االله عليه وآله وسلَّم ـ

  )2.(الاضطرار
  

ولو افترضنا عدم الإطلاق في دليل البدل و كونه ساكتاً عن الإعادة و القضاء، 
  )3.(فمقتضى الأصل هو البراءة 

  
  :فقد خرجنا بالنتائج التالية

  
  .ل كلّ أمر سواء كان واقعياً أولياً أو ثانوياً موجب لسقوط نفسهان امتثا. 1
  
ان امتثال كلّ أمر واقعي ثانوي موجب لسقوط الأمر الواقعي الأولي إذا كان . 2

في دليل البدل إطلاق، فلو ارتفع العذر في الوقت أو خارجه، لا تجب الإعادة، ولا 
  .القضاء

  
   فمقتضى الأصل العملي هو البراءة، إذا لم يكن لدليل البدل إطلاق،. 3
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  .2 من أبواب الأمر بالمعروف، الحديث 25، الباب 11ج: الوسائل . 1
  
، الحديث 417رواه الصدوق في الخصال بسند صحيح في باب التسعة ، ص  . 2
اللّه عليه و قال رسول اللّه ـ صلَّى «: ، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ قال1

الخطأ، و النسيان، وما أُكرهوا عليه و مالا : آله و سلَّم ـ  رفع عن أُمتي تسعة
يعلمون، و ما لا يطيقون، و ما اضطروا إليه، و الحسد، و الطيرة، و التفكّر في 

  .»الوسوسة في الخلق مالم ينطق بشفة
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ارة المائية ـ إطلاق و هذا كلّه فيما إذا لم يكن لدليل المبدل ـ الصلاة بالطه . 3
  .إلاّفيكون الاشتغال محكّماً والتفصيل موكول إلى دراساتعليا

  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )70(   

  .لأن الشك في أصل التكليف
  

  في إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي: المبحث الثالث
  
لكلام في إجزاء امتثال الأمر الظاهري عن امتثال الأمر الواقعي يتوقف على ا

  .توضيح الأمر الظاهري أولاً، ثم البحث عن الإجزاء ثانياً
  

  .ينقسم الحكم عند الأُصوليين إلى واقعي و ظاهري
  

فهو الحكم الثابت للشيء بما هوهو أي من غير لحاظ كون المكلّف : أما الواقعي
الواقع أو شاكّاً فيه، كوجوب الصلاة و الصوم و الزكاة و غيرهما من جاهلاً ب

  .الأحكام القطعية
  

وأما الحكم الظاهري، فهو الحكم الثابت للشيء عند الجهل بالحكم الواقعي، و هذا 
  )1.(كالأحكام الثابتة بالأمارات و الأُصول

  
واقع كشفاً ظنّياً كخبر فهي الدليل المعتبر، لأجل كونها كاشفة عن ال: أما الأمارة

  .الواحد
  

فهي ما ينتهي إليها المجتهد عند عدم الأمارة، كأصل البراءة و : وأما الأُصول
الاحتياط والتخيير و الاستصحاب، لا لأجل كونها كاشفة و لو نسبياً عن الواقع بل 

  .لكونها وظيفة عملية في هذا الظرف
  

لأمارة أو الأُصول هل يقتضي الإجزاء إذا عرفت ذلك يقع الكلام في أن العمل با
  عن امتثال الأمر الواقعي أو لا؟

  
فمثلاً إذا دلّ الخبر الواحد على كفاية التسبيحة الواحدة في الركعتين الأخيرتين، أو 

  دلّ على عدم وجوب السورة الكاملة، أو عدم وجوب الجلوس بعد
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  ــــــــــــــــــــــ
  
صطلاحين في الحكم الظاهري، و ربما يخص ما ذكر في المتن أحد الا . 1

الظاهري بالحكم الثابت بالأُصول العملية، ويعطف الحكم الثابت بالأمارات، إلى 
  .الحكم الواقعي

  
 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------

--- - ------ - ------ - ------ - ------  
  
 )71(   

ق الأمارة ثم تبين خطؤها، فهل يجزي عن السجدة الثانية، فطُبق العمل على وف
  الإعادة في الوقت و القضاء خارجه أو لا؟

  
أو إذا صلّى في ثوب مستصحب الطهارة ثم تبين أنّه نجس، فهل يجزي عن 

  :ففيه أقوال) 1(الإعادة في الوقت و القضاء بعده أو لا؟
  

و هو . ارة أو الأصلالإجزاء مطلقاً من غير فرق بين كون الامتثال بالأم: الأول
  .خيرة القدماء و السيد المحقّق البروجردي، و هو المختار

  
التفصيل بين الامتثال بالأمارة والامتثال بالأصل، فيجزي الثاني دون : الثاني
ففيما إذا صلّى في ثوب مستصحب . و هو مختار المحقّق الخراساني. الأول

ف ما إذا اعتمد في عمله على الأمارة الطهارة ثم بان خلافها لا يعيد الصلاة بخلا
  .و صلّى بتسبيحة واحدة ثم بان الخلاف، فيعيد الصلاة أو يقضيها

  
  .عدم الإجزاء مطلقاً و هو مختار المحقّق النائيني: الثالث

  
وقبل إيضاح دليل القول المختار نشير إلى محلّ النزاع، و هو ما إذا قامت الأمارة 

 المأمور به من كفاية التسبيحة الواحدة ثم ظهر أو الأصل على كيفية امتثال
خلافها، أو طهارة الثوب الذي صلّى به، فيقع الكلام حينئذ في إجزاء امتثال الأمر 

التسبيحات الثلاث أو (الظاهري المستفاد من الأمارة، أو الأصل عن الأمر الواقعي 
  .و عدمه) الصلاة بالثوب الطاهر الواقعي
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كما إذا قام الدليل ـ أمارة كان ) لا على كيفيته( أصل التكليف وأما إذا قاما على
أو أصلاً ـ على وجوب صلاة الظهر و تبيَّن ان الواجب هو الجمعة، فهذا خارج 

  .عن محل النزاع، و قد اتفق الأُصوليون على عدم الإجزاء و لم يعلم فيه مخالف
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
1 . ل حكمية و المجهول حكم الفرق بين المثالين انالشبهة في المثال الأو 

الشارع، وفي الثاني موضوعية و المجهول هو المصداق أوالموضوع الخارجي.  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )72(   

مة العرفية بين الأمر إذا اتضح ذلك، فاعلم أن الدليل على الإجزاء هي الملاز
  .بتطبيق العمل على ما تفرضه الأمارة و الأصل، و الإجزاء عند ظهور الخلاف

  
إذا أمر المولى عبده بأن يهيئ له دواء ليتعافى من مرضه وأمره :بيان الملازمة 

بالرجوع إلى صيدلي ماهر، فعين له كمية الدواء و كيفيته ونوعية الأجزاء 
 العبد إرشادات الصيدلي الذي جعل قوله حجة في هذا الباب، ثم المركّبة له، فاتّبع

بان خطأ الصيدلي في ذلك، فالعرف يعد العبد ممتثلاً لأمر مولاه، و يرى عمله 
  .مسقطاً للتكليف، من دون إيجابه بالقيام مجدَّداً بتحضير الدواء

  
خصص و معمار ومثله ما إذا أمر عبده ببناء دار وأمره بالرجوع إلى مهندس مت

ماهر، و اتبع العبد أوامره فبنى الدار، ثم بان خطأ المهندس أو المعمار، فإن العبد 
  .يعد معذوراً و العمل مجزئاً

  
ان العبد و إن كان معذوراً لعدم تقصيره في القيام بالمأمور به، بل التقصير : سؤال

ها، لكن غرض المولى يرجع إلى الأمارة التي أمر المولى بتطبيق العمل على وفق
  .بعد لم يستوفَ، فتجب الإعادة و القضاء لذلك

  
انّه لو علم العبد أن غرض المولى بعد لم يستوف لزم عليه تجديد العمل، : جوابه

كما إذا أمر بإحضار الماء للتوضؤ، فأتى به ثم تلف، لكن الكلام فيما إذا لم يعلم 
ه العبد من العمل غير التام لما في إيجاب ذلك ، و احتمل اجتزاء المولى بما أتى ب

الإعادة و القضاء من الحرج الذي يوجب رغبة الناس عن الدين، وعدم إقبالهم 
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عليه ـ و مع هذا الاحتمال ـ لا تجب الإعادة و لا القضاء ولا يجب على المكلّف 
  .تحصيل الغرض المحتمل

  
  في تبدل القطع: تنبيه

  
   خلافه من غير فرق بين تعلّق قطعه بكيفيةلو قطع المكلّف بشيء ثم بان

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )73(   

العمل أو أصله، فلا ينبغي الشك في عدم الإجزاء، و ذلك لأنّه لم يكن هناك أمر 
جزاء إذ القطع حجة عقلية من المولى بالمقطوع به حتى يستدل بالملازمة على الإ

و الآمر بتطبيق العمل على وفقه هو العقل لا الشرع، و من جانب آخر لم يستوفَ 
  .غرض المولى، فهو بعد باق، فلا وجه للإجزاء

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )74(   
   
  

  الفصل الرابع
  

   الواجبمقدمة
  
   
  

ما يتوصل بها إلى شيء آخر على وجه لولاها لما أمكن «: تعريف المقدمة
من غير فرق بين كون المقدمة منحصرة، أو غير منحصرة، غاية الأمر » تحصيله

أنّها لو كانت منحصرة لانحصر رفع الاستحالة بها، و إن كانت غير منحصرة 
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غيرها وقد وقع الخلاف في وجوب لانحصر رفع الاستحالة في الإتيان بها أو ب
  :مقدمة الواجب و قبل الدخول في صلب الموضوع نقدم أُموراً

  
  هل النزاع في الوجوب العقلي أو الوجوب الشرعي؟: الأمر الأول

  
هل النزاع في وجوب المقدمة في حكم العقل بلزوم الإتيان بها، أو في حكم الشرع 

  :ان به وراء حكمه بوجوب ذيها؟ و إليك البي
  

فالمراد منه حكم العقل بأن الوصول إلى المقصود رهن الإتيان : أما الأول
مما لا » باللابدية العقلية«بالمقدمة، و هذا النوع من الوجوب الذي نعبر عنه 

  .يختلف فيه اثنان، و خارج عن محط النزاع
  

ي ذهن الآمر فالمراد منه ان العقل بفضل الملازمة بين الوجوبين ف: أما الثاني 
الشارع ، يكشف عن إيجاب المقدمة شرعاً كإيجاب ذيها، فهناك وجوبان شرعيان 

مختلفان تعلق أحدهما بذي المقدمة والثاني بالمقدمة، وأحد الوجوبين لفظي، و 
  .الآخر مستَكشَف عن طريق العقل

  
   وجود الملازمة بين الوجوبين) وجوب المقدمة و عدم وجوبها(ومبنى القول 

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )75(   

أو بين الإرادتين و عدمه، فمن قال بأن البعث إلى شيء يلازم البعث إلى مقدمته 
  .و إن لم يصرح الباعث بالثاني، فقد قال بوجوب المقدمة شرعاً

  
نّه لا ملازمة بين طلب الشيء وإيجابه، وبين إيجاب و من أنكر هذه الملازمة و أ

  .مقدمته، فقد أنكر وجوب المقدمة
  

 مة، يكون الفرق بين الوجوبين أنو لو قلنا بوجود الملازمة وبالتالي بوجوب المقد
  .أحدهما نفسي و الآخر غيري، مطلوب لغيره

  
  تقسيمات المقدمة: الأمر الثاني

  
  :للمقدمة تقسيمات مختلفة
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  .تقسيمها إلى داخلية و خارجية: الأول

  
و هي جزء الواجب المركب، أو كلّ ما يتوقف عليها الواجب : المقدمة الداخلية

وليس لها وجود مستقل خارج عن وجود الواجب كالصلاة فان كلّ جزء منها 
مقدمة داخلية باعتبار أن المركّب متوقّف في وجوده على أجزائه، فكلّ جزء في 

ه مقدمة لوجود المركّب، و إنّما سميت داخلية لأن الجزء داخل في قوام نفس
  .المركّب، فالحمد أو الركوع بالنسبة إلى الصلاة مقدمة داخلية

  
وهي كلّ ما يتوقف عليه الواجب و له وجود مستقل خارج عن : المقدمة الخارجية

  .وجود الواجب، كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة
  

  مها إلى عقلية و شرعية و عاديةتقسي: الثاني
  

ما يكون توقّف ذي المقدمة عليه عقلاً، كتوقف الحج على قطع : المقدمة العقلية
  .المسافة

  
ما يكون توقّف ذي المقدمة عليه شرعاً، كتوقّف الصلاة على : المقدمة الشرعية

  .الطهارة
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
-------- - ------ - ------ - ------ - -  

  
 )76(   

ما يكون توقّف ذي المقدمة عليه عادة، كتوقّف الصعود إلى : المقدمة العادية
  .السطح على نصب السلَّم

  
  تقسيمها إلى مقدمة الوجود والصحة و الوجوب و العلم: الأمرالثالث

  
ن الملاك في والملاك في هذا التقسيم غير الملاك في التقسيمين الماضيين، فا

التقسيم الأول هو تقسيم المقدمة بلحاظ نفسها و في الثاني تقسيمها بلحاظ حاكمها و 
هو إما العقل أو الشرع أو العادة و في التقسيم الثالث تقسيمها باعتبار ذيها كما 

  .سيوافيك
  

  .هي ما توقف وجود ذيها عليها كتوقف المسبب على سببه: مقدمة الوجود
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هي ما تتوقف صحة ذي المقدمة عليها كتوقف صحة العقد : صحةمقدمة ال

  .الفضولي على إجازة المالك
  

هي ما يتوقف وجوب ذيها عليها كتوقف وجوب الحج على : مقدمة الوجوب
  .الاستطاعة

  
هي ما يتوقّف العلم بتحقّق ذيها عليها، كتوقّف العلم بالصلاة إلى : مقدمة العلم

  . إلى الجهات الأربعالقبلة، على الصلاة
  

والنزاع في وجوب المقدمة و عدمه إنّما هو في القسمين الأولين أي مقدمة الوجود 
و الصحة، و أما مقدمة الوجوب فهو خارج عن محطّ النزاع، لأنّها لولا المقدمة 

لما وصف الواجب بالوجوب، فكيف تجب المقدمة بالوجوب الناشئ من قبل 
  وجوبه بها؟الواجب، المشروط 

  
إن الغاية من إيجاب المقدمة هو البعث إلى تحصيلها و إيجادها، : و إن شئت قلت

هذا من جانب ومن جانب آخر، لا يوصف ذو المقدمة بالوجوب إلاّ بعد حصول 
لا ) أي مع حصول المقدمة الوجوبية(مقدمته الوجوبية و تحقّقها في الخارج و معه 

  .قدمة، لأنّها تحصيل للحاصلحاجة للبعث إلى تحصيل الم
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )77(   

وأما المقدمة العلمية فلا شك في خروجها عن محطّ النزاع، فإنّها واجبة عقلاً لا 
و إرشاد إلى حكم غير، ولو ورد في الشرع الأمر بالصلاة إلى الجهات الأربع، فه

  .العقل 
  

  تقسيمها إلى السبب والشرط والمعد والمانع: الأمرالرابع
  

وملاك هذا التقسيم هو اختلاف كيفية تأثير كلّ في ذيها، و الجميع داخل تحت 
  .المقدمة الوجودية غير أن تأثير كلّ يغاير نحو تأثير الآخر، و إليك تعاريفها

  
سبب و يتوقّف وجوده عليه، و هذا ما يطلق عليه ما يكون منه وجود الم: السبب

المقتضي، و ربما يعرف بأنّه ما يلزم من وجوده وجود المسبب و من عدمه 
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عدمه، و لكن التعريف الثاني يلازم العلة التامة مع أن السبب جزء العلة، 
ل هو الأصحوعلى أية حال فالدلوك سبب لوجوب الصلاة، وشغل . فالتعريف الأو

/ الإسراء)(أَقِمِ الصَّلاةَ لِدلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسقِ اللَّيْل:(لمكلّف بها لقوله سبحانهذمة ا
78.(  
  

ما يكون مصححاً إما لفاعلية الفاعل، أو لقابلية القابل، و هذا كمجاورة : الشرط
ومثاله الشرعي كون الطهارة .النار للقطن، أو كجفاف الحطب شرط احتراقه بالنار

  .حة الصلاة، والاستطاعة المالية شرطاً لوجوب الحجشرطاً لص
  

عِدالصعود إلى كلّ درجة، : الم ب المعلول إلى العلّة كارتقاء السلّم، فإنما يقر
  .معدللصعود إلى الدرجة الأُخرى

  
ما يكون وجوده مانعاً عن تأثير المقتضي، كالقتل حيث جعله الشارع مانعاً : المانع

  .ث مانعاً من صحة الصلاةمن الميراث، والحد
  

ما يكون : المانع ما يعتبر عدمه في تأثير المقتضي، والأولى أن يقال: وربما يقال
وجوده مضاداً و مزاحماً للمعلول، فربما عبر عن هذه المضادة بأن عدمه شرط 

  .وهو لا يخلو عن مسامحة
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
 --------- - ------ - ------ - ------ -  

  
 )78(   

  تقسيمها إلى مفوتة و غير مفوتة: الأمرالخامس
  

عبارة عن المقدمة التي يحكم العقل بوجوب الإتيان بها قبل : المقدمة المفوتة
وجوب ذيها على وجه لو لم يأت بها قبله لما تمكّن من الإتيان بالواجب في وقته، 

لول أيامه بناء على تأخر وجوب الحج إلى أن يحين كقطع المسافة للحج قبل ح
وقته، فبما أن ترك قطع المسافة في وقته يوجب فوت الواجب، يعبر عنه بالمقدمة 

  .المفوتة
  

ومثله الاغتسال عن الجنابة للصوم قبل الفجر، فإن الصوم يجب بطلوع الفجر، و 
  )1.(و يكون تركه مفوتاً للواجبلكن يلزم الإتيان بالغسل قبله و إلاّ لفسد الصوم، 

  



 2البقية هي ج. 214 ص-1الموجز في اصول الفقه ج

  تقسيمها إلى مقدمة عبادية وغيرها: الأمرالسادس
  

إن الغالب على المقدمة هي كونها أمراً غير عبادي، كتطهير الثوب للصلاة، و 
  قطع المسافة إلى الحج و ربما تكون عبادة،و مقدمة لعبادة أُخرى بحيث لا تقع

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
وهو انّه إذا كان وجوب المقدمة ـ على القول بوجوبها ـ :  وهناك سؤال .1

مترشحاً من وجوب ذيها، فكيف يمكن القول بوجوب المقدمة المفوتة في ظرفها 
مع عدم وجوب ذيها؟ و هذا كالمثالين السابقين فإن لازم وجوب المقدمة هناك هو 

افة قبل حلول أيام الحج مع تقدم وجوبها على وجوب ذيها حيث يجب قطع المس
  .عدم وجوب الحج قبل أيامه، و مثله الاغتسال قبل الفجر

  :والجواب بوجهين
ان وجوب المقدمة المفوتة عقلي محض لا شرعي مترشح من : الوجه الأول

وجوب ذيها، فإن العقل يحكم بأنّه لو ترك الإتيان بالمقدمة في ظرفها لما تمكّن من 
  .قته، فيعاقب على ترك الواجب في ظرفه لأجل ترك المقدمةالواجب في و
ان الوجوب شرعي و لكن وجوب المقدمة وجوب تبعي لا ترشحي، : الوجه الثاني

فليس وجوبها مترشحاً من وجوب ذيها حتى يطلب لنفسه تقدم وجوب ذيها، بل هو 
بحدوث تبعي لوجوب أمر آخر في ظرفه الآتي، و يكفي في هذا علم المولى 
فتُطلب . الوجوب الآخر في ظرفه ولا يلزم وجود المتبوع حين الحكم بوجوبها

  .المقدمة قبل طلب ذيها
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )79(   

ث ـ مقدمة إلاّإذا وقعت على وجه عبادي، و مثالها منحصر في الطهارات الثلا
إنّما يتعلّق بها بما ) وجوب المقدمة(الوضوء و الغسل والتيمم ـ فالأمر المقدمي 

هي عبادة فلابد أن تكون عبادة قبل تعلّق الأمر الغيري بها فلا محيص من أن 
تكون عباديتها معلولة لشيء وراء الأمر الغيري بها، ولا مانع من القول بأنّها 

 بها لغاية من الغايات، كقراءة القرآن و مسه عبادات في نفسها، او إذا أُتي
وغيرهما، و عند ذاك تقع موضوعاً للأمر الغيري، و إلى هذا يرجع قول القائل 
  .بأن الوضوء مستحب استحباباً نفسياً، واجب وجوباً غيرياً و هكذا الغسل والتيمم
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  تقسيم الشرط إلى شرط التكليف و الوضع و المأموربه: الأمر السابع
  

  :قد عرفت أن من المقدمات هو الشرط، و لكن الشرط على أقسام
  
  .شرط للتكليف، كالأُمور العامة مثل العقل والبلوغ والقدرة. أ
  
شرط الوضع أي ما هو شرط الصحة، كالإجازة في بيع الفضولي إذ لولاها . ب

  .لما وصف العقد الصادر من الفضولي بالصحة
  
  . من الحدث والخبثشرط المأمور به كالطهارة. ج
  

  الأقوال فيما هو الواجب من المقدمة
  

  :لو قلنا بوجوب المقدمة، فقد اختلفوا فيما هو الواجب إلى أقوال
  
  .القول بوجوبها مطلقاً و هو المشهور. 1
  
2 . التفصيل بين السبب فلا يجب، و بين غيره كالشرط و عدم المانع و المعد

  .فيجب
  
  .جب السبب دون غيرهي: عكس القول الثاني. 3
  
التفصيل بين الشرط الشرعي كالوضوء فلا يجب بالوجوب الغيري باعتبار انّه . 4

  واجب بالوجوب النفسي لأن التقيد ـ كون الصلاة عن وضوءـ جزء
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )80(   

  .غيره فيجب بالوجوب الغيريالواجب، و بين 
  
  .عكس القول الرابع. 5
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التفصيل بين المقدمة الموصلة أي التي يترتب عليها الواجب بالوجوب النفسي . 6
في نفس الأمر فتجب، و المقدمة غير الموصلة فلا تجب، وهو مختار صاحب 

  .الفصول
  

 باب فلو توقف نجاة نفس محترمة على التصرف في المغصوب، فلا يجب من
  .المقدمة إلاّ الدخول الذي يترتب عليه النتيجة، و هو إنقاذ النفس المحترمة

  
التفصيل بين ما قصد به التوصل من المقدمات فيقع على وصف الوجوب، و . 7

فلو دخل . و هو مختار الشيخ الأنصاري. بين ما لم يقصد به ذلك فلا يقع واجباً
ذ النفس المحترمة، بل للتنزه، فلا يتصف في المثال السالف الذكر لا لغاية إنقا

بالوجوب و إن انتهى في آخر المطاف إلى إنقاذه، كما إذا عدل عن رأيه و حاول 
  .إنقاذه 

  
وكلّها . هذه هي الأقوال المعروفة و هناك أقوال أُخرى قد ذكرت في المطولات

  .مبنية على قبول الأصل و هو وجوب المقدمة
  

جوب المقدمة أساساً، فتصبح الأقوال المتقدمة كالسالبة عدم و: والمختار عندنا 
  .بانتفاء الموضوع، لأنّها على فرض وجوبها، و إليك بيان المختار

  
  وجوب المقدمة بين اللغوية و عدم الحاجة

  
إن الغرض من الإيجاب هو جعل الداعي في ضمير المكلّف للانبعاث نحو الفعل، 

  .غاية، فهو إما غير باعث، أو غير محتاج إليهو الأمر المقدمي فاقد لتلك ال
  

أما الأول، فهو فيما إذا لم يكن الأمر بذي المقدمة باعثاً نحو المطلوب النفسي، 
  .فعند ذلك يكون الأمر بالمقدمة أمراً لغواً لعدم الفائدة بالإتيان بها

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
---- - --------- - ------ - ------ - --  

  
 )81(   

وأما الثاني، فهو فيما إذا كان الأمر بذيها باعثاً للمكلّف نحو المطلوب، فيكفي في 
  .بعث المكلّف نحو المقدمة أيضاً، و يكون الأمر بالمقدمة أمراً غير محتاج إليه
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كلّف بصدد أن الأمر المقدمي يدور أمره بين عدم الباعثية إذا لم يكن الم: والحاصل
الإتيان بذيها، وعدم الحاجة إليه إذا كان بصدد الإتيان بذيها، و إذا كان الحال كذلك 

  .فتشريع مثله قبيح لا يصدر عن الحكيم
  

إذا تبين ذلك فلا حاجة في إفاضة القول في تحليل الأقوال السابقة المبنية على 
م تلك الأقوال و هي وجوب المقدمة الذي تبين خلافه، و مع ذلك نشير إلى أه

  :ثلاثة
  
  .القول بوجوب المقدمة مطلقاً. 1
  
  .القول بوجوب المقدمة الموصلة. 2
  
  .القول بوجوب المقدمة بقصد التوصل. 3
  
  القول بوجوب المقدمة مطلقاًً. 1
  

لقد استدل على وجوب المقدمة مطلقاً بوجوه أمتنها ما ذكره المحقّق الخراساني 
دان أقوى شاهد على أن الإنسان إذا أراد شيئاًله مقدمات، أراد تلك قائلاً بأن الوج

المقدمات، و لو التفت إليها ربما يجعلها في قالب الطلب مثله، و يقول أدخل 
  .السوق و اشتر اللحم

  
أنّه لو صح ما ذكره لوجب أن يكون هناك بعثان مولويان تعلّق : يلاحظ عليه

يها، و الحال ان الوجدان يشهد على خلافه و انّه ليس أحدهما بالمقدمة، و الآخر بذ
في المورد إلاّ بعث واحد، و لو صدر الأمر بالمقدمة، فهو إما إرشاد إلى المقدمية 

  .كما إذا لم يعرف المخاطب ما هي المقدمة للمطلوب، أو تأكيد لأمر ذيها
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
-------- - ------ - ------ - ------ - -  

  
 )82(   
  القول بوجوب المقدمة الموصلة. 2
  

  :استدل صاحب الفصول على هذا القول بوجوه أمتنها هو ما يلي
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إن الحاكم بالملازمة بين الوجوبين هو العقل، و لا يرى العقل إلاّ الملازمة بين 
و فيما سوى وجوب الشيء و وجوب ما يقع في طريق حصوله و سلسلة وجوده، 

  .ذلك لا يدرك العقل أية ملازمة بينهما
  

وأجاب عنه المحقق الخراساني بأن العقل الحاكم بالملازمة دلّ على وجوب مطلق 
المقدمة لا خصوص ما إذا ترتب عليها الواجب لثبوت مناط الوجوب في مطلقها و 

  .عدم اختصاصه بالمقيد بذلك منها
  

 يدعي ان ملاك وجوب المقدمة هو أن صاحب الفصول: وحاصل كلامهما
و يدعى المحقّق الخراساني ؛ الوصول إلى ذيها، فيختص الوجوب بالموصلة منها

  .ان ملاك وجوبها هو رفع الإحالة و إيجاد التمكن، و هو موجود في جميعها
  

والحقّ مع صاحب الفصول ـ على فرض وجوب المقدمة ـ لأن الغاية تُحدد حكم 
يقه، و ذلك لأن التمكّن من ذي المقدمة و إن كان غاية لوجوبها لكنّها العقل و تض

ليست تمامها، و الغاية التامة هي كون المقدمة الممكِّنة موصلة لما هو المطلوب، 
و إلاّفلو لم تكن موصلة لما أمر بها، لأن المفروض ان المقدمة ليست مطلوبة و 

  .إنّما تطلب لأجل ذيها
  

إن المطلوب الذاتي هو التوصل خارجاً، دون التوقف و رفع : توإن شئت قل
الإحالة، فلو فرض إمكان التفكيك بينهما، لكان الملاك هو التوصل خارجاً دون 

  .التوقّف
  

و بما أن المقدمة في متن الواقع على قسمين يتعلّق الوجوب بالقسم الموصل في 
  .الواقع و نفس الأمر دون غيره

  
  
  

---- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - --
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )83(   
  القول بوجوب المقدمة بقصد التوصل. 3
  

إن قصد التوصل معروض للوجوب، و إن الواجب هو خصوص ما أُوتي به 
  .بقصد التوصل
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ترتفع وأجاب عنه المحقّق الخراساني بأن ملاك الوجوب هو التوقّف، و به 
  .الاستحالة، ولا معنى لأخذ مالا دخالة له في معروض الوجوب

  
إلى هنا تم تحليل الأقوال حول وجوب المقدمة، و قد عرفت أن الحقّ عدم 

  .وجوبها، فلا تصل النوبة إلى هذه التفاصيل
  

  تطبيقات
  
إنّه على القول بالملازمة بين الوجوبين يترتّب عليها وجوب المقدمة في . 1
من ) وجوب المقدمة(واجبات وحرمتها في المحرمات، و بذلك تكون المسألة ال

  .المسائل الأُصولية لوقوعها كبرى لاستنباط حكم شرعي
  
إذا تعلّق النذر بالواجب، فلو قلنا بوجوب المقدمة يكفي في الامتثال الإتيان بكلّ . 2

  .واجب غيري، و إلاّفلابد من الإتيان بواجب نفسي
  
مر شخص ببناء بيت، فأتى المأمور بالمقدمات، ثم انصرف الآمر، فعلى إذا أ. 3

القول بأن الأمر بالشيء أمر بمقدمته يصير الآمر ضامناً لها، فيجب عليه دفع 
  .أُجرة المقدمات و إن انقطع العمل

  
لو قلنا بوجوب المقدمة شرعاً، يحرم أخذ الأُجرة عليها، كما إذا أخذ الأُجرة . 4

طهير الثوب الذي يريد الصلاة فيه، لما تقرر في محله من عدم جواز أخذ على ت
  .الأُجرة على الواجبات

  
لو كان لواجب واحد مقدمات كثيرة، كالحج من أخذ جواز السفر، و تذكرة . 5

  الطائرة، يحصل الفسق بترك هذين الأمرين على وجه لا يمكن تداركهما،
  
  
  

- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - -----
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )84(   

لصدق الإصرار على الصغيرة إذا كانت مخالفة الأمر المقدمي معصية صغيرة، 
  .ولا يتوقف حصول الفسق على ترك ذيها
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إذا كانت المقدمة أمراً عبادياً، كالطهارات الثلاث، فلو قلنا بأن قصد الأمر . 6
ي كون الشيء عبادة، فعلى القول بوجوب المقدمة يكفي قصد الأمر الغيري يكفي ف

  .الغيري
  

  .نعم في بعض هذه التطبيقات نظر ذكرناها في محلّها
  

  في حكم مقدمة المستحب و المكروه و الحرام: إكمال
  

لو قلنا بوجوب مقدمة الواجب لزم القول باستحباب مقدمة المستحب، و ذلك لوحدة 
 ا كونها دخيلة في تحقّق الواجب، أو البرهان، فإنمة، إمالملاك في وجوب المقد

  .موصلة إليه، فيكون الحال في مقدمة المستحب كذلك
  

إنّما الكلام في مقدمة الحرام و المكروه، فهل المحرم و المكروه هو الجزء الأخير 
مقدمة من الذي يكون تحقّق الحرام و المكروه معه أمراً محققاً؟ أو جميع أجزاء ال

السبب و الشرط و المعد؟ وجهان، و إن كان القول بحرمة الجميع أو كراهته أوجه 
لوحدة البرهان في الجميع دون خصوص الجزء الأخير من دون فرق بين القول 
بوجوب مطلق المقدمة، أو خصوص الموصلة منها، غاية الأمر يتوقّف وصف 

  .الجميع بالوجوب على ترتّب ذيها عليه
  

   الكلمه بالكامل     
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  
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  الفصل الخامس
  

  في تقسيمات الواجب
  
   
  

  :للواجب تقسيمات مختلفة نشير إليها إجمالاً، ثم نأخذ بالبحث عنها تفصيلاً
  
  .تقسيم الواجب إلى مطلق و مشروط. 1
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  . تقسيم الواجب إلى منجَّز و معلَّق.2
  
  .تقسيم الواجب إلى موسَّع ومضيق. 3
  
  .تقسيم الواجب إلى أصلي و تبعي.4
  
5 .و غيري تقسيم الواجب إلى نفسي.  
  
6 .و كفائي تقسيم الواجب إلى عيني.  
  
  .تقسيم الواجب إلى تعييني و تخييري. 7
  
  تقسيمه إلى التعبدي والتوصلّي. 8
  

  :ك البحث عنها واحداً بعد الآخرو إلي
  

***  
  
  تقسيم الواجب إلى مطلق و مشروط. 1
  

  إذا قيس وجوب الواجب إلى شيء آخر خارج عنه، فهو لا يخرج عن أحد
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )86(   

  :نحوين
  

 غير متوقّف على تحقّق ذلك الشيء، كوجوب الحج إما أن يكون وجوب الواجب
بالنسبة إلى قطع المسافة، فالحج واجب سواء قطع المسافة أو لا، غاية الأمر انّه 
إذا لم يقطع المسافة يكون عاصياً بترك الواجب لأجل ترك مقدمته، فوجوبه غير 

ى قطع نعم وجود الحج و إيجاده في الخارج يتوقّف عل. متوقّف على وجوده
  .المسافة
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 و من هذا القبيل نسبة وجوب الصلاة إلى الوضوء و الغسل وغيرهما، فإن

وجوبها غير متوقّف على وجود هذه الأُمور، فسواء تطهر أو لم يتطهر فالصلاة 
الصلاة (واجبة عليه، لكن وجودها متوقّف على وجود تلك الشروط، توقّفَ المقيد 

  .على وجود القيد) متطهراً
  

ا أن يكون وجوبه متوقّفاً على تحقّق ذلك الشيء، بمعنى انّه لولا حصوله لما وإم
بالنسبة إلى الحج، فلولاها لما ) 1(تعلّق الوجوب بالواجب، كالاستطاعة الشرعية

تعلّق الوجوب بالحج.  
  

و من هنا يعلم انّه يمكن أن يكون وجوب الواجب بالنسبة إلى شرط واجباً مطلقاً، 
إلى شرط آخر واجباً مشروطاً كوجوب الصلاة، بل عامة التكاليف و بالنسبة 

بالنسبة إلى البلوغ والقدرة و العقل، فإن الصبي والعاجز و المجنون غير مكلّفين 
بشيء و قد رفع عنهم القلم، فوجوب الصلاة مشروط بالنسبة إلى هذه الأُمور 

 الطهارة الحدثية و الثلاثة، و لكنّه في الوقت نفسه غير مشروط بالنسبة إلى
الخبثية، فالصلاة واجبة سواء كان المكلّف متطهراً أم لا، غير انّه يجب على 

  .المكلَّف تحصيل الطهارة كسائر الأجزاء والشرائط
  

وبذلك يظهر أن الإطلاق والاشتراط من الأُمور النسبية، فقد يكون الوجوب بالنسبة 
  .إلى شيء مطلقاً و إلى شيء آخر مشروطاً

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
1 . خرجت الاستطاعة العقلية كالحج متسكّعاً فلا يجب معها الحج.  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )87(   

  هل الوجوب قبل حصول الشرط فعلي أو لا؟: سؤال
  

 بعث أو طلب فعلي بل البعث إنشائي انّه ليس بفعلي و ليس هنا أي: الجواب
بمعنى انّه لو استطاع لوجب عليه الحج.  

  



 2البقية هي ج. 214 ص-1الموجز في اصول الفقه ج

إذا كان وجوب الواجب مشروطاً بالنسبة إلى شيء : و عندئذ يطرح السؤال التالي
  فما فائدة إنشاء الوجوب قبل تحقّقه؟

  
انّه يكفي في وجود الفائدة صيرورة الوجوب فعلياً بعد حصول الشرط بلا : الجواب

اجة إلى خطاب آخر، و ربما لا يكون بمقدور المولى إصدار الخطاب إليه بعد ح
  .حصول الشرط

  
إنّما ) ما فائدة هذا الحكم الإنشائي(ويمكن الجواب بنحو آخر، و هو ان السؤال 

يتوجه إلى الخطابات الشخصية، و أما الخطابات القانونية العامة، كما هو الحال 
زم فيها اللغوية، لأن المكلّفين بين واجد للشرط و فاقد له، في الكتاب والسنة فلا تل

فالخطابات فعلية في حقّ الواجدين للشرط، و إنشائية في حقّ الفاقدين له، و كفى 
  .هذا في مصونية الخطاب عن اللغوية

  
  الفرق بين تقييد الهيئة و المادة

  
  :تنقسم القيود إلى قسمين

  
الهيئة و يكون الوجوب مشروطاً به، كالاستطاعة قسم يكون القيد راجعاً إلى مفاد 

  .بالنسبة إلى الحج، وكالأُمور العامة بالإضافة إلى التكاليف
  

و قسم يكون القيد راجعاً إلى مادة الأمر، أي ما تعلّق به الوجوب، كالصلاة في 
: صلّ متطهراً يرجع إلى قوله: مورد الطهارة من الحدث و الخبث، فقول القائل

  .لاة مع الطهارةيجب الص
  

والثمرة بين القيدين واضحة، فإن قيد الهيئة لا يجب تحصيله، لأن الشارع فرض 
  الحج عند حصول الاستطاعة، بخلاف الآخر، فإنّه يجب تحصيله، لأنّه فرض 

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )88(   

فالحكم في القسم الأول مقيد، .  مطلقاً، غير أنّها لا تصح إلاّ بالطهارةالصلاة
  .بخلافه في الثاني فانّه مطلق
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فلو تبين بحكم التبادر أو الفهم العرفي أن القيد راجع إلى أحد القسمين فهو المتَّبع، 
جع حينئذ وأما إذا دار أمره بينهما كان الكلام مجملاً ساقطاً عن الحجية فيكون المر

هو الأصل العملي، للضابطة المحررة في محلّها، و هي انّه إذا لم يكن في المسألة 
  .دليل اجتهادي، فالمرجع هو الأُصول العملية الأربعة

  
و بما أن نتيجة الشك في رجوع القيد إلى الهيئة أو المادة هو وجوب تحصيل القيد 

كون المقام من قبيل الشك في على المعنى الثاني دونه على المعنى الأول ي
  .التكليف، و هو مجرى البراءة ـ كما سيأتي في محلّه ـ 

  
  تقسيم الواجب إلى منجَّز و معلّق. 2
  

إلى واجب مطلق، كدخول ) 1(إن الواجب المشروط بعد حصول شرطه ينقلب 
  :الوقت بالنسبة إلى الصلاة، و هذا النوع من الواجب ينقسم إلى قسمين

  
  .ن يكون زمان فعلية الوجوب مقارناً لزمان فعلية الواجبأ: الأول

  
و بعبارة أُخرى، أن يكون زمان الوجوب والواجب فعليين، كالصلاة عند دخول 

  .هو نفس زمان الوجوب، فهو الواجب المنجز) الصلاة(الوقت، فإن زمان الواجب 
  

واجب، بأن يكون أن لا يكون زمان فعلية الوجوب مقارناً لزمان فعلية ال: الثاني
زمان الوجوب أوسع من زمان الواجب، و ذلك كالحج بعد الاستطاعة، و قبل 

 الواجب ليس بفعلي، لأن حضور الموسم، فإذا حصلت صار الوجوب فعلياً مع أن
  فعلية الواجب معلّقة على حضور الموسم، فالوجوب فعلي و الواجب

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
 في مورد المكلّف الخاص، و أما الحكم الكلّي فهو باق على أي الحكم الجزئي . 1

  .فلاتغفل. كونه مشروطاً
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )89(   

و بذلك ظهر أن المنجز والمعلّق قسمان من أقسام . استقبالي فهو الواجب المعلّق 
و صار بعد حصول شرطه مطلقاً، و هو ) 1(طلق الذي كان مشروطاًالواجب الم
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بين منجز يكون الوجوب والواجب فعليين، و معلَّق يكون الوجوب فعلياً، و 
  .الواجب استقبالياً

  
  ما هو الداعي وراء هذا التقسيم

  
المشهور أن فعلية وجوب المقدمة تتبع فعلية وجوب ذيها، و مع ذلك فقد وقعت في 

ريعة الإسلامية موارد توهم خلاف ذلك بمعنى فعلية وجوب المقدمة دون فعلية الش
وجوب ذيها، و هذا يستلزم انخرام القاعدة العقلية من امتناع تقدم المعلول ـ 

  :وجوب المقدمة ـ ، على العلة ـ وجوب ذيها ـ و إليك تلك الموارد
  
  .نه منه بعد دخول الوقتوجوب الاحتفاظ بالماء قبل الوقت إذا علم عدم تمكّ. 1
  
  .وجوب الغسل ليلة الصيام قبل الفجر. 2
  
وجوب تحصيل المقدمات الوجودية قبل وقت الحج، مع عدم فعلية وجوبه إلاّ . 3

  )2.(في الموسم
  
وجوب تعلّم الأحكام للبالغ، قبل مجيئ وقت الوجوب إذا ترتّب على تركه فوت . 4

  .الواجب في ظرفه
  
  .كام على الصبي إذا علم عدم تمكّنه منه بعد بلوغهوجوب تعلّم الأح. 5
  

  كلّ ذلك يستلزم تقدم وجوب المقدمة و فعليتها على وجوب ذيها، و لأجل
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
نعم ربما يستعمل المنجز في الأوسع من هذا المعنى، كما إذا كان مطلقاً من  . 1

فصول الذي ينسب إليه هذا التقسيم أول الأمر، لكنّه خارج عن مصطلح صاحب ال
  .فلاحظ

  
ما ذكر من المثال إنّما يتم لو قلنا بفعلية وجوب الحج عند حصول الاستطاعة  . 2

سواء حلّ الموسم أو لا، وأما لو قلنا بأنّوجوبه مشروط بحلول الموسم فلايتم هذا 
  .المثال
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 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
------ - ------ - ------ - ------ - ---  

  
 )90(   

  .ذلك اختار كلّ مهرباً
  

فقد تفصى صاحب الفصول عن هذه الإشكالات بهذا التقسيم، وقال بأن هذه 
الموارد و أمثالها من قبيل الواجب المعلّق أي الوجوب فعلي و الواجب استقبالي، 

م ينفك فعلية بأن زمان الوجوب أوسع من زمان الواجب، فل: و إن شئت قلت
  .وجوب المقدمة عن فعلية وجوب ذيها بل هما متقارنان 

  
  )1.(و قد عرفت أن هناك مخلصاً آخر أشرنا إليه فيما سبق

  
  تقسيم الواجب إلى موسع و مضيق. 3
  

  .ينقسم الواجب إلى مؤقّت وغير مؤقّت
  

 يخلو عن مالا يكون للزمان فيه مدخلية و إن كان الفعل لا: فالواجب غير المؤقت
  .، كإكرام العالم و إطعام الفقير) 2(زمان 

  
و هو ما لا يجوز تأخيره عن أول : ثم إن غير المؤقت ينقسم بدوره إلى فوري

  .أزمنة إمكانه، كإزالة النجاسة عن المسجد، و ردالسلام ، والأمر بالمعروف
  

صلاة الفائتة، وهو ما يجوز تأخيره عن أول أزمنة إمكانه، كقضاء ال: وغير فوري
  .وأداء الزكاة، والخمس

  
  .هذا كلّه في الواجب غير المؤقّت

  
  :ما يكون للزمان فيه مدخلية، و له أقسام ثلاثة: وأما الواجب المؤقّت فهو

  
  أن يكون زمان الوجوب مساوياً لزمان الواجب، كالصوم، و هو المسمى. أ
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
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دمة ليس مترشحاً من وجوب ذيها بل تابع لوجوب ذيها، حاصله أنّوجوب المق . 1
فلا مانع من تقدم وجوب المقدمة على ذيها، و إنّما يلزم انخرام القاعدة العقلية إذا 

  .82/لاحظ التعليقة.قلنا بالأول دون الثاني
  
و كم فرق بين عدم انفكاك الفعل عن الزمان، و مدخليته في الموضوع كسائر  . 2

  . وغير المؤقت من قبيل القسم الأول دون الثانيالأجزاء،
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )91(   

  .بالمضيق
  
أن يكون زمان الوجوب أوسع من زمان الواجب، كالصلوات اليومية، و يعبر . ب

  .عنه بالموسع
  
أضيق من زمان الواجب، و هو مجرد تصور، ولكنّه أن يكون زمان الوجوب . ج

  .محال لاستلزامه التكليف بمالا يطاق
  
   
  

  تتمة
  

  هل القضاء تابع للأداء؟
  

إذا فات الواجب المؤقت في ظرفه من دون فرق بين كونه مضيقاً أو موسعاً، فهل 
  يجب الإتيان به خارج وقته أو لا؟

  
القضاء بأمر : ع للأداء، و على الثاني يقالالقضاء تاب: فعلى القول الأول، يقال

جديد ويختص محلّ النزاع فيما إذا لم يكن هناك دليل يدلّ على أحد الطرفين، 
  :مثلاً

  
 إذا كان في دليل الواجب إطلاق يدل على وجوبه خارج الوقت أيضاً بمعنيان

ـ العمل في الوقت 2ـ أصل العمل داخل الوقت أو خارجه، 1: للآمر مطلوبين
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المحدد، فإذا فات الثاني بقى مطلوبية الأول على حاله، كما هو الحال في الفرائض 
  .اليومية ـ حسب الدليل الخارجي ـ ، فلا شك حينئذ ان القضاء تابع للأداء

  
أو كان في دليل التوقيت إشارة إلى كون الوقت ركناً و أنّه يسقط وجوب الفعل 

  .اك بأمر جديدبفقدان ركنه، فلا شك أن القضاء هن
  

إنّما الكلام فيما إذا لم يكن دليل على أحد الطرفين ـ أي تعدد المطلوب أو ركنية 
  الزمان ـ فمقتضى القاعدة سقوط الأمر المؤقّت بانقضاء وقته و عدم وجوب

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )92(   

  .يان به خارج الوقت لأنّه من قبيل الشك في التكليف الزائد والأصل البراءةالإت
  
  تقسيم الواجب إلى أصلي و تبعي. 4
  

إذا كان الوجوب مفاد خطاب مستقل و مدلولاً بالدلالة المطابقية، فالواجب أصلي 
) 56/النور()و أَقِيموا الصَّلاة و آتُوا الزَّكاة:(سواء كان نفسياً كما في قوله سبحانه

يا أَيها الّذين آمنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا : (أو غيرياً كما في قوله سبحانه
  ).6/المائدة) (وجوهكُمْ و أَيدِيكُمْ إِلَى المرافِقِ

  
اشتر : وأما إذا كان بيان وجوب الشيء من توابع ما قصدت إفادته، كما إذا قال

 ضمناً على وجوب المشي إلى السوق، فالواجب تبعي لم يسق الكلام اللحم، الدال
  .إلى بيانه إلاّ تبعاً

  
هذه هي بعض التقسيمات الواردة في صدر الفصل، وأما التقسيمات الأُخرى التي 
ذكرناها بعناوينها فنحن في غنى عن إفاضة القول فيها لما بيناه من مفاهيمها عند 

  )1.(البحث عن إطلاق صيغة افعل
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
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تقدم البحث ـ إذا دار الأمر بين النفسي و الغيري، و العيني و الكفائي، و  . 1
   .63 ـ 60ص: التعييني و التخييري والتعبدي التوصليـ

  
 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------

--- - ------ - ------ - ------ - ------  
  
 )93(   
   
  

  لسادسالفصل ا
  

  اقتضاء الأمر بالشيء ، النهي عن ضده
  
   
  

اختلف الأُصوليون في أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا؟ على 
م تفسيراً الضدأقوال، و قبل الخوض في الموضوع نقد.  

  
  ما هو المراد من الضد؟

  
  .قسم الأُصوليون الضد إلى ضد عام و ضد خاص

  
  .ترك المأمور بههو : والضد العام

  
  .هومطلق المعاند الوجودي: والضد الخاص

  
 وعلى هذا تنحلُّ المسألة في عنوان البحث إلى مسألتين موضوع إحديهما الضد

  .العام، و موضوع الأُخرى الضد الخاص
  

هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام أو : فيقال في تحديد المسألة الأُولى
صلّ صلاة الظهر، فهل هو نهى عن تركها؟ كأن : ل المولىلا؟ مثلاً إذا قا

فترك الصلاة ضد عام للصلاة بمعنى انّه نقيض له والأمر » لاتترك الصلاة«:يقول
  )1.(بها نهي عن تركها

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
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؛ كما ان ترك الصلاة ضد عام لها ، كذلك الصلاة أيضاً ضد عام لتركها . 1

 العام هو النقيض، ونقيض كلّ شيء إما رفعه أومرفوعه، فترك وعلى هذا فالضد
فليكن هذا ببالك . الصلاة رفع و الصلاة مرفوع وكلّ، نقيض للآخر و ضد عام له

  .يفيدك فيما يأتي
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  
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إن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده : لمسألة الثانيةكما يقال في تحديد ا
أزل النجاسة عن المسجد، فهل هي لأجل كونها : الخاص أو لا؟ فإذا قال المولى

واجباً فورياً بمنزلة النهي عن كلّ فعل وجودي يعاندها، كالصلاة في المسجد؟ 
  .بالإزالةأزل النجاسة ولا تصلّ في المسجد عند الابتلاء : فكأنّه قال

  
فالصلاة غير مأموربها لسقوط أمرها ) الاقتضاء و عدمه(نعم على كلا القولين 

  .بالابتلاء بالأمر الأهم المضيق
  

  :فلنرجع إلى البحث في المسألة الأُولى، فنقول
  

  الضد العام: المسألة الأولى 
  

  :إن للقائلين باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضد العام أقوالاً
  

الاقتضاء على نحو العينية و ان الأمر بالشيء عين النهي عن ضده العام، : الأول
لا تترك : صلّ أو قلت: فيدلّ الأمر عليه حينئذ بالدلالة المطابقية، فسواء قلت 

  .الصلاة، فهما بمعنى واحد
  

الاقتضاء على نحو الجزئية و ان النهي عن الترك جزء المدلول للأمر : الثاني
، لأن الوجوب الذي هو مدلول مطابقي للأمر ينحلُّ إلى طلب الشيء بالشيء

والمنع من الترك، فيكون المنع من الترك الذي هو نفس النهي عن الضد العام، 
  .جزءاً تحليلياً للوجوب

  
الاقتضاء على نحو الدلالة الالتزامية، فالأمر بالشيء يلازم النهي عن : الثالث

  .الضد عقلاً
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  : الدلالة مطلقاً و ذلكوالحقّ عدم
  

أما القول بالعينية، فلما عرفت من ان مفاد هيئة الأمر هو بعث المكلف إلى 
  !المأمور به و النهي هو الزجر عن المنهي عنه، فكيف يكون أحدهما عين الآخر؟

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  
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وأما القول بالجزئية فهو مبني على كون مفاد هيئة الأمر هو الوجوب المنحلّ إلى 
طلب الفعل مع المنع من الترك، و قد عرفت أن مفاده هو البعث إلى المأمور به، 
وأما الوجوب فهو حكم عقلي بمعنى ان بعث المولى لا يترك بلا عذر قاطع ولا 

  .صلة للوجوب بمدلول الأمر
  

ر على نحوينوأما القول بالدلالة الالتزامية، فهو يتصو:  
  

الدلالة بنحو اللزوم البين بالمعنى الأخص بأن يكون نفس تصور الوجوب : الأول
  .كافياً في تصور المنع عن الترك

  
الدلالة بنحو اللزوم البين بالمعنى الأعم بأن يكون نفس تصور الأطراف : الثاني

  .كافياً في التصديق بالاقتضاء) عن الضد العام و النسبةالأمر بالشيء والنهي (
  

أما الأول، فواضح الانتفاء إذ كثيراً ما يأمر الآمر و هو غافل عن الترك فضلاً 
  .عن النهي عنه

  
وأما الثاني، فهو و إن كان بمكان من الإمكان ، لكن النهي عن الضد العام ـ على 

و من المعلوم عدم الحاجة إلي ذلك النهي لأن فرض صحته ـ يكون نهياً مولوياً، 
الأمر بالصلاة إما باعث للعبد نحو المأمور به أو لا، وعلى كلا التقديرين لا ملاك 

  .ولا موضوع لهذا النهي المولوي فيلزم اللغوية 
  

  الضد الخاص: المسألة الثانية
  

د للواجب كالصلاة قد عرفت أنَّ المراد من الضد الخاص هو الفعل الوجودي المعان
بالنسبة إلى الإزالة، ومصب البحث فيما إذا كان أحد الواجبين فورياً كالإزالة 

والآخر موسعاً كالصلاة، وعند التزاحم يسقط أمر الواجب الموسع لكون المضيق 
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أهم، فيقع البحث في أن الأمر بإزالة النجاسة عن المسجد هل يستلزم ـ وراء 
   ـ النهي عنه أو لا ؟سقوط أمر الضد الخاص

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )96(   

  :وقد استدل القائلون بالملازمة بمسلكين
  

  :مسلك الملازمة:الأول
  

  :والاستدلال مبني على مقدمات ثلاث
  
 ضده العام وهو ترك الإزالة على ان الأمر بالشيء كالإزالة مستلزم للنهي عن. أ 

  .القول به في البحث السابق
  

كالصلاة والأكل ملازم للضد ) الضد الخاص(ان الاشتغال بكل فعل وجودي . ب 
  .العام، كترك الإزالة حيث إنّهما يجتمعان

  
المتلازمان متساويان في الحكم، فإذا كان ترك الإزالة منهياً عنه ـ حسب . ج 

ى ـ فالضد الملازم لها كالصلاة يكون مثله في الحكم أي منهياً عنه المقدمة الأُول
  . فينتج أن الأمر بالشيء كالإزالة مستلزم للنهي عن الضد الخاص

  
بمنع المقدمة الأُولى لما عرفت من أن الأمر بالشيء لا يقتضي : أولاً: يلاحظ عليه

  .ر لغو لا يحتاج إليهالنهي عن ضده العام، و أن مثل هذا النهي المولوي أم
  

بمنع المقدمة الثالثة أي لا يجب أن يكون أحد المتلازمين محكوماً بحكم : ثانياً
المتلازم الآخر بأن يكون ترك الإزالة حراماً ولا يكون ملازمه أعني الصلاة 

حراماً، بل يمكن أن لا يكون محكوماً بحكم أبداً على القول بجوازه، وهذا كاستقبال 
ملازم لاستدبار الجدي، فوجوب الاستقبال لا يلازم وجوب استدبار الكعبة ال

نعم يجب أن لايكون الملازِم محكوماً بحكم يضاد حكم الملازم، كأن يكون . الجدي
الاستقبال واجباً واستدبار الجدي حراماً، وفي المقام أن يكون ترك الإزالة محرماً 

  .والصلاة واجبة
  

  :مسلك المقدمية: الثاني
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  :هذا الدليل مبني أيضاً على مقدمات ثلاثو
  
  ان ترك الضد الخاص كالصلاة مقدمة للمأُمور به وهي الإزالة وأداء. 1
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  
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  .الدين
  
  .باً بهذا الملاكان مقدمة الواجب واجبة، فيكون ترك الصلاة واج. 2
  
» اترك الصلاة مقدمة للإزالة«ان الأمر بالشيء ولو أمراً غيرياً كما في . 3

 ر في محله أنيقتضي النهي عن ضده العام أي نقيضه و هي الصلاة، وقد قر
  .نقيض الفعل هو الترك ونقيض الترك هو الفعل

  
  .فيستنتج حرمة الصلاة عند الأمر بالإزالة

  
 الاستدلال هي المقدمة الأُولى، أي جعل ترك الضد الخاص مقدمة والمهم في هذا

لفعل الضد الآخر، كترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة، فلو تمت هذه المقدمة فهو، 
  .وإلاّ فالقياس عقيم

  
  :استدل على المقدمة الأُولى بما حاصله

  
اب المضادة إن توقّف الشيء كالإزالة على ترك ضده كالصلاة ليس إلاّ من ب

و الممانعة بينهما، ومن الواضح أن » الصلاة«و » الإزالة«والمعاندة بين وجود 
من المقدمات فيكون ترك الصلاة واجباً بحكم المقدمة ) عدم الصلاة(عدم المانع 

  .الأولى
  

  .ثم تُضم إلى تلك المقدمة، المقدمتان الأخيرتان، فينتج مطلوب المستدلّ
  

دمة الأولى فيبطل القياس بلا حاجة إلى الكلام في المقدمتين ونحن نناقش المق
  .الأخيرتين
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  .إن التمانع يراد منه تارة، التمانع في الوجود، وأُخرى التمانع في التأثير: فنقول

  
فالمقصود منه أن بين الشيئين تمانع وتزاحم فلا يجتمعان أبداً، وهذا : أما الأول

  .والصلاةكالبياض والسواد والإزالة 
  

أعني التمانع في التأثير فيراد منه المانع من تأثير المقتضي، وهذه : وأما الثاني
  .كالرطوبة في الحطب المانع من تأثير النار فيه

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
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من قولهم عدم المانع من مقدمات الواجب هو إذا عرفت ذلك، فاعلم أن المراد 
المانع بالمعنى الثاني أي المانع من تأثير المقتضي، فيقال إن عدم الرطوبة في 

  .المحلّ من أجزاء العلة التامة لاشتعال الحطب
  

وأما التمانع بالمعنى الأول، فلا يعد عدم أحد الضدين مقدمة للضد الآخر غاية 
كمال المنافرة، ) الإزالة و الصلاة(أو ) السواد والبياض(الضدين الأمر بما أن بين 

فيكون بين أحدهما وعدم الآخر كمال الملائمة، فالعينان لا تجتمعان لوجود التنافر 
بينهما وأما وجود أحدهما مع عدم الآخر فيجتمعان دون أن يكون عدم أحدهما 

  .مقدمة لوجود الآخر
  

البرهان، وهو أن المستدل خلط بين التمانع في وبذلك ظهر وجود المغالطة في 
  .الوجود والتمانع في التأثير، فضرب الجميع بسهم واحد

  
  شبهة الكعبي في نفي المباح

  
بأن ترك الحرام يتوقّف : القول بانتفاء المباح قائلاً) 1(نقل الأُصوليون عن الكعبي 

قدمة، وبما أن مقدمة على فعل واحد من أفراد المباح فيجب المباح بحكم كونه م
  .الواجب واجبة، فتكون المباحات واجبة
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) الحرام والمباح(والجواب ما عرفت في تحليل الدليل السابق من أن بين الفعلين 
التضاد في الوجود والمعاندة في التحقق، ولكن بين أحدهما وترك الآخر كمال 

  . ح مقدمة لترك الحرامالملائمة، فهما متقارنان ومتلائمان لا أن فعل المبا
  

وترك الحرام مستند إما إلى فقد المقتضى أو وجود المقتضي للضد الآخر وليس 
  .مستنداً إلى وجود الضد الآخر

  
  فمثلاً ترك السرقة مستند إلى فقد المقتضي، كعدم الرغبة إلى ارتكاب الحرام

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
1 .  الكعبي يج مدرسة بغداد في ) هـ317 ـ 273(هو أبو القاسم البلخيخر

  .الاعتزال
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  
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لأجل الخوف من اللّه، أو وجود المقتضى للضد و هو الرغبة النفسية لتلاوة القرآن 
  .وليس ترك السرقة مستند إلى نفس التلاوة والأكل

  
  :الثمرة الفقهية للمسألة

  
تظهر الثمرة الفقهية للمسألة في بطلان العبادة إذا ثبت الاقتضاء، فإذا كان الضد 

 عبادة كالصلاة، وقلنا بتعلّق النهي بها بأحد المسلكين السابقين تقع فاسدة، لأن
و النهي يقتضي الفساد، فلو اشتغل بالصلاة حين الأمر بالإزالة تقع صلاته فاسدة أ

  .اشتغل بها، حين طلب الدائن دينه
  

إن الصلاة باطلة سواء قلنا : ثم إن شيخنا بهاء الدين العاملي أنكر الثمرة، وقال
  .باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده أم لم نقل

  
أما على الصورة الأُولى فلأجل النهي، وأما على الصورة الثانية فلأجل سقوط 

مر بالشيء وإن لم يقتض النهي عن الضد و لكن يستلزم الأمر بالصلاة، لأن الأ
سقوط الأمر بالضد في ظـرف الأمر بالإزالة لئلاّ يلزم الأمر بالضدين في وقت 

  .واحد، فنفس عدم الأمر كاف في البطلان وان لم يتعلّق بها النهي
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لى فالمسألة فاقدة للثمرة على كل حال، لأن الصلاة باطلة إما لكونها محرمة ع

القول بالاقتضاء، أو غير واجبة على القول بإنكاره، ومعنى عدم وجوبها، عدم 
  ) .1(تعلّق الأمر بها 

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
ثم إن المتأخرين من الأُصوليين المنكرين للاقتضاء حاولوا إثبات الأمر بالمهم  . 1

ر بالضدين في في ظرف الأمر بالأهم عن طريق الترتب على وجه لا يلزم الأم
وبالتالي ذهبوا إلى » أزل النجاسة وإن عصيت فصلّ«: ظرف واحد، كأن يقول

صحة الصلاة إذا أتى بها في ظرف الابتلاء بالأهم، ويطلب هذا البحث ـ أي 
  .تعلّق الأمر بالضد على نحو الترتب ـ من الدراسات العليا

  
 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------

----- - ------ - ------ - ------ - ----  
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  الفصل السابع
  

  متعلّق الأوامر
  

هو : المراد من الطبيعة: هل الأوامر والنواهي تتعلّق بالطبائع أو بالأفراد؟ فنقول
؛ المفهوم الكلي من غير فرق بين أن يكون من الماهيات الحقيقية، كالأكل والشرب

  .لصومأو الماهيات المخترعة، كالصلاة وا
  

هي الطبيعة مع اللوازم التي لا تنفك عنها لدى وجودها ولا : والمراد من الأفراد
يمكن إيجادها في الخارج منفكة عنها، فوقع النزاع في أن متعلّق الأمر هل هو 

نفس الطبيعة الصرفة بحيث لو قدر المكلّف على الإتيان بها مجردة عن 
 المولى، أو أن متعلّقه هو الطبيعة مع المشخصات الفردية لكان ممتثلاً لأوامر

  اللوازم الفردية ؟
  

 وعلى ذلك فالمراد من الطبيعة هو ذات الشيء بلا ضم المشخّصات، كما أن
  :المراد من الفرد ذاك الطبيعي منضماً إلى المشخّصات الفردية الكلية، فمثلاً
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لمفهوم الكلي ـ أي المولى أكرم العالم، فهل متعلّق الأمر هو نفس ذلك ا: إذا قال

إكرام العالم ـ أو هو مع المشخّصات الملازمة للمأُمور به، كالإكرام في زمان 
معين، أو مكان معين، وكون الإكرام بالضيافة، أو بإهداء هدية إلى غير ذلك من 

  .العوارض
  

  :إذا وقفت على معنى الطبيعة والأفراد في عنوان البحث، فنقول
  

الطبيعة دون الفرد، لأن البعث والطلب لا يتعلّقان إلاّ بما الحق أن الأمر يتعلّق ب
  هو دخيل في الغرض ويقوم هو به، ولا يتعلّقان بما هو أوسع مما يقوم به الغرض 
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لاّ ذات الطبيعة دون مشخّصاتها، بحيث لو ولا بما هو أضيق منه، وليس هو إ
  .أمكن للمكلّف الإتيان بذات الطبيعة بدونها لكان ممتثلاً

  
  .وعلى هذا فالطبيعة بما هي هي متعلّقة للطلب والبعث

  
  .وبذلك يعلم أن متعلّق الزجر في النهي هو نفس متعلّق الأمر أي الطبيعة

  
وع الأمر، وقد عرفت أن أن محصل الغرض هو المحدد لموض: والحاصل

المحصل هو نفس الطبيعة لا المشخّصات، كالزمان والمكان وسائر عوارض 
  .الطبيعة

  
  :ثمرة المسألة

  
تظهر الثمرة في باب الضمائم، كما إذا توضأ في الصيف بماء بارد وقصد القربة 

لقربة في أصل الوضوء لا في الضمائم، فلو قلنا بتعلّق الأمر بالطبائع لكفى وجود ا
في أصل الوضوء بالماء وإن لم يقصد القربة في الضمائم، وأما لو قلنا بتعلّقه 

مضافاً إلى الطبيعة بالأفراد ـ أي اللوازم ـ لبطل الوضوء لعدم قصد القربة فيها 
  .بل لأجل التبريد مثلاً

  
  :تفسير خاطئ للفرد في المقام
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 الخارجي أو المصداق من الطبيعة نعم ربما يفسر احتمال تعلّق الأمر بالفرد، الفرد

هل الأمر يتعلّق بالمفهوم الكلي كالصلاة، أو يتعلّق بالفرد الخارجي الذي : ويقال
  .يمتثل به المكلّف

  
لكنّه تفسير خاطئ، لأن الفرد بهذا المعنى لا يتحقق إلاّ في الخارج وهو ظرف 

ف لا فيما يسقط لسقوط التكليف،لا لعروضه، والبحث إنّما هو في معروض التكلي
به، بل المراد من الفرد في المقام هوالطبيعة مع العوارض والمشخّصات كما 

  .مثلنا، و هما كالطبيعة من الأمور الكلية
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )102(   
   
  

  الفصل الثامن
  

  نسخ الوجوب
  

  .لوجوب فهل يبقى الجواز أو لا ؟ ولنقدم مثالاً من الكتاب العزيزإذا نسخ ا
  

فرض اللّه سبحانه على المؤمنين ـ إذا أرادوا النجوى مع النبي ـ صلَّى االله عليه 
  :وآله وسلَّم ـ ـ تقديم صدقة قال سبحانه

  
اكُم صدقَةً ذلك خَيْر لَكُمْ يا أيها الذين آمنُوا إذا نَاجيتُم الرسولَ فَقَدموا بين يدي نجو(

  ).12/المجادلة ) (وأطهر فإن لَمْ تَجِدوا فَإنَّ اللّه غَفُور رحيم
  

فلما نزلت الآية كفّ كثير من الناس عن النجوى، بل كفّوا عن المسألة، فلم يناجه 
، ثم نسخت الآية بما بعدها، )1(أحد إلاّ علي بن أبي طالب ـ عليه السَّلام ـ 

  :ل سبحانهوقا
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ءأشفَقْتُمْ أَنْ تُقَدموا بين يدي نَجْواكُمْ صدقات فَإِذ لَمْ تَفْعلُوا وتاب اللّه علَيْكُمْ فَأَقِيموا (
لُونبِما تَعْم خبير واللّه ولَهسرو وا اللّهأَطيعكاةَ وآتُوا الزلاةَ والمجادلة )(الص /

13.(  
  

جواز تقديم الصدقة إذا ناجى أحد مع الرسول ـ صلَّى االله فوقع الكلام في بقاء 
  :عليه وآله وسلَّم ـ فهناك قولان

  
  .من الدلالة على بقاء الجواز» التهذيب«ما اختاره العلاّمة في : الأول

  
وهو . عدم الدلالة على الجواز، بل يرجع إلى الحكم الذي كان قبل الأمر: الثاني

  .خيرة صاحب المعالم
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  . في تفسير سورة المجادلة5/245: مجمع البيان: الطبرسي . 1
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )103(   

فَقَدموا بين : (استدل للقول الأول بأن المنسوخ لما دلَّ على الوجوب، أعني قوله
  :فقد دلَّ على أُمور ثلاثة) جواكُم صدقَةًيدي ن

  
  .كون تقديم الصدقة جائزاً. 1
  
  .كونه أمراً راجحاً. 2
  
  .كونه أمراً لازماً. 3
  

و القدر المتيقّن من دليل الناسخ هو رفع خصوص الإلزام، وأما ما عداه كالجواز 
 شيء و وكالرجحان فيؤخذ من دليل المنسوخ، نظيره ما إذا دل دليل على وجوب

دلّ دليل آخر على عدم وجوبه، كما إذا ورد أكرم زيداً وورد أيضاً لابأس بترك 
  .إكرامه فيحكم بأظهرية الدليل الثاني على الأول وعلى بقاء الجواز والرجحان
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أنّه ليس للأمر إلاّ ظهور واحد وهو البعث نحو المأُمور به، وأما : يلاحظ عليه
 آخر، وهو كون البعث تمام الموضوع لوجوب الوجوب فإنّما يستفاد من أمر

الطاعة والالتزام بالعمل عند العقلاء، فإذا دلّ الناسخ على أن المولى رفع اليد عن 
بعثه، فقد دلَّ على رفع اليد عن مدلول المنسوخ فلا معنى للالتزام ببقاء الجواز أو 

رك المنسوخ الرجحان إذ ليس له إلاّ ظهور واحد، لا ظهورات متعددة حتى يت
  ).الجواز والرجحان(ويؤخذ بالباقي ) اللزوم(
  

الجواز والرجحان من لوازم البعث إلى الفعل، فإذا نسخ الملزوم : وبعبارة أُخرى
  .فلا وجه لبقاء اللازم

  
و ربما يقاس المقام بالدليلين المتعارضين أي ما إذا دلَّ أحدهما على الوجوب 

  .ز على كلّ تقديروالآخر على عدمه، فيستكشف الجوا
  

لكنّه قياس مع وجود الفارق، لأن استكشاف الجواز هناك انّما هو لاتفاق الدليلين 
على الجواز، بخلاف المقام إذ لم يتفقا على بقاء الجواز ، أما المنسوخ فإن مفاده 
البعث وقد ارتفع، وأما الناسخ فإن مفاده منحصر في رفع الوجوب لاإثبات أمر 

  .آخر
  
  
  
- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - -----

--- - ------ - ------ - ------ - ------  
  
 )104(   
   
  

  الفصل التاسع
  

  الأمر بالأمربفعل، أمر بذلك الفعل
  
   
  

إذا أمر المولى فرداً ليأمر فرداً آخر بفعل، فهل الأمر الصادر من المولى أمر 
  :ذكر مثالاًبذلك الفعل أيضاً أو لا؟ ولإيضاح الحال ن

  
إن الشارع أمر الأولياء ليأمروا صبيانهم بالصلاة، فعن أبي عبد اللّه ـ عليه 

إنّا نأمر صبياننا بالصلاة «: السَّلام ـ بسند صحيح عن أبيه ـ عليه السَّلام ـ قال
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ففي هذا » إذا كانوا بين خمس سنين، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بين سبع
  . الأولياء بأمر صبيانهم بالصلاةالحديث أمر الإمام

  
فعندئذ يقع الكلام في أن أمر الإمام يتحدد بالأمر بالأولياء، أو يتجاوز عنه إلى 

  .ضاً)1(الأمر بالصلاة أى
  

أنّه لا شك إن الصبيان مأُمورون بإقامة الصلاة إنّما الكلام في : فمحصل الكلام
  . مأُمورون من جانب الشارع أيضاًأنّهم مأُمورون من جانب الأولياء فقط، أو هم

  
  :وتظهر الثمرة في مجالين

  
شرعية عبادات الصبيان، فلو كان الأمر بالأمر، أمراً بذلك الفعل تكون : الأول

  عبادات الصبيان شرعية، فيجوز الاقتداء بهم والاكتفاء بصلواتهم وصيامهم 
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  .5عداد الفرائض، الحديث ، من أ3الباب / 3: الوسائل . 1
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )105(   

  .عند النيابة عن الغير
  

وهذا بخلاف ما إذا لم يكن أمراً بنفس ذلك الفعل فلا تكون عباداتهم شرعية بل 
  .قةتصبح تمرينيَّة، ولا تترتب عليها الآثار الساب

  
في صحة البيع ولزومه فيما إذا أمر الوالد ولده الأكبر بأن يأمر ولده : الثاني

الأصغر ببيع متاعه، فنسي الواسطة إبلاغ أمر الوالد واطّلع الأصغر من طريق 
  .آخر على أمر الوالد فباع المبيع

  
زماً، فإن قلنا بأن الأمر بالأمر بفعل، أمر بنفس ذلك الفعل يكون بيعه صحيحاً ولا

  .وإن قلنا بخلافه يكون بيعه فضولياً غير لازم
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الظاهر أن الأمر بالأمر بالفعل أمر بذلك أيضاً، لأن المتبادر في هذه الموارد تعلّق 
غرض المولى بنفس الفعل وكان أمر المأُمور الأول، طريقاً للوصول إلى نفس 

  .الفعل من دون دخالة لأمر المأُمور الأول
  
  
  

-- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ----
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )106(   
   
  

  الفصل العاشر
  

  الأمر بالشيء بعد الأمر به
  

هل الأمر بالشيء بعد الأمر به ظاهر في التأكيد أو التأسيس، فمثلاً إذا أمر المولى 
ي التأكيد، أو ظاهر في بشيء ثم أمر به قبل امتثال الأمر الأول فهل هو ظاهر ف

  التأسيس؟
  

  :أقول للمسألة صور
  
صلِّ، ثم : إذا قُيد متعلّق الأمر الثاني بشيء يدل على التعدد والكثرة كما إذا قال. أ 

  .صلِّ صلاة أُخرى: قال
  

إن ظاهرت فاعتق رقبة، وإن : إذا ذُكِر لكل حكم سبب خاص، كما إذا قال. ب 
  .قتلت نفساً خطأ فاعتق رقبة

  
: توضأ، ثم قال: أن يذكر السبب لواحد من الحكمين دون الآخر، كما إذا قال. ج 

  .إذا بلت فتوضأ
  
  .أن يكون الحكم خالياً عن ذكر السبب في كلا الأمرين. د 
  

لا إشكال ان الأمر في الصورة الأُولى للتأسيس لا للتأكيد أولاً، ولا يجوز التداخل 
  .ثانياً لأن الأمر الثاني صريح في التعدد )  واحدأي امتثال كلا الواجبين بفرد(
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وأما الصورة الثانية، فهي كالصورة الأُولى ظاهرة في تأسيس إيجاب، وراء 
  .إيجاب آخر

  
  نعم يقع الكلام في إمكان التداخل بأن يمتثل كلا الوجوبين المتعددين 

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
 --------- - ------ - ------ - ------ -  

  
 )107(   

بعتق رقبة واحدة وعدمه، وسيأتي الكلام فيه عند البحث عن تداخل المسببات في 
  .باب المفاهيم، فيختص محل البحث بالصورتين الأخيرتين

  
ولعل القول بالإجمال وعدم ظهور الكلام في واحد من التأكيد و التأسيس أولى، 

وما يقال من ان .تعدد البعث وهو أعم من التأكيد والتأسيسلأن الهيئتين تدلاّن على 
  .التأسيس أولى من التأكيد، لا يثبت به الظهور العرفي

  
  
  

  تم الكلام في المقصد الأول
  

  و الحمد للّه
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )108(   
   
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  
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 )109(   
   
  

  المقصد الثاني 
  

  في النواهي 
  

  :وفيه فصول
  

  .في مادة النهي و صيغته: الفصل الأول
  

  .في جواز اجتماع الأمر والنهي في عنوان واحد: الفصل الثاني
  

  .الجوازفي أدلّة القائلين ب: الفصل الثالث
  

  .في أدلّة القائلين بالامتناع: الفصل الرابع
  

  .في اقتضاء النهي في العبادات للفساد: الفصل الخامس
  

  .في اقتضاء النهي في المعاملات للفساد: الفصل السادس
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )110(   
   
  
  
  

--- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ---
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )111(   
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  الفصل الأول
  

  في مادة النهي و صيغته
  
   
  

عبْداً إِذا * أَرأَيْتَ الّذي ينْهى:(النهي في اللغة الزجر عن الشيء، قال سبحانه
ى بالقول، وعلى الثاني لا فرق وهو تارة يكون بالفعل وأُخر) 10ـ9/العلق)(صلّى

  )1.(»لا تفعل«نحو اجتنب كذا أو بلفظة » إفعل«بين أن يكون بلفظ 
  

ويعتبر فيه العلو و الاستعلاء كما مر في الأمر، ويتبادر من مادة النهي الحرمة 
  .بمعنى لزوم الامتثال على وفق النهي

  
  ).161/النساء() وأَخذِهم الربا و قَد نُهوا عنْه:(قال سبحانه

  
فَلَما عتَـوْا عما نُهوا عنْه قُلْنا لَهمْ كُونُوا قِردة :(وقال تعالى

  ).166/الأعراف)(خاسِئين
  

) 7/الحشر)(وما آتاكُم الرسولُ فَخُذُوه و ما نَهاكُمْ عنْه فَانْتَهوا:(وقال تبارك وتعالى
  . نطيلوقد مر نظير هذه المباحث في مادة الأمر فلا

  
  الكلام في صيغة النهي

  
المشهور بين الأُصوليين أن النهي كالأمر في الدلالة على الطلب غير أن متعلّق 

  وفي الآخر العدم، ؛ نفس الفعل: الطلب في أحدهما هو الوجود، أعني
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  .507الراغب، المفردات، ص  . 1
  

--- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ---
--- - ------ - ------ - ------ - ------  
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 )112(   
  .ترك الفعل: أعني

  
ولكن الحق أن الهيئة في الأوامر وضعت للبعث إلى الفعل، وفي النواهي وضعت 

للزجر، لأن الأمر يلازم غالباً ما فيه المصلحة، والنهي يلازم غالباً ما فيه 
 بالجوارح كالإشارة بالرأس واليد، أو باللفظ المفسدة، فالأول يناسبه البعث إما

والثاني يناسبه الزجر وهو أيضاً إما بالاشارة باليد والرأس، أو باللفظ، ؛ كالأمر به
  .فكأن الأمر والنهي يقومان مقام البعث والزجر بالأعضاء

  
، مختلفان من )الطبيعة(وعلى ضوء ذلك فالأمر والنهي متّحدان من حيث المتعلّق 

  .الحقيقة والمبادئ والآثارحيث 
  

  .أما الاختلاف من حيث الحقيقة، فالأمر بعث إنشائي والنهي زجر كذلك
  

وأما من حيث المبادئ فمبدأ الأمر هو التصديق بالمصلحة والاشتياق إليها، ومبدأ 
  .النهي هو التصديق بالمفسدة والإنزجار عنها

  
مر إطاعة يوجب المثوبة، والإتيان وأما من حيث الآثار فإن الإتيان بمتعلّق الأ

  .بمتعلّق النهي معصية توجب العقوبة
  

وبذلك يظهر أن النزاع القائم بين الأُصوليين منذ عصور بعيدة مما لا موضوع له 
أو الكف ، » أن لا تفعل«حيث إنّهم اختلفوا في أن متعلّق النهي هو الترك ونفس 

المتعلّق في الأمر وهو الطبيعة بما هي وقد عرفت أن المتعلّق في النهي هو نفس 
هي، فهما متّحدان في المتعلّق مختلفان من حيث مفاد الهيئة حيث إن مفادها في 

  .الأمر بعث وفي الآخر زجر
  

ئته ولا بمادته على شيء )1(فليس لهذا البحث موضوع إذ لا دلالة للنهي بهى
عنه و يتردد معناه بين ترك الفعل، أو الكفّ : وراء ذلك حتى يبحث عنه، أعني

  .الأمرين
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  .وجودي) الكف(فالمتعلّق على الأول عدمي، وعلى الثاني  . 1
  



 2البقية هي ج. 214 ص-1الموجز في اصول الفقه ج

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )113(   

  ظهور الصيغة في التحريم
  

موضوعة للزجر، كما أن هيئة إفعل موضوعة للبعث، قد علمت أن هيئة لا تفعل 
وأما الوجوب والحرمة فليسا من مداليل الألفاظ وإنّما ينتزعان من مبادئ الأمر 
والنهي فلو كان البعث ناشئاً من إرادة شديدة أو كان الزجر صادراً عن كراهة 

ة ضعيفة أو كذلك ينتزع منهما الوجوب أو الحرمة وأما إذا كانا ناشئين من إراد
  .كراهة كذلك، فينتزع منهما الندب والكراهة

  
ومع الاعتراف بانّهما ليسا من المداليل اللفظية لكن الأمر أو النهي إذا لم يقترنا بما 

يدل على ضعف الإرادة أو الكراهة ينتزع منهما الوجوب والحرمة بحكم العقل 
ال أنّهما ناشئان من إرادة على أن بعث المولى أو زجره لا يترك بلا امتثال، واحتم

  .أو كراهة ضعيفة لا يعتمد عليه مالم يدل عليه دليل
  

العقل يلزِم بتحصيل المؤمن في دائرة المولوية والعبودية ولا : وبعبارة أُخرى
  .يتحقق إلاّ بالإتيان بالفعل في الأمر وتركه في النهي

  
  النهي والدلالة على المرة والتكرار

  
ر لا يدل على المرة والتكرار لأن المادة وضعت للطبيعة الصرفة، إن النهي كالأم

  .والهيئة وضعت للزجر، فأين الدال على المرة والتكرار
  

نعم لما كان المطلوب هو ترك الطبيعة المنهي عنها، ولا يحصل الترك إلاّ بترك 
لة جميع أفرادها يحكم العقل بالاجتناب عن جميع محققات الطبيعة، وهذا غير دلا

  .اللفظ على التكرار
  

  .ومنه يظهر عدم دلالتها على الفور والتراخي بنفس الدليل
  

       الكلمه بالكامل 
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  
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 )114(   
   
  

  الفصل الثاني
  

  جوازاجتماع الأمر والنهي في شيء واحد بعنوانين
  
  :تلفت كلمات الأُصوليين في جواز اجتماع الأمر والنهي على قوليناخ
  
وقدماء ) هـ260/ت (جواز الاجتماع، وهو المنقول عن الفضل بن شاذان . أ 

  ).1(الإمامية وعليه الأشاعرة
  

، )2(امتناع الإجتماع، وهو الظاهر من المتأخّرين من أصحابنا والمعتزلة . ب 
  .وسيوافيك تفصيل القولين

  
  :لإيضاح الحال نقدم أُموراًو
  

  في أنواع الاجتماع: الأمر الأول
  

  :إن للاجتماع أنحاء ثلاثة
  
  .الاجتماع الآمري. أ
  

  .الاجتماع المأُموري. ب 
  

  .الاجتماع الموردي. ج 
  

  فهو عبارة عما إذا اتحد الآمر والناهي أولاً، والمأُمور والمنهي ثانياً: أما الأول
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  ).هـ324 ـ 260(أتباع أبي الحسن الأشعري البصري  . 1
  
  ).هـ130 ـ 80(أتباع واصل بن عطاء  . 2
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 )115(   
ة زمان الأمر مع وحد) المكلَّف به(والمأُمور به والمنهى عنه ثالثاً ) المكلَّف(

صل في ساعة كذا ولا تصل : والنهي فيكون التكليف عندئذ محالاً، كما إذا قال
فيها، ومن المعلوم أن الإرادة الجدية لا تتعلّق بالفعل والترك معاً في آن واحد 

ويعبَّـرعن هذا النوع، بالاجتماع الآمري، لأن الآمر هو الذي حاول الجمع بين 
  .احدالأمر والنهي في شيء و

  
فهو عبارة عما إذا اتحد الآمر والناهي أولاً، والمأُمور والمنهي : وأما الثاني

ثانياً ولكن اختلف المأُمور به والمنهى عنه، كما إذا خاطب الشارع ) المكلّف(
صل، ولا تغصب، فالمأُمور به غير المنهى عنه، والماهيتان : المكلّف بقوله

 اختياره جمعهما في مورد واحد على وجه يكون مختلفتان غير أن المكلَّف بسوء
المورد مصداقاً لعنوانين ومجمعاً لهما، فيقع الكلام في جواز مثل هذا الاجتماع ، 
كما إذا صلّى في الدار المغصوبة فيبحث عن جواز اجتماع الأمر والنهي في هذه 

  الحالة؟
  

  .فعلى القول بالجواز يكون العمل محكوماً بحكمين
  

ل بالامتناع يكون محكوماً بحكم واحد، وهو أهم الحكمين إما النهي أو وعلى القو
  .الأمر

  
وهو عبارة عمـا إذا لم يكن الفعل مطابقاً لكل من العنوانين بل يكون : وأما الثالث

هنا فعلان تقارنا وتجاورا في وقت واحد يكون أحدهما مطابقاً لعنوان الواجب 
، مثل النظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة، فليس وثانيهما مطابقاً لعنوان الحرام

النظر مطابقاً لعنوان الصلاة ولا الصلاة مطابقاً لعنوان النظر إلى الأجنبية ولا 
ينطبقان على فعل واحد، بل المكلّف يقوم بعملين مختلفين متقارنين في زمان 

  .واحد، كما إذا صلّى ونظر إلى الأجنبية
  

  لمراد من الواحد في العنوان؟ما هو ا: الأمر الثاني
  

  المراد من الواحد في العنوان هو الواحد وجوداً بأن يتعلّق الأمر بشيء والنهي 
  
  
  



 2البقية هي ج. 214 ص-1الموجز في اصول الفقه ج

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )116(   

المأُموربها بشيء آخر، ولكن اتحد المتعلّقان في الوجود والتحقّق، كالصلاة 
  .والغصب المنهي عنه المتحدين في الوجود عند إقامة الصلاة في الدار المغصوبة

  
  :فخرج بقيد الاتحاد في الوجود أمران

  
الاجتماع الموردي، كما إذا صلّى مع النظر إلى الأجنبية وليس وجود : الأول

  .الصلاة نفس النظر إلى الأجنبية، بل لكل تحقق وتشخص ووجود خاص
  
الأمر بالسجود للّه والنهي عن السجود للأوثان، فالمتعلّقان مختلفان مفهوماً : لثانيا

  .ومصداقاً، خرج هذان الأمران وبقي الباقي تحت عنوان الواحد
  

  هل المسألة أُصولية؟: الأمر الثالث
  

إذا كان الملاك في المسألة الأُصولية وقوع نتيجتها كبرى للاستنباط، فالمسألة 
لأنّها على القول بالاجتماع وعدم سقوط شيء من الوجوب والحرمة أُصولية، 

  .تترتّب عليها الصحة عند القدماء مطلقاً أو مع تمشي قصد القربة عند المتأخرين
  

وعلى القول بامتناع الاجتماع ولزوم تقديم أحد الحكمين على الآخر في مقام 
عليه صحة الصلاة، كما أنّه الفعلية والتأثير، فإن كان المقدم هو الوجوب يترتب 

إذا انعكس وصار المقدم هي الحرمة يترتب عليه الفساد، لأن المنهي عنه لا يكون 
مقرباً كما سيوافيك تفصيله عند البحث عن اقتضاء النهي الفساد عند تعلّقه 

  .بالعبادات، و على كلّ تقدير فالمسألة أُصولية عقلية
  

 في عنوان المسألة هو الجواز العقلي أي وبذلك يظهر أن المراد من الجواز
  .الإمكان المقابل للامتناع

  
  هل النزاع كبروي أو صغروي؟: الأمر الرابع

  
من الاصطلاحات الرائجة بين أهل المعقول تقسيم النزاع إلى كبروي وصغروي، 

  فلو كان مصب النزاع، هو الأمر الكلي فيعبر عنه بالنزاع الكبروي، ولو
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 )117(   

كان مصبه هو كون المورد داخلاً تحت الأمر الكلي فيعبر عنه بالنزاع 
  .الصغروي

  
وعلى ضوء هذا، فإذا كان النزاع في جواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، 

  .يكون النزاع كبروياً
  

ذا كان النزاع في اجتماع الأمر و النهي في هذا المورد بالخصوص فيكون وأما إ
  .النزاع صغروياً

  
إن تحديد النزاع في المقام بأنّه كبروي أو صغروي تابع لكيفية إقامة البرهان على 

المسألة، فإن بعض البراهين تعرب عن كبروية النزاع، كالبحث في جواز 
 بعضها الآخر تعرب عن صغروية النزاع وأن عدم الاجتماع وعدمه كما أن نتيجة

) كالصلاة في الدار المغصوبة(الجواز أمر مسلّم به، وانّما الكلام في أن المورد 
  هل هو من مصاديق تلك الضابطة أو لا ؟

  
  .وستوافيك الإشارة إلى ذلك عند عرض البراهين

  
ن من إقامة الصلاة في واعلم أن النزاع فيما إذا كانت هناك مندوحة أي إذا تمكّ

  .المكان المباح وإلاّ فلو انحصر المكان بالمغصوب يسقط النهي ويبقى الأمر فقط
  

  الأقوال في المسألة: الأمر الخامس
  

إن القول بجواز الاجتماع هو مذهب أكثر الأشاعرة، والفضل بن شاذان من 
ه ذهب فحول قدمائنا، وهو الظاهر من كلام السيد المرتضى في الذريعة، و إلي

المتأخّرين من أصحابنا كالمحقق الأردبيلي و سلطان العلماء والمحقق الخوانساري 
وولده والفاضل المدقّق الشيرواني والسيد الفاضل صدر الدين وغيرهم، واختاره 

السيد المحقّق البروجردي والسيد الإمام الخميني ـ قدس اللّه : من مشايخنا
الكليني رضاه بذلك حيث نقل كلام الفضل بن أسرارهم ـ ويظهر من المحدث 

  شاذان في كتابه ولم يعقبه بشيء من الرد والقبول، بل يظهر من كلام الفضل بن 
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  ).1(ان ذلك من مسلّمات الشيعة ) هـ260/ ت (شاذان 
  

  .وأما القول بالامتناع، فقد اختاره المحقّق الخراساني في الكفاية وأقام برهانه
  

إذا عرفت ذلك، فلنذكر دليل القولين على سبيل الاختصار وقد استدلوا على القول 
  :بالجواز بوجوه نقتصر منها على وجهين

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  .140 ص 1لاحظ القوانين، ج . 1
  

----- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - -
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )119(   
   
  

  الفصل الثالث
  

  في أدلة القائلين بالجواز
  
إذا أمر المولى عبده بخياطة ثوب ونهاه عن الكون : ما ذكره قدماء الأُصوليين. 1

ه، عاصياً في مكان خاص، فخاطه العبد في ذلك المكان، عد مطيعاً لأمر مولا
  .للنهي عن الكون في ذلك المكان

  
بأن القائل بالامتناع يعتبره إما عاصياً غير مطيع، أو مطيعاً غير : يلاحظ عليه

  .عاص، و تعيين أحدهما يتوقّف على تعيين ما هو الفعلي من الحكمين
  

وإن كان الفعلي هو . فلو كان الحكم الفعلي هو الحرمة، فهو عاص غير مطيع
  .، فهو مطيع غير عاصالوجوب
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  .ويمكن أن يجاب عن الاستدلال بوجه آخر
  

  .وهو أن متعلّق الأمر والنهي متعدد في مقام التعلّق، والتحقّق
  

  .أما الأول، فواضح، لأن مفهوم الخياطة غير مفهوم الغصب
  

 وأما الثاني، فلأن الخياطة لا تتحد مع الغصب، لأنّها عبارة عن إدخال الإبرة في
. الثوب، و أما الغصب فهو الكون في المكان الخاص، ولكل وجود خاص به

  .فالمثال أشبه بالاجتماع الموردي
  
، وحاصله أنّه لو كان متعلّق الأمر والنهي ) 1(ما استفدناه عن مشايخنا العظام . 2

  شيئاً واحداً لكان للامتناع وجه، وأما إذا كان مختلفاً فلا مانع من تعلّق 
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
السيد المحقّق البروجردي، والسيد الإمام الخميني رضوان اللّه عليهما، لاحظ  . 1

نهاية الأُصول، وتهذيب الأُصول، تجد فيهما تفصيل مالخصناه، وهذا الدليل يعرب 
  .عن أن النزاع كبروي

  
 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------

- - ------ - --------- - ------ - -----  
  
 )120(   

الأمر بحيثية والنهي بحيثية أُخرى واتّحادهما مصداقاً لا يستلزم اجتماع الأمر 
  .والنهي في شيء واحد

  
أن الأمر لا يتعلّق إلاّ بما هو الدخيل في الغرض دون ما يلازمه من : توضيحه

  .الخصوصيات غير الدخيلة 
  

مبغوض، وفيه الملاك دون اللوازم ومثله النهي لا يتعلّق إلاّ بما هو ال
  .والخصوصيات

  
فاللوازم الوجودية كاستدبار الجدي حين استقبال القبلة : وعلى ضوء ذلك

والمقارنات الاتفاقية للمأمور به، كالغصب بالنسبة إلى الصلاة، خارجة عن تحت 
 الأمر، فما هو المأُمور به هو الحيثية الصلاتية وإن اقترنت مع الغصب في مقام
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الإيجاد، والمنهي عنه هو الحيثية الغصبية وان اقترنت مع الصلاة في الوجود 
والتحقق، فالخصوصيات الملازمة أو الاتفاقية كلّها خارجة عن موضوع الأمر 
والنهي ولو تعلّق الأمر أو النهي بتلك الخصوصيات لكان من قبيل تعلّق الإرادة 

  .هو محال على الحكيمبشيء لا ملاك فيه، وليس دخيلاً في الغرض، و
  

وعلى هذا فالوجوب تعلّق بعنوان الصلاة ولا يسري الحكم إلى غيرها من 
المشخصات الاتفاقية كالغصب، كما أن الحرمة متعلّقة بنفس عنوان الغصب ولا 

الصلاة، فالحكمان ثابتان على العنوان لا : تسري إلى مشخصاته الاتفاقية، أعني
  .ك اجتماعيتجاوزانه وبالتالي ليس هنا

  
وتظهر حقيقة الاستدلال بملاحظة ما سبق من أن الأحكام تتعلّق بالطبائع دون 

الأفراد، وقد أوضحنا هناك أن المراد من الأفراد هو الخصوصيات والمشخّصات 
  .الفردية

  
  سؤال

  
إن الأمر والنهي وإن كانا يتعلّقان بالعناوين والمفاهيم الكلّية كالصلاة بما هي هي 

   عن العوارض، وكالغصب بما هو هو مجرداً عن المشخّصات، ولكن مجردة
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )121(   

فعلى ذلك . المصحح لتعلّق الأحكام بالطبـائع كونها مرآة إلى الخارج وحاكية عنه
و المصداق الخارجي الذي تَمثّل فيه الصلاة فما هو المتعلّق للأمر والنهي ه

والغصب بوجود واحد، فيلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد وهو المصداق 
  الخارجي؟

  
ماذا يراد من تعلّق التكليف بالمصداق الخارجي، فإن أُريد تعلّقه به قبل : الجواب

لمختار وإن أُريد وجوده، فهو عبارة أُخرى عن تعلّقه بالعنوان، لا المعنون وهو ا
  .تعلّقه به بعده فهو محال لاستلزامه تحصيل الحاصل

  
  :ان هنا أمرين غير قابلين للإنكار: توضيحه
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ان التكليف لا يتعلّق بالأمر الموجود قبله أو حينه، لاستلزامه طلب الحاصل، . 1
  .وهذا يجرنا إلى القول بتعلّقه بالعنوان، لا المعنون

  
 هو عنوان لا يتجاوز عن كونه مفهوماً لا يترتب عليه الأثر، ان العنوان بما. 2

ولا يلبي حاجة الآمر والمكلِّف، فلا محيص من القول بأنّه يتعلّق به لغاية الإيجاد 
والامتثال ولكن كون الإيجاد غرضاً للتكليف لا يلازم كونه متعلِّقاً للأمر لخروج 

لإيجاد متعلّقاً له، فهو متعلّق للأمر ولو افترضنا كون ا. الغاية عن مصب التكليف
بعنوانه الكلّي وقبل تحقّقه، لا بعده وهذا يرجع إلى كون الإيجاد بالعنوان متعلّقاً 

  .للأمر أيضاً
  

ان العنوان هو الموضوع بالذات للتكليف، والمعنون أي : فنخرج بالنتيجة التالية
  .المصداق الخارجي موضوع بالعرض

  
التكليف يسري من العنوان إلى المعنون، ومن الطبيعة إلى والسؤال مبني على أن 

  .المصداق فيلزم في النتيجة اجتماع الأمر والنهي في المصداق الخارجي
  

كما أن الجواب مبني على أن التكليف لا يسري من العنوان إلى المعنون، غاية 
 فالأمر يتعلّق الأمر ان تطبيق المأُمور به على الخارج يكون هو الداعي للتكليف،

  بالعنوان والنهي يتعلّق بعنوان آخر والمصداق الخارجي غاية للتكليف، فما
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هو متعلّق التكليف لم يتحد فيه العنوانان و ما اتحد فيه العنوان أي المصداق 
وعلى فرض كون الإيجاد جزء المكلف . ي فليس متعلّقاً له بل هو غاية لهالخارج

  .به، فهو بمفهومه الكلي يقع تحت دائرة الطلب لا بوجوده الخارجي
  

  :سؤال آخر
  

وهو أن الأمر وإن كان متعلّقاً بنفس الطبيعة بما هي هي، ولكن مقتضى إطلاق 
منها اقترانها في الخارج مع الطبيعة هو سريان الحكم إلى جميع حالاتها التي 

  .الغصب، فإذا قال صل فإن معناه صل سواء كان هناك غصب أو لا 
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فإن معناه لا تغصب سواء كانت هناك صلاة أو لا فلازم » لا تغصب«أو إذا قال 
  .الإطلاقين كون الفعل المعنون بالصلاة و الغصب مأُموراً به ومنهياً عنه

  
موضوعة للحكم دون المقارنات والمشخصات لا كون الطبيعة : وبعبارة أُخرى

يكفي في رفع التعارض، فإن للطبيعة المطلقة حالات مختلفة، فإما أن تكون 
الطبيعة محكومة بالحكم في هذه الحالات أو لا، فعلى الأول يلزم كون الشيء 

 الواحد واجباً ومحرماً، وعلى الثاني يلزم تقييد دليل الوجوب بغير هذه الحالات،
هو صل في غير حالة الغصب وهو خلاف المفروض، » صل«كأن يكون معنى 

  .لأن الفرض هو إطلاق الموضوع من دون تقييده بعدم الآخر
  

ان معنى الإطلاق هو كون الطبيعة تمام الموضوع للحكم بلا مدخلية قيد : والجواب
مدخلية اعتق رقبة هي أن الرقبة تمام الموضوع للوجوب من دون : آخر، فقولنا

وليس معناه أنّه موضوع للحكم مع . الإيمان والكفر وغيرهما في الموضوع
إن ظاهرتَ فاعتق : مدخلية إحدى حالاته على وجه التخيير حتى يكون معنى قوله

رقبة، هو وجوب عتق الرقبة المؤمنة، أو الكافرة العادلة، أو الفاسقة، أو العالمة، 
: ذه القيود مدخلية في الحكم، ولذلك قالواأو الجاهلة بحيث يكون لكل واحد من ه

  .»الإطلاق رفض القيود لا الجمع بين القيود«
  

  وعلى ضوء ذلك يظهر جواب السؤال، فإن الحكم وإن كان ثابتاً في جميع
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وضوع للوجوب هو الحيثية الصلاتية، وأما الحيثية الغصبية فإنما الحالات لكن الم
) الوجوب(هي حالة من حالات الصلاة لا أنّها قيد من قيودها حتى يسري الحكم 

  .من موضوعه إلى تلك الحالة المحرمة
  

معنى الإطلاق الذاتي للمادة هو كون الصلاة مأُموراً بها حتى في : وإن شئت قلت
ن المأُمور به هو نفس الحيثية الصلاتية ذات المصلحة، المتعلّقة زمان التصادق لك

  .للإرادة، كما أن المنهي عنه، هو نفس الحيثية الغصبية ذات المفسدة المنهي عنها
  

وقد عرفت أن الحكم لا يتجاوز عن موضوعه إلى مقارنه، فالوجوب يبقى على 
ا مع الغصب، كما أن الحرمة عنوان الصلاتية في جميع الحالات الّتي منها اقترانه

تبقى على عنوان الغصب كذلك، فالمولى يبعث إلى الأول ويزجر عن الثاني وفي 
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وسع المكلّف تفكيك أحد الحكمين في مقام الامتثال عن الآخر، ولكنه بسوء اختياره 
  .جمع بين الموضوعين، فهو مطيع من جانب وعاص من جانب آخر

  
ة واجبة في حالة التقارن مع الغصب غير كون إن كون الصلا: وحصيلة الجواب

الغصب متعلّقاً للوجوب، أو كون الغصب محرماً حتى في صورة التقارن مع 
  .الصلاة غير كون الصلاة متعلّقة للحرمة

  
والذي يؤيد جواز الاجتماع هو عدم ورود نص على عدم جواز الصلاة في 

تلاء الناس بالأموال المغصوبة المغصوب وبطلانها مع عموم الابتلاء به، فإن اب
في زمان الدولتين الأُموية والعباسية لم يكن أقل من زماننا خصوصاً مع القول 
بحرمة ما كانوا يغنمونه من الغنائم في تلك الأزمان، حيث إن الجهاد الابتدائي 

حرام بلا إذن الإمام ـ عليه السَّلام ـ على القول المشهور، فكل الغنائم ملك لمقام 
إمامته، ومع ذلك لم يصلنا نهي في ذلك المورد، ولو كان لوصل، والمنقول عن 

ابن شاذان هو الجواز، وهذا يكشف عن صحة اجتماع الأمر والنهي إذا كان 
  .المتعلّقان متصادقين على عنوان واحد
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  الفصل الرابع 
  

  في أدلة القائلين بالامتناع
  

استدل القائل بالامتناع بوجوه أتقنها وأوجزها ما أفاده المحقّق الخراساني بترتيب 
  :مقدمات نذكر المهم منها

  
  .تضاد الأحكام بعضها مع بعض. أ
  
  .ان متعلّق الأحكام هي الأفعال الخارجية. ب
  

 فتوضيحها ان الأحكام الخمسة متضادة في مقام فعليتها :أما المقدمة الأُولى
وبلوغها إلى مرتبة البعث والزجر، ضرورة ثبوت المنافاة والمعاندة التامة بين 
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البعث في زمان، والزجر عنه في ذلك الزمان، فاستحالة اجتماع الأمر والنهي في 
ديتين مختلفتين زمان واحد من قبيل التكليف المحال، أي يمتنع ظهور إرادتين ج

  .في ذهن الآمر
  

فتوضيحها أن متعلّق الأحكام هو فعل المكلّف وما يصدر عنه : وأما المقدمة الثانية
في الخارج لا ما هو اسمه وعنوانه، وإنّما يؤخذ العنوان في متعلّق الأحكام 

  .للإشارة إلى مصاديقها وأفرادها الحقيقية
  

 واحداً وجوداً وذاتاً يكون تعلّق الأمر والنهي إن المجمع حيث كان: ثم استنتج وقال
به محالاً وإن كان التعلّق به بعنوانين لما عرفت من أن الموضوع الواقعي للتكليف 

  .هو فعل المكلّف بحقيقته وواقعيته لا عناوينه وأسمائه
  

  أن الدليل بعد تسليم المقدمة الأُولى هو ما عرفت من أن: يلاحظ على ذلك
  
  
  

----- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - -
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الموضوع للتكاليف ليس هو الهوية الخارجية، لأنّه يستحيل أن يتعلّق البعث 
والزجر بها، وذلك لأن التعلّق إما قبل تحققها في الخارج، أو بعده، فعلى الأول فلا 

 الأحكام بل مرجع ذلك إلى تعلّق الحكم بالعناوين، وعلى موضوع حتى يتعلّق به
  .الثاني يلزم تحصيل الحاصل وطلب الموجود

  
إن الطبيعة بما هي هي من الأُمور الذهنية التي لا تسمن ولا تغني من :إن قلت

  جوع ولا تلبي حاجة المولى فكيف يتعلق بها الأمر؟
  

اية إيجادها في الخارج، أو لغاية التكليف يتعلّق بالطبيعة بما هي هي لغ: قلت
الانزجار عنها فيه وإلاّ، فمن المعلوم أن الطبيعة بما هي هي ليست إلاّ هي لا تنفع 

  .ولا تضر
  

وقد عرفت أيضاً أن الأمر بها لغاية الإيجاد لا يجعل وجود الطبيعة متعلَّقاً 
المناهج والعناوين للتكليف، فالقوة المقنّنة إنّما تنظر إلى واقع الحياة عن طريق 

الكلية وتبعث إليها لغاية الإيجاد أو تزجر عنها لغاية الترك فيكون المتعلّق فاقداً 
لكل شيء إلاّ نفسه غير أن الهدف من تعلّق التكليف بالطبيعة هو تجسيدها في 

  .الخارج، عند الأمر أو استمرار تركها عند النهي
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ع يذهب إلى حصول الامتثال والعصيان ان القائل بجواز الاجتما: ثمرات المسألة

بعمل واحد، فهو يتحفّظ على كلا الحكمين بلا تقديم أحدهما على الآخر، وأما 
القائل بالامتناع، فهو يقدم من الحكمين ما هو الأهم، فربما كان الأهم هو الوجوب 

فتكون حرمة الغصب إنشائية، وربما ينعكس فيكون الترك أهم من الإتيان 
  .بالواجب

  
  :وعلى ضوء هذا تظهر الثمرة في الصور التالية

  
  :حصول الامتثال مطلقاً على القول بالاجتماع. أ
  

  إن القائل بجواز الاجتماع يحكم بحصول الامتثال في المقام، عبادياً كان
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  .عمل أو توصلياً، و أن الفاعل امتثل بحيثية وعصى بحيثية أُخرىال
  

وبالجملة على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي ليس هنا إلاّ صورة واحدة، وهي 
  .حصول الامتثال مطلقاً

  
هذا هو المشهور بين أصحابنا، ولكن حصول الامتثال في التوصليات مما لا : أقول

ديات فحصول الامتثال لا يخلو من غموض، لأن المأُمور به غبار عليه، وأما التعب
وإن كان هو الطبيعة، لكن الامتثال إنّما هو بإيجادها مع قصد التقرب حين العمل 

وهو أمر مشكل في المقام إذ كيف يتقرب بالعمل الذي يعد مبغوضاً للمولى 
 الامتثال في وخروجاً عن رسم العبودية وزي الرقية؟ ولأجل ذلك ينحصر حصول

  .التوصليات دون التعبديات
  

لكن يمكن أن يقال انّه لا مانع من أن يتقرب بالمأتي به من حيثية دون حيثية، وإن 
كان المحبوب والمبغوض موجودين بوجود واحد، كما إذا مسح رأس اليتيم في 
الدار المغصوبة، أو أطعمه فيها لأجل رضاه سبحانه، فيكون متقرباً من جهة 

  .عاصياً من جهة أُخرى، وهكذا الأمر في المقام و
  
  :القول بالامتناع وتقديم جانب الأمر. ب
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قد عرفت انّه ليس على القول بالاجتماع إلاّ صورة واحدة، وأما على القول 

بأن الحكم الفعلي : بالامتناع فله صور مختلفة، فتارة يقدَّم الأمر على النهي ويقال
م يتمكّن من الصلاة في الوقت إلاّ في المكان المغصوب هو الوجوب، كما إذا ل

فيحكم بالصحة لكونها مصداقاً للمأُمور به دون المنهي عنه، وأُخرى يقدم النهي 
  .على الوجوب وهو الذي سيأتيك بيانه في الفقرات التالية

  
  :القول بالامتناع وتقديم جانب النهي مع الجهل بالحرمة قصوراً. ج
  

تناع مقدماً جانب النهي على الأمر، ولكن إذا كان المكلّف جاهلاً إذا قيل بالام
  بالحرمة جهلاً مع القصور فيمكن الحكم بالصحة، لأن الحرمة حينئذ منفية
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علمون وليس العمل مصداقاً للتمرد والطغيان، بحديث الرفع الحاكم برفع ما لا ي
لكن يكفي ) تقديم الحرمة على الأمر(والأمر وإن كان مرتفعاً حسب الفرض 

  .التقرب بالملاك وهو كون العمل في هذه الحالة محبوباً للمولى 
  
  :القول بالامتناع وتقديم جانب النهي مع الجهل التقصيري. د
  

نب النهي وكان الفاعل جاهلاً بالحرمة عن تقصير إذا قيل بالامتناع مقدماً جا
إما الأمر وهو مفروض : فالحكم هو البطلان وذلك لأن الصحة معلول أحد شيئين

الانتفاء لتقديم جانب النهي على الأمر، و إما الملاك، وهو غير معلوم الثبوت 
للفرق بين العمل الصادر عن جهل قصوري للفاعل، والعمل الصادر عن جهل 

  .تقصيري له أو غير موجود لأن احرازه فرع الأمر والمفروض عدمه
  

ومنه يعلم حال الناسي المقصـر، فلا يحكم بصحة صلاته إذا جهل بالغصب أو 
  .نسيه عن تقصير

  
  :القول بالامتناع وتقديم جانب النهي مع العلم بالحرمة. هـ 

  
الماً بالحرمة لا جاهلاً ولا إذا قيل بالامتناع مقدماً جانب النهي وكان الفاعل ع

إما الأمر وهو مفروض : ناسياً فالحكم هو البطلان، لأن الصحة رهن أحد شيئين
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الانتفاء، وإما الملاك وهو غير معلوم، لأن الفاعل بعمله هذا متمرد وخارج عن 
  .رسم العبودية

  
  .هذا تمام الكلام في جواز الاجتماع وعدمه
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  الفصل الخامس
  

  في اقتضاء النهي في العبادات للفساد
  

هذه المسألة من المسائل المهمة في علم الأُصول التي يترتب عليها استنباط مسائل 
  :فقهية كثيرة ولإيضاح عنوان البحث نقدم أُموراً

  
...) من اقتضاء النهي ( عنوان البحث بين المتأخرين هو ما عرفته ان: الأول

ولعلّ التعبير الأول ناظر » دلالة النهي على الفساد«ولكن عنوانه بين القدماء هو 
  .إلى أن الدلالة عقلية و أن هناك ملازمة بين تعلّق النهي بالعبادة وفسادها

  
لة لفظية، والمسألة من مسائل مباحث كما أن التعبير الثاني ناظر إلى أن الدلا

  .الألفاظ
  

ويمكن إرجاع التعبيرين إلى أمر واحد وهو أن مقصود القدماء من الدلالة في 
العنوان هي الدلالة الالتزامية وهي من الدلالات العقلية عند غير المنطقيين لا 

لّ على الفساد اللفظية، فيكون مرجع التعبيرين واحداً حيث إن القائل بأن النهي يد
لا يعني كون الفساد مدلولاً مطابقياً أو تضمنياً للنهي وانّما يعني به الدلالة 

  .الالتزامية وهو نفس القول بوجود الملازمة بين النهي عن الشيء وفساده
  

مسألة اجتماع الأمر : ان الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة ـ أعني: الثاني
  :والنهي ـ واضح لوجهين
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ان المسألتين مختلفتان موضوعاً ومحمولاً فلا قدر مشترك بينهما حتى تُبحث . 1
  :في الجهة المائزة، لأن عنوان البحث في المسألة السابقة هو

  
  هل يجوز تعلّق الأمر والنهي بشيئين مختلفين في مقام التعلّق، ومتحدين في

  
  
  

----- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - -
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )129(   

  :مقام الإيجاد أو لا؟ كما أن عنوان البحث في هذا المقام هو
  

  هل هناك ملازمة بين النهي عن العبادة وفسادها أو لا؟
  

فالمسألتان مختلفتان موضوعاً ومحمولاً، ومع هذا الاختلاف، فالبحث عن الجهة 
  .المائزة ساقط

  
السابقة تبتني على وجود الأمر والنهي، ولكن هذه المسألة تبتني ان المسألة . 2

على وجود النهي فقط سواء أكان هناك أمر كما في باب العبادات، أم لا كما في 
باب المعاملات، فوجود الأمر في المسألة السابقة يعد من مقوماتها دون هذه 

  .المسألة
  

، وإلى نفسي وغيري، وإلى مولوي ان النهي ينقسم إلى تحريمي وتنزيهي: الثالث
  )1.(وإرشادي

  
  :والظاهر دخول الجميع تحت عنوان البحث نعم قيل ان في دخول الغيري وجهين

  
  لو قلنا بأن الفساد يدور حول وجود المفسدة في نفس العمل فيختص. 1
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
هو البعث الحقيقي نحو والمراد من المولوي :يقسم الأمر إلى مولوي وإرشادي . 1

إيجاد الطبيعة لمصلحة فيها على وجه يترتب على امتثاله الثواب، وهذا كغالب 
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الأوامر الواردة في الكتاب والسنّة، ويسمى مولوياً لأن البعث يصدر من المولى 
  .إعمالاً لمولويته دون فرق بين كون البعث وجوبياً أو ندبياً

صادر من المولى بلسان النصح والهداية على والمراد من الإرشادي هو البعث ال
وجه لا يترتب على امتثاله شيء سوى الوصول إلى مصلحة الفعل المرشد إليه، 

ويسمى إرشادياً لأن البعث صدر من المولى بعنوان النصح والهداية لا إعمالاً 
صل وحج أو قال صل نافلة الليل، فكلا : مثلاً إذا أمر المولى وقال. للمولوية

  .لأمرين مولويان غير ان الأولين للوجوب والأخير للاستحبابا
فالأمر الثاني أمر إرشادي لا » أطع ما أمرتك به«ثم إذا قال المولى بلسان الإرشاد

يترتب عليه شيء سوى ما يترتب على موافقة القسم الأول من الأوامر ومخالفته، 
كما انّه لو عصى ولم يصل فلو صلى وحج أو صلى صلاة الليل لا يستحق ثوابين 

  .ولم يصم فلا يعاقب بعقابين
  .وبهذا يتبين معنى تقسيم النهي أيضاً إلى مولوي وإرشادي فلا نطيل

  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )130(   

ما تكمن في المنهي بالنهي البحث بالنهي النفسي دون الغيري، لأن المفسدة إنّ
النفسي، وأما المنهي بالنهي الغيري فليست فيه أية مفسدة سوى كونه مقدمة لما فيه 

  .المفسدة
  
و لو قلنا بأن الفساد يدور حول مطلوبية العمل وعدمها، فيدخل الغيري فيه . 2

  .أيضاً، لأن المنهي بالنهي الغيري ليس مطلوباً للمولى
  

 الفساد يدور مدار كون العمل مبْعِداً عن المولى، وهو في حال إن: وإن شئت قلت
كونه مبْعِداً لا يكون مقرباً، فالمنهي بالنهي الغيري مبعِد بلا شك وإلاّ لما تعلّق به 

  .النهي
  

والظاهر شمول العنوان للجميع، لكن لقائل أن يختار في مقام التحقيق عدم اقتضاء 
أيضاً للفساد، ولكنه لا يكون دليلاً على اختصاص النهي الغيري بل التنزيهي 

  .البحث في الكتب الأُصولية بغيرهما
  

المقصود من العبادة في عنوان البحث ما لا يسقط أمرها على فرض تعلّقه : الرابع
بها إلاّ إذا أتى بها على وجه قربى، فخرجت التوصليات من التعريف، لأنّها أُمور 

  .ا كذلكيسقط أمرها ولو لم يأتِ به
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ان المراد من الصحة في العبادات هو كون المأتي به ) 1(قد عرفت: الخامس

مطابقاً للمأُمور به أو ما يسقط الإعادة والقضاء، كما أن المراد منها في المعاملات 
  .ما يترتب عليها الأثر المطلوب منها كالملكية في البيع والزوجية في النكاح

  
  :ب الموضوع، فنقولإذا عرفت ذلك فلندخل في صل

  
  :إن النهي المتعلّق بالعبادات على أقسام

  
  .أن يكون النهي المتعلّق بها، نهياً مولوياً تحريمياً. 1
  
  .أن يكون النهي المتعلّق بها نهياً مولوياً تنزيهياً. 2
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  .38عند البحث عن وضع أسماء العبادات للصحيح أو للأعم، ص . 1
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )131(   
  .أن يكون النهي المتعلّق بها، نهياً إرشادياً إلى الفساد. 3
  
  .أن يدور أمره بين كونه مولوياً أو إرشادياً . 4
  

  :و إليك البحث عن كل واحد منها
  

  :وي المتعلّق بنفس العبادةفي النهي المول: القسم الأول
  

  :وهذا يتصور على أنحاء
  
  .أن يتعلّق النهي بنفس العبادة. أ
  
  .أن يتعلّق بجزء العبادة. ب
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  .أن يتعلّق بشرطها الخارج عنها. ج
  
  .أن يتعلّق بوصفها الملازم لها. د
  

  .أن يتعلّق بوصفها المفارق عنها. هـ
  

  :وإليك بيان أحكامها
  
 التحريمي النفسي بنفس العبادة، فلا شك في اقتضائه للفساد، كما إذا تعلّق النهي. أ

لأن ) 1(» دعي الصلاة أيام أقرائك«: في قوله ـ صلَّى االله عليه وآله وسلَّم ـ 
الصحة بمعنى مطابقة المأتي به للمأُمور ومع تعلّق النهي بنفس العبادة لا يتعلّق 

 متعلّق واحد، فلا يصدق كون المأتي بها الأمر لاستلزامه اجتماع الأمر والنهي في
  .به مطابقاً للمأُمور به لعدم الأمر، وبالتالي لا يكون مسقطاً للإعادة والقضاء

  
) المحبوبية(ان الصحة إما لأجل وجود الأمر، أو لوجود الملاك : وبعبارة أُخرى

واحد وكلا الأمرين منتفيان، أما الأول فلامتناع اجتماع الأمر والنهي في شيء 
تحت عنوان واحد، وأما الثاني فلأن النهي التحريمي يكشف عن المبغوضية فلا 

  .يكون المبغوض مقرباً
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  .262 و 6/42: كنز العمال: المتقي الهندي . 1
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )132(   

وهذه هي الضابطة في دلالة النهي على الفساد وعدمها، ففي كل مورد لا يجتمع 
يحكم ) الأمر أو الملاك و المحبوبية(مع ملاك الصحة ) المبغوضية(ملاك النهي 

  ).1(عليها بالفساد 
  
إذا تعلّق النهي التحريمي النفسي بجزء العبادة، كالنهي عن قراءة سور العزائم . ب

لا شك في أنّه يقتضي فساد الجزء، لأن النهي يكشف عن المبغوضية في الصلاة، ف
  .والمبغوض لا يكون مقرباً
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نعم فساد الجزء لا يؤثر على فساد الكل إلاّ إذا اقتصر على ذلك الجزء المبغوض، 
وإلاّ فلو أتى بفرد آخر من ذلك الجزء غير منهي عنه يكون الكل محققاً، كما إذا 

  .ير العزائمقرأ سورة أُخرى من غ
  

ما ذكرناه هي الضابطة الكلية، ولكن ربما يكون الإتيان بفرد آخر موجباً للفساد، 
لأجل طروء عنوان آخر وهو استلزامه زيادة في الصلاة المكتوبة أو استلزامه 

  .القِران بين السورتين، ولكن الفساد من هذه الجهة غير مطروح في هذا المقام
  
يمي النفسي بشرط العبادة كما في النهي عن الطهارات اذا تعلّق النهي التحر.ج

الثلاث، فلا شك أنّه يستلزم الفساد للدليل المذكور في القسم الثاني، فإن النهي 
  .المبْعِد عن اللّه والمثير لسخطه سبحانه لا يمكن التقرب به

  
  .هذا كلّه إذا كان الشرط عبادة كما في الطهارات الثلاث

  
لشرط المنهي عنه أمراً توصلياً كالستر في الصلاة فلو تستر وأما إذا كان ا

  بالحرير، فهل يكشف عن بطلان الشرط وبالتالي عن بطلان المشروط أو لا؟
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
وأما إذا لم تكن صحة الشيء رهن الأمر أو المحبوبية بل دائراً مدار كونه  . 1

اب المعاملات ـ فلا يكشف ملاك النهي ـ جامعاً للأجزاء والشرائط ـ كما في ب
يفترق باب ) أي عدم تأثير المبغوضية(المبغوضية ـ عن الفساد وبذلك: أعني

المعاملات عن العبادات حيث لا يحكم على المعاملات بالفساد مع تعلّق النهي 
  .النفسي بها كما سيوافيك

  
 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------

 --------- - ------ - ------ - ------ -  
  
 )133(   

الظاهر هو الأول، لأن الستر وإن لم يكن جزء الصلاة ولكن التستر جزء لها، فإذا 
تعلّق به النهي يكشف عن كون التستر بهذا النحو مبغوضاً لا يمكن التقرب به 

  .فيحكم عليه بالفساد
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جهر بالنسبة إلى القراءة، إذا تعلّق النهي التحريمي النفسي بالوصف الملازم كال.د
 والمراد من الملازم هو أن لا يكون للوصف وجود مغاير للموصوف حيث إن

  .الجهر من خصوصيات القراءة وكيفياتها
  

فالظاهر اقتضاؤه للفساد لاستحالة كون القراءة التي يجهر بها، مقربة مع أن الجهر 
عنه لا يمكن التقر ب بهبها منهياً عنه فعلاً، والمنهي.  

  
إذا تعلّق النهي التحريمي النفسي بالوصف المفارق وإن كان متحداً مع . هـ

  .العبادة، كالغصبية يجري فيه ما ذكرناه في مسألة اجتماع الأمر والنهي
  

  :وحاصله أن الصلاة تكون صحيحة في صورتين
  
  .إذا قلنا بجواز الاجتماع وإمكان قصد القربة في هذه الحالة. 1
  
نا بامتناع الاجتماع وقدمنا الأمر على النهي، فلا محالة تكون صحيحة، إذا قل. 2

  .لعدم النهي كما هو واضح
  

  .نعم لو قدمنا النهي على الأمر، فالبطلان ظاهر
  

  :في النهي المولوي التنزيهي: القسم الثاني
  

اعي إذا كان النهي متضمناً حكماً شرعياً تنزيهياً كأحد الأحكام الأربعة ومنشأً بد
، فهو أيضاً يلازم الفساد، لاستحالة كون المبعد مقرباً وإن ) 1(الردع والزجر 

كانت مرتبة البعد فيه أخفّ مما عليه في النهي التحريمي، كاختلاف مرتبة القرب 
في موافقة الأمر الوجوبي والاستحبابي، لكنهما يشتركان في استحالة التقرب، بما 

  لا 
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  .جئنا بهذا التعبير تبعاً للقوم، وإلاّ فليس للنهي مفهوم سوى الزجر والردع . 1
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )134(   
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  .يحبه المولى ويزجر العبد عنه وإن خالف لا يترتب عليه العقاب
  

ن النهي متضمن لحكم شرعي أنشأ بداعي الردع والزجر، والحاصل أنّه لو أحرز أ
لكن لا على وجه يبغضه المولى ويعاقب عليه، بل على وجه لا يحبه، ولا 

يستحسنه فهو أيضاً يلازم الفساد، لامتناع التقرب بشيء مزجور وأمر مرغوب 
  .عنه

  
ع لو صح ما ذكر، يلزم بطلان العبادات المكروهة، كالصلاة عند طلو: سؤال

الشمس وغروبها تجنباً عن التشبه بعبدة الشمس، أو الصلاة في مرابض الخيل، 
والبغال، والحمير ومعاطن الإبل، أو الصلاة على الطرق والأرض السبخة 

والمالحة، أو في بيت فيه خمر أو مسكر، مع الإجماع على صحة الصلاة إذا أتى 
  بها المكلّف في هذه الأزمنة أو الأمكنة ؟

  
) 2(ان اتفاق الأصحاب على الصحة وورود النصوص الدالة عليها : وابوالج)1(

، قرينة على أن النهي فيها لم يرد لبيان حكم شرعي تنزيهي، بل سيق لبيان قلّة 
الثواب مع صحتها شرعاً لو أُتي بها، وبعبارة أُخرى ليس النهي فيها مسوقاً لبيان 

ل مسوقاً لبيان قلّة الثواب بالنسبة إلى الحكم التكليفي بداعي الزجر والردع عنه، ب
  .غيرها، ولذلك تصح تلك العبادات مع الالتزام بقلّة ثوابها 

  
نعم لو أحرز أن النهي تضمن حكماً شرعياً كراهياً أُنشأ لداعي ردع العبد عن 

العمل، دون أن يكون بصدد بيان أقلية الثواب، يحكم على فساد العبادة، وإن كان 
  .لاًالمورد قلي

  
ما هو الفرق بين المقامين حيث قلنا في المقام باقتضاء النهي المولوي : سؤال آخر

جواز اجتماع (الفساد مطلقاً سواء كان تحريمياً أو تنزيهياً بخلاف المقام السابق 
  حيث ذهب القائل بجواز الاجتماع إلى صحة العبادة، ولم) الأمر والنهي

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  . من أبواب مكان المصلّي20 ـ 17، الباب 3ج : وسائلال . 1
  
  . من أبواب مكان المصلّي20 ـ 17، الباب 3ج : الوسائل . 2
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 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )135(   

  ؟)1(يستشكل فيه إلاّ السيد المحقق البروجردي 
  

بين المقامين واضح، لأن النهي في المقام تعلّق بنفس العبادة، أو الفرق : الجواب
جزئها أو شرطها أو وصفها، بخلاف المقام الآخر، فقد تعلّق فيه النهي بعنوان 

الصلاة، لكن المكلّف جمع بينهما : غير عنوان المأُمور به، أعني) الغصب(آخر 
  .»آمرياً«لا » مأُمورياً«اع في مقام الامتثال بسوء اختياره، على وجه كان الاجتم

  
نعم لو قلنا بالامتناع وقدمنا النهي دون الأمر بحيث لم يكن في الساحة إلاّ النهي، 

  .يكون المورد من مصاديق المقام، ويحكم عليها بالفساد
  

  :في النهي الإرشادي المتعلّق بالعبادة: القسم الثالث
  

مولوي وإرشادي، فكذلك النهي ينقسم إن النهي كالأمر، فكما أن الأمر ينقسم إلى 
و لا تَقْربوا الزنا إِنَّه كان فاحِشَةً و ساء : (إلى مولوي، كقوله سبحانه

  ).32/ الإسراء )(سبِيلاً
  

و لا تَنْكِحوا ما نَكَح آباؤُكُمْ مِن النِّساءِ إِلاّ ما قَدْ : (وإلى إرشادي كقوله سبحانه
  ).22/ النساء ) (شَةً و ساء سبِيلاًسلَفَ إِنَّه كان فاحِ

  
  .فالآية الثانية بصدد الإرشاد إلى بطلان نكاحها

  
  :إذا عرفت ذلك، فاعلم أن النهي الإرشادي على نحوين

  
: تارة يكون إرشاداً إلى الفساد، كما في قوله ـ صلَّى االله عليه وآله وسلَّم ـ 

 النهي فيه للإرشاد ـ فإن معناه ـ على القول بان» دعي الصلاة أيام أقرائك«
  .أيتها المكلَّفة لا تصلِّي، لأن الصلاة في هذه الحالة لا تكون صحيحة

  
  لا صلاة لجار المسجد إلاّ«: وتارة أُخرى إرشاداً إلى قلّة الثواب، كما في قوله

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
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دة، وقد ذكرنا كلامه و ما فإنّه مع القول بجواز الاجتماع ذهب إلى فساد العبا . 1
  .يمكن الجواب عنه، فلاحظ

  
 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------

--- - ------ - ------ - ------ - ------  
  
 )136(   

فإنّه بحكم الإجماع على صحة الصلاة لو صلّـى في غيره ، ) 1(» في المسجد
  .إرشاد إلى قلّة الثواب لا الكراهة المصطلحة

  
 قد عرفت ـ في صدر البحث ـ أن مصب النزاع هو اقتضاء النهي لكنك

المولوي، أي ما أُنشأ بداعي الزجر والردع، سواء أكان تحريمياً أم تنزيهياً، وأما 
النهي الإرشادي إلى الفساد أو قلّة الثواب، فخارج عن محل النزاع، لوضوح 

  . الثاني بلا كلامالحال فيهما، فإن العبادة فاسدة في الأول وصحيحة في
  

  إذا لم يعلم حال النهي: القسم الرابع
  

،فالظاهر هو الثاني، فإن ) 2(إذا دار أمر النهي بين كونه نهياً مولوياً أو إرشادياً 
: العبادات المخترعة كالمعاجين لها أجزاء وشرائط وموانع، فكما إذا قال الطبيب

يه، يكون الأول إرشاداً إلى الجزئية، امزج المادة الفلانية في الدواء أو لاتمزجها ف
لا تصل في «: والثانية إرشاداً إلى المانعية،فهكذا الحال إذا قال ـ عليه السَّلام ـ 

فانّه يكون ظاهراً في الإرشاد إما إلى المانعية ) 3(» وبر ما لا يؤكل لحمه
 الثواب، المستلزمة للفساد كما هو الحال في هذه الرواية، أو إلى الكراهة وقلّة

  .كالنهي عن الصلاة في المواضع المكروهة
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  .2 من أبواب أحكام المساجد، الحديث 2، الباب 3ج : الوسائل . 1
  
فلو كان مولوياً، فهو يستلزم الفساد مطلقاً سواء كان تحريمياً أو تنزيهياً،  . 2

ور في المتن من استلزامه الفساد بخلاف ما إذا كان إرشادياً، ففيه التفصيل المذك
  .إذا كان إرشاداً إلى الجزئية والمانعية، وعدمه إذا كان إرشاداً إلى قلّة الثواب

  
  .7 من أبواب لباس المصلي، الحديث 2، الباب 3: الوسائل . 3
  



 2البقية هي ج. 214 ص-1الموجز في اصول الفقه ج

  
 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------

--- - ------ - ------ - ------ - ------  
  
 )137 (  
   
  

  الفصل السادس
  

  في اقتضاء النهي في المعاملات للفساد 
  

المراد من المعاملات في عنوان البحث ما لا يعتبر فيه قصد القربة، كالعقود 
  .والإيقاعات

  
  :ثم إن النهي الوارد في المعاملات على أقسام أربعة كالعبادات

  
  .إذا كان النهي مولوياً تحريمياً. 1
  
  .ولوياً تنزيهياًإذا كان النهي م. 2
  
  .إذا كان النهي إرشادياً . 3
  
  .إذا لم يعلم حاله من المولوية والإرشادية. 4
  

  :وإليك البحث عن كلّ واحد منها
  

  :إذا تعلّق النهي المولوي التحريمي بنفس المعاملة: القسم الأول
  

  :فهي على أنحاء
  
هو فعل مباشري، كالعقد إذا تعلّق النهي المولوي التحريمي بنفس المعاملة بما . أ

الصادر عن المحْرِم في حال الإحرام بأن يكون المبغوض صدور عقد النكاح في 
هذه الحالة، من دون أن يكون نفس العمل بما هو هو مبغوضاً ومزجوراً عنه، فهل 

  يدل على الفساد أو لا ؟
  

  لالظاهر عدم الاقتضاء والدلالة، لأن غاية النهي هي مبغوضية نفس العم
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 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )138(   
في هذه الحالة وهو لا يلازم الفساد وليس العقد أمراً عبادياً غير مجتمع مع ) العقد(

  .النهي
  

لنهي ما الفرق بين هذا المقام وما تقدم من العبادات، حيث اتفقوا على أن ا: سؤال
  المولوي التحريمي يلازم الفساد في العبادات دون المقام؟

  
  :رهن أحد أمرين) 1(ان الصحة في العبادات ـ كما مر ـ: والجواب

  
  .وجود الأمر: الأول

  
  .قصد القربة: الثاني

  
  .والأول منتف لعدم إمكان اجتماع الأمر والنهي على شيء واحد بعنوان واحد

  
لنهي الكاشف عن كون العمل مبغوضاً أو مبْعِداً، فكيف والثاني لا يجتمع مع ا

يتقرب بما هو كذلك؟ وهذا بخلاف باب المعاملات، فإن الصحة لا تتوقف على 
أحد الأمرين، بل يكفي كون العمل موافقاً للقانون بلا حاجة إلى الأمر أو قصد 

اء والشرائط المعتبرة القربة، فإذا كان العقد الصادر عن المحْرِم واجداً لكافة الأجز
  .في البيع والنكاح، فيحكم عليه بالصحة وإن كان عاصياً في عمله

  
إذا تعلّق النهي المولوي التحريمي بمضمون المعاملة، كالنهي عن بيع . ب 

المصحف والعبد المسلم من الكافر، فإن الحرام ليس هو صدور العقد من المالك، 
ومسببها، أي مالكية الكافر لهما التي هي فعل وانّما المحرم هو مضمون المعاملة 

تسبيبي لا مباشري، و مبغوض لأجل انّه يعد سبيلاً على المسلم وسلطة عليه، فهل 
  يدل على الفساد أو لا؟

  
  الكلام في هذه الصورة فيما إذا كان العقد واجداً لشرائطه من جميع

  
  



 2البقية هي ج. 214 ص-1الموجز في اصول الفقه ج

  ــــــــــــــــــــــ
  
  .142: مر في صفحة . 1
  

--- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ---
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )139(   

الجهات، كشرائط العوضين والمتعاقدين وليس في البين إلاّ كون نفس العمل 
مبغوضاً حيث إنّه سبحانه لا يرضى بسلطة الكافر على المسلم والمصحف، فهل 

ية على الفساد أو لا، والتحقيق انّه لا يدل، يدلّ نفس النهي الكاشف عن المبغوض
  .وذلك لأن المبغوضية أعم من الفساد في باب المعاملات لا العبادات

  
وبما ذكرنا تقف على وجود الفرق بين المقام والنهي عن بيع السفيه والمجنون 

والصغير، أو النهي عن بيع الخمر والميتة، لأن القسم الأول فاقد لشرائط 
دين لشرطية العقل والبلوغ في البايع، كما أن الثاني فاقد لشروط العوضين المتعاق

لاشتراط إباحة المبيع والتمكّن من التصرف فيه، ففي جميع تلك الصور يلازم 
النهي الفساد، لأنّه إرشاد إلى فقدان الشرط في هذه الموارد، والبحث في المقام إنّما 

  .ر أنّه تعلّق به النهيهو في الجامع للأجزاء والشرائط غي
  

إذا تعلّق النهي بالتسبب أي لا بالسبب ولا بالمسبب، بل تعلّق بتوصل المكلّف . ج 
به إلى المسبب كتملك الزيادة عن طريق البيع الربوي، وكالتوصل إلى التملّك عن 

فليس . »أنت خلية«: طريق الحيازة بالآلة المغصوبة، والتسبب إلى الطلاق بقوله
 المسبب بماهما من الأفعال بحرام وإنّما الحرام هو التوصل بهذا السبب السبب ولا

  .إلى المسبب
  

والكلام في هذا القسم كالكلام في القسمين السابقين، فلا منافاة بين مبغوضية 
  .التسبب وحصول الأثر بعده

  
هي نعم ما ذكرنا من عدم الدلالة في هذه الأقسام الثلاثة إنّما هو فيما إذا كان الن

مولوياً تحريمياً لا إرشاداً إلى الشرطية والجزئية والمانعية، وبالتالي إلى الفساد 
  .عند الاختلال وإلاّ فيدخل في القسم الثالث الآتي

  
إذا تعلّق النهي بالأثر المترتب على المسبب، كما إذا تعلّق النهي بالتصرف في . د 

د، فلا معنى لصحة المعاملة إلاّ الثمن والمثمن فهذا النوع عند العرف يساوق الفسا
  ترتب هذه الآثار عليها، فإذا كانت تلك الآثار مسلوبة في 
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 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )140(   

  .الشرع فتكشف عن فساد المعاملة
  

مطلقة في التصرف في الثمن إن الصحة لا تجتمع مع الحرمة ال: وإن شئت قلت
  .الذي دفعه المشتري أو المثمن الذي دفعه البائع

  
  :إذا تعلّق النهي المولوي التنزيهي بالمعاملة: القسم الثاني

  
إذا تعلّق النهي المولوي التنزيهي بالمعاملة فلا يدل على الفساد، ويعْلم وجهه مما 

المحبوبية لا يلازم الفساد، فالمعاملات ذكرنا عند بيان أنحاء القسم الأول، فإن عدم 
المكروهة صحيحة حتى على النحو الرابع، أي إذا تعلّق النهي بالأثر المطلوب من 

  .المعاملة كالتصرف في المبيع
  

  :إذا كان النهي إرشاداً إلى الفساد : القسم الثالث
  

نْكِحوا ما نَكَح ولا تَ: (إذا ورد النهي بداعي بيان فساد المعاملة كما في قوله تعالى
  .فلا كلام في الدلالة على الفساد) 22/النساء ) (آباؤُكم مِن النِّساءِ

  
  :إذا كان النهي مردداً بين كونه مولوياً أو إرشادياً إلى الفساد : القسم الرابع

  
إذا ورد النهي ولم يعلم حاله من المولوية والإرشادية، فالظاهر انّه يحمل على 

فهو » لا تبع ما ليس عندك«ساد وعدم ترتب الآثار عليه، فإذا قيل الإرشاد إلى الف
إرشاد إلى عدم إمضاء ذلك البيع ولما ذكرنا يستدل الفقهاء بالنواهي المتعلّقة 

بالمعاملات على الفساد، وما ذلك إلاّ لأجل كونها ظاهرة في الإرشاد إلى الفساد، 
  .وأن المعاملة فاقدة للشرط أو واجدة للمانع

  
قد عرفت أن محط البحث هو القسمان الأولان، وأما الأخيران فلوضوح حكمهما و

  .خارجان عنه
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 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------

--- - ------ - ------ - ------ - ------  
  
 )141(   

  : تطبيقات
  

ا لقد مضى أن مسألة النهي في العبادات والمعاملات من المسائل المهمة، لذ
  :استوجب الحال بأن نستعرض تطبيقات لتلك المسائل

  
  :الصلاة في خاتم الذهب. 1
  

  :روي عن أئمة أهل البيت ـ عليهم السَّلام ـ الروايات التالية
  
  ).1(لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلّي فيه . أ 
  

  ).2(لا يصلّي الرجل وفي يده خاتم . ب 
  

  ).3(د لا يصلّي الرجل وفي تكّته مفتاح حدي. ج 
  

قد دلّت طائفة من الأخبار على اعتبار عدم : قال شيخ مشايخنا العلاّمة الحائري
كون لباس المصلّي من الذهب للرجال، والنهي في تلك الأخبار قد تعلّق بالصلاة 

  ).4(في الذهب، والنهي المتعلّق بالعبادة يقتضي الفساد كما حرر في محلّه 
  
  :اء مع طلب الإمامإذا فرَّق الزكاة بين الفقر. 2
  

لو طلب الإمام الزكاة، ولكن المالك فرقها بين الفقراء دون أن يدفعها إلى الإمام، 
  )5(فهل يجزي مع النهي الصادر من الإمام أو لا؟ 

  
  :لو تضرر باستعمال الماء. 3
  

  لو تضرر باستعمال الماء في الوضوء ينتقل فرضه إلى التيمم، فإن استعمل
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
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  .4 من أبواب لباس المصلّي، الحديث 30، الباب 3ج: الوسائل . 1
  
  .2 و 1 من أبواب لباس المصلّي، الحديث 23، الباب 3ج : الوسائل . 2
  
  .2 و 1 من أبواب لباس المصلّي، الحديث 23، الباب 3ج : الوسائل . 3
  
  .57: الصلاة: الحائري . 4
  
  .15/421: الجواهر . 5
  
  

---- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - --
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )142(   

  )1(الماء وحاله هذا فهل يبطل الوضوء أو لا ؟ 
  
  :التيمم بالتراب أو الحجر المغصوبين. 4
  

إذا تيمم بالتراب أو بالحجر المغصوبينأي الممنوع من التصرف فيه شرعاً، فهل 
  )2(أولا ؟ يفسد تيممه 

  
  :الاكتفاء بالأذان المنهي عنه. 5
  

إذا تغنَّى بالأذان، أو أذّنت المرأة متخضعة، أو أذّن في المسجد وهو جنب، فهل 
  )3(يصح الأذان منهم ويكتفي به أو لا ؟ 

  
  :حرمة الاستمرار في الصلاة. 6
  

رق، إذا وجب قطع الصلاة لأجل صيانة النفس والمال المحترمين من الغرق والح
  )4(ومع ذلك استمرَّ في الصلاة فهل تبطل صلاته أو لا ؟ 

  
  :النهي عن التكفير في الصلاة. 7
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قد ورد النهي عن التكفير في الصلاة ـ أي قبض اليد اليسرى باليمنى ـ كما ورد 
فهل ) صلاة التراويح(النهي عن إقامة النوافل جماعة في ليالي شهر رمضان 

  تبطل الصلاة أو لا؟
  
  :م يوم الشك بنية رمضانصو. 8
  

  )5(إذا صام آخر يوم من شهر شعبان بنية رمضان، فهل يصح صومه أو لا؟ 
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  .5/111: الجواهر . 1
  
  .5/135: الجواهر . 2
  
  59 ـ 9/53: الجواهر . 3
  
  .11/123: الجواهر . 4
  
  .12/328: الجواهر . 5
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )143(   
  :القِران بين الحج والعمرة. 9
  

لو قارن بين الحج والعمرة بنية واحدة، فهل يبطل عمله لأجل النهي عن القِران 
  )1(كما لو نوى صلاتين بنية واحدة أو لا ؟

  
  :شرط اللزوم في المضاربة. 10
  

ضاربة، فهل تبطل المضاربة للنهي عن شرط اللزوم إذا شرط اللزوم في الم
  )2(المنكشف عن طريق الإجماع أو لا ؟ 
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  تم الكلام في المقصد الثاني
  

  و الحمد للّه
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  .17/207: الجواهر . 1
  
  ئ.13مباني العروة الوثقى، كتاب المضاربة، ص  . 2

       الكلمه بالكامل 
  

- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - -----
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )144(   
   
  

  المقصد الثالث
  

  في المفاهيم
  
   
  

  :وفيه أُمور وفصول
  

  .تعريف المفهوم والمنطوق: الأمر الأول
  

  .تقسيم المدلول المنطوق إلى صريح وغير صريح: الأمر الثاني
  

  .اهيم صغرويالنزاع في باب المف: الأمر الثالث
  

  .تقسيم المفهوم إلى مخالف وموافق: الأمر الرابع 
  

  .الشرط المسوق لتحقق الموضوع: الأمر الخامس
  



 2البقية هي ج. 214 ص-1الموجز في اصول الفقه ج

  .مفهوم الشرط: الفصل الأول
  

  .مفهوم الوصف: الفصل الثاني
  

  .مفهوم الغاية: الفصل الثالث
  

  .مفهوم الحصر: الفصل الرابع
  

  .مفهوم العدد: الفصل الخامس
  

  .مفهوم اللقب: سالفصل الساد
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )145(   

  :تعريف المفهوم والمنطوق: الأمر الأول
  

  :إن مداليل الجمل على قسمين
  

 المتكلّم نطق به، وقسم يفهم من كلامه ولكن لا يوصف بأن قسم يصفه العرف بأن
لّم نطق به، ولأجل اختلاف المدلولين في الظهور والخفاء ليس للمتكلّم إنكار المتك

 ل بخلاف المدلول الثاني، فإذا قال المتكلّم، إذا جاءك زيد فأكرمه فإنالمدلول الأو
  .هنا مدلولين

  
وجوب الإكرام عند المجيء، وهذا مما نطق به المتكلّم وليس له الفرار : أحدهما

  .منه، ولا إنكاره
  

عدم وجوب الإكرام عند عدم المجيء، وهذا يفهم من الكلام وبإمكان : والآخر
  .المتكلّم التخلّص عنه بنحو من الأنحاء

  
  .فالأول مدلول منطوقي، والثاني مدلول مفهومي
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دلالة منطوقية ودلالة مفهومية، ولكن : وربما يعدان من أوصاف الدلالة ويقال
، ولعل ما ذكرناه هو مراد الحاجبي من تعريفه الإطلاق من باب التوسع والمجاز

  :للمنطوق والمفهوم بقوله
  

  .ما دلَّ عليه اللفظ في محل النطق: المنطوق
  

  ).1(ما دلَّ عليه اللفظ في غير محل النطق : والمفهوم 
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
ر ، واختصره المؤلف واشتهر بالمختص147: منتهى السؤل والأمل: الحاجبي . 1

  .الحاجبي وشرحه العضدي، وكلاهما مطبوعان
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )146(   

شرح «وما فسرنا به كلام الحاجبي أولى مما فسره العضدي في كتابه المعروف بـ
  ).1(فلاحظ » المختصر

  
عليه اللفظ في حد ذاته على وجه يكون اللفظ ان ما دل : فخرجنا بهذه النتيجة

  ).تسمية للمدلول باسم الدال(حاملاً لذلك المعنى وقالباً له فهو منطوق 
  

وما دل عليه اللفظ على وجه لم يكن اللفظ حاملاً وقالباً للمعنى ولكن دل عليه 
  .باعتبار من الاعتبارات فهو مفهوم

  
   
  

  : إلى صريح وغير صريحتقسيم المدلول المنطوقي: الأمرالثاني
  

فالصريح، هو المدلول . صريح وغير صريح: تنقسم المداليل المنطوقية إلى قسمين
  .وأما غير الصريح، فهو المدلول التضمني والالتزامي؛ المطابقي

  
  :ثم إن الالتزامي على ثلاثة أقسام
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  .المدلول عليه بدلالة الاقتضاء. أ 
  

  . والإيماءالمدلول عليه بدلالة التنبيه. ب 
  

  .المدلول عليه بدلالة الإشارة. ج 
  

أما الأول فهو ما يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلاً أو شرعاً، كقولهصلَّى 
فإن المراد رفع » رفع عن أُمتي تسعة الخطأ والنسيان«: اللّه عليه و آله و سلَّم

  .المؤاخذة عنها وإلاّ كان الكلام كاذباً
  

فلو لم يقدَّر الأهل لما ) 82/ يوسف ) (ئَلِ القريةَ التي كُنّا فِيهاواسْ: (وقوله تعالى
  .صحَّ الكلام عقلاً

  
  اعتق عبدك عنّي على ألف، فإن معناه ملِّكه لي على ألف ثم: وقول القائل

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  .المحصول في علم الأُصول، الجزء الثاني قسم المنطوق والمفهوم . 1
  

-- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ----
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )147(   

  .اعتقه، إذ لا يصح العتق شرعاً إلاّ في ملك
  

وأما الثاني، فهو ما لا يتوقف عليه صدق الكلام ولا صحته عقلاً وشرعاً، ولكن 
 و فُقِد الربطُ بين كان مقترناً بشيء لو لم يكن ذلك الشيء علة له، لبعد الاقتران

الجملتين فيفهم منه التعليل فالمدلول، هو علّية ذلك الشيء، لحكم الشارع كقوله ـ 
هلكت وأهلكت، : بعد قول الأعرابي» اعتق رقبة«: صلَّى االله عليه وآله وسلَّم ـ 

  )1. (وقعت على أهلي في يوم من شهر رمضان
  

ليه، وهذا يسمى مدلولاً بدلالة فيعلم من ذلك أن الوقاع علّة لوجوب الكفارة ع
فالوقوع » إذا واقعت فكفِّر«: التنبيه والإيماء في مقابل المنصوص عليه كما إذا قال

  .كما هو في الحديث علة مؤمى إليها. هنا علة منصوصة
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: وأما الثالث، فهو لازم الكلام وان لم يكن المتكلّم قاصداً له مثل دلالة قوله سبحانه
: إذا انضم إلى قوله تعالى) 15/ الأحقاف ) (الُه ثلاثُون شهراًوحمْلُه وفص(
على كون أقل الحمل ) 233/ البقرة ) (والوالِداتُ يرضِعْن أولادهنَّ حولينِ كامِلَين(

ستة أشهر، فإن المقصود في الآية الأُولى بيان ما تتحمله الأُم من آلام و مشاقّ، و 
اع، غير أن لازم هذين المدلولين مدلول ثالث، وهو في الثانية بيان أكثر مدة الرض

  .أن أقل الحمل ستة أشهر
  
   
  

  :النزاع في باب المفاهيم صغروي: الأمر الثالث
  

إن النزاع في باب المفاهيم صغروي لا كبروي وأن مدار البحث هو أنّه هل 
  للقضايا الشرطية مفهوم أو لا؟

  
  .في فلا إشكال في حجيتهوأما على فرض الدلالة والانفهام العر

  
  النزاع في أصل ظهور الجملة في المفهوم وعدم ظهورها،: وبعبارة أُخرى

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
   .186 / 5: السنن الكبرى . 1
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )148(   

هو أن الجملة الشرطية ) إذا سلَّم أكرمه(الجملة الشرطية فمعنى النزاع في مفهوم 
مع قطع النظر عن القرائن الخاصة هل تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، 

  وهل هي ظاهرة في ذلك أو لا؟
  

وأما بعد ثبوت دلالتها على المفهوم أو ظهورها فيه فلا نزاع في حجيته، ومن 
تسامح في قولهم مفهوم الشرط حجة أو لا، فإن خلال هذا البيان يظهر وجود ال

ظاهره أن وجود المفهوم مفروغ عنه وانّما الكلام في حجيته، مع أن حقيقة النزاع 
  .في وجود أصل المفهوم
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  :تقسيم المفهوم إلى مخالف وموافق: الأمر الرابع
  

للحكم الموجود إن الحكم المدلول عليه عن طريق المفهوم إذا كان موافقاً في السنخ 
فَلا تَقُل لَهما : (في المنطوق فهو مفهوم موافق، كما في قوله سبحانه

فحرمة التأفيف تدل بالأولوية على حرمة الشتم وربما يسمى ) 23/الإسراء)(أُفّ
  .لحن الخطاب

  
وأما لو كان الحكم في المفهوم مخالفاً في السنخ لحكم الموجود في المنطوق فهو 

  .و الشايعمفهوم مخالف وه
  
   
  

  :الشرط المسوق لتحقّق الموضوع: الأمر الخامس
  

إن النزاع في وجود المفهوم في القضايا الشرطية إنّما هو فيما إذا عدَّ القيد شيئاً 
زائداً على الموضوع وتكون الجملة مشتملة على موضوع، ومحمول، وشرط، 

 المحمول عن الموضوع ، فيقع النزاع حينئذ في دلالة القضية الشرطية على انتفاء
إذا كان الماء قدر كر لم «:عند انتفاء الشرط وعدمها مثل قوله ـ عليه السَّلام ـ 

) لم ينجسه(فهناك موضوع وهو الماء، ومحمول وهو العاصمية » ينجسه شيء
  وشيء آخر باسم الشرط، 

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
 - ------ - --------- - ------ - ------  

  
 )149(   

بحاله بخلاف القضايا ) الماء(الكرية، فعند انتفاء الشرط يبقى الموضوع : أعني
التي يعد الشرط فيها محقّقاً للموضوع من دون تفكيك بين الشرط والموضوع بل 
يكون ارتفاع الشرط ملازماً لارتفاع الموضوع، فهي خارجة عن محل النزاع، 

فإن الرزق هنا ليس . داً فاختنه، فهذه القضايا فاقدة للمفهومإن رزقت ول: كقوله
  .شيئاً زائداً على نفس الولد

  
  :إذا عرفت ما ذكرنا، فاعلم أن الموارد التي وقعت محل النزاع عبارة عما يلي
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  .مفهوم الشرط.1
  
  .مفهوم الوصف. 2
  
  .مفهوم الغاية.3
  
  .مفهوم الحصر.4
  
  .مفهوم العدد. 5
  
  .لقبمفهوم ال. 6
  

  :وعلى ذلك يقع الكلام في ستة فصول
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )150(   
   
  

  الفصل الأول
  

  مفهوم الشرط
  

إن دلالة الجملة الشرطية على المفهوم أي ثبوت الجزاء لدى ثبوت الشرط وانتفاءه 
  : إلاّ إذا ثبتت الأُمور الثلاثة التاليةلدى انتفائه لا يتم

  
وجود الملازمة بين الجزاء والشرط في القضية بأن لا يكون من قبيل القضايا . 1

كلما كان الإنسان ناطقاً فالحيوان ناهق، فإن التقارن من : الاتفاقية، كما في قوله
  .باب الاتفاق، ولأجل ذلك يحصل الانفكاك بينهما كثيراً

  
 التلازم من باب الترتب أي ترتب أحدهما على الآخر، بأن يكون أن يكون. 2

إن طال الليل : الشرط علة للجزاء، خرج ما إذا لم يكن هناك أي ترتب كما إذا قال
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قصر النهار، أو إذا قصر النهار طال الليل، فليس بينهما أي ترتب لكونهما 
  .معلولين لعلة ثالثة

  
 ومعنى الانحصار عدم وجود علّة أُخرى تقوم أن يكون الترتب علّياً انحصارياً. 3

  .مقام الشرط 
  

فالقائل بالمفهوم لا محيص له إلاّ من إثبات هذه الأُمور الثلاثة، ويكفي للقائل بالعدم 
  .منع واحد منها

  
  :ثم إن دلالة الجملة الشرطية على هذه الأُمور الثلاثة بأحد الوجوه التالية

  
الملازمة، : ة على ما يلازم هذه الأُمور الثلاثةادعاء وضع الهيئ: الوضع. 1

  .الترتب، الانحصار
  
  ادعاء انصراف الجملة الشرطية في ذهن المخاطب إلى هذه: الانصراف. 2
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )151(   

  .الأُمور
  
المتكلّم كان في مقام بيان العلل ولم يذكر إلاّ واحداً منها، ادعاء أن : الإطلاق. 3

فيعلم انحصارها فتثبت الملازمة والترتب بوجه أُولى، أما إثباتها بالطريق الأول 
الملازمة : أي بالدلالة الوضعية، فالحق دلالة الجملة الشرطية على الأمرين 

ية هو أن فرض وجود الشرط والترتب، وذلك لأن المتبادر من هيئة الجملة الشرط
وتقدير حصوله، يتلوه حصول الجزاء وتحقّقه وهذا مما لا يمكن إنكاره، وهو نفس 

  .القول بالملازمة والترتب
  

ولأجل ذلك نعبر عن القضايا الشرطية بالقضايا التعليقية، وكأن الثاني معلّق على 
  .الأول خصوصاً فيما إذا كان الجزاء إنشائياً

  
ان الجزاء جملة خبرية فالتعليق والترتب إنّما هو في الإخبار لا في نعم إذا ك

إن كان النهار موجوداً فالشمس طالعة، : الوجود والتحقق، فلأجل ذلك صح قولنا
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فإنّه وإن لم يكن بين وجود النهار وطلوع الشمس ترتب خارجاً ولذلك يجوز 
  .قام الحكايةالإخبار بالعكس، ولكن المتكلّم أضفى الترتب عليه في م

  
وأما الأمر الثالث، وهو ان العلّية بنحو الانحصار، فهو غير ثابت، لأن تقسيم العلّة 

إلى المنحصرة وغير المنحصرة من المفاهيم الفلسفية البعيدة عن الأذهان العامة 
فمن البعيد، أن ينتقل الواضع إلى التقسيم، ثم يضع الهيئة الشرطية على قسم خاص 

  .لمنحصرةمنها وهي ا
  

بعد عدم الحاجة إلى إثبات الأمرين الأولين عن (وأما إثبات الانحصار بالانصراف 
فهو أيضاً بعيد، لأن ) هذا الطريق لثبوتهما بثبوت الانحصار بطريق أولى

  :الانصراف رهن أحد أمرين
  
  .كثرة الاستعمال في العلة المنحصرة. 1
  
  .كون العلة المنحصرة أكمل من غيرها. 2
  

  وكلا الأمرين منتفيان لكثرة الاستعمال في غير المنحصرة، وكون العلة
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )152(   

المنحصرة ليست بأكمل في العلية من غيرها، فلم يبق في إثبات الانحصار إلاّ 
وكون المتكلّم في مقام البيان وهذا يتصور على الطريق الثالث وهو الإطلاق 

  :وجهين
  

تارة يكون في مقام بيان خصوصيات نفس السبب الوارد في الجملة الشرطية 
وماله من جزء وشرط ومانع من دون نظر إلى وجود سبب آخر، وأُخرى يكون 
 ل يكون مقتضى الإطلاق انما في مقام بيان ما هو المؤثر في الجزاء، فعلى الأو

جاء بعد حرف الشرط هو تمام الموضوع وليس له جزء أو شرط آخر ولايتفرع 
عليه المفهوم، بل أقصاه أن ما وقع بعد حرف الشرط تمام الموضوع للجزاء وأما 

  .أنّه لايخلفه شيء آخر فلايمكن دفعه لأنّه ليس في مقام البيان
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زاء على وجه الإطلاق، وعلى الثاني أي إذا كان بصدد بيان ما هو المؤثر في الج
فإذا ذكر سبباً واحداً وسكت عن غيره، فالسكوت يكون دالاً على عدم وجود سبب 

  .آخر قائم مقامه
  

أنّه لو أحرز كون المتكلّم في مقام تحديد الأسباب ومع ذلك اقتصر : والحاصل
على ذكر سبب واحد يستكشف أنّه ليس له سبب إلاّ ما جاء في كلامه فيحكم على 

ب بأنّه علة منحصرة، وهذا بخلاف ما إذا لم يكن في مقام بيان الأسباب كلّها السب
فإن مقتضى الإطلاق أن ما وقع تحت الشرط تمام الموضوع وليس له جزء آخر 
  .غير موجود، وأما أنّه ليس للجزاء سبب آخر يقوم مقام السبب الأول فلايدل عليه

  
   
  

  تطبيقات
  

لشرطية على المفهوم ثمرات فقهية لا تحصى، وربما إن للقول بدلالة الجملة ا
يستظهر من خلال الروايات أن القول بالدلالة كان أمراً مسلماً بين الإمام والراوي، 

  :وإليك تلك الروايات
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )153(   
سألت أبا عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ عن الشاة تُذْبح فلا : الروى أبو بصير ق. 1

إذا : لا تأكل، إن علياً كان يقول«: تتحرك، ويهرق منها دم كثير عبيط، فقال
  ).1(» ركضت الرِجْل أو طُرِفت العين فكل

  
لا «: ترى أن الإمام ـ عليه السَّلام ـ يستدل على الحكم الذي أفتى به بقوله

لام علي ـ عليه السَّلام ـ ، ولا يكون دليلاً عليه إلاّ إذا كان له مفهوم، بك» تأكل
  .فلا تأكل) كما هو مفروض الرواية(وهو إذا لم تركض الرجل ولم تطرف العين 

  
كان أمير المؤمنين «: روى الحلبي عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ قال. 2

» ن أبي يتطول عليه إذا كان مأموناًيضمن القصار والصائغ احتياطاً للناس، وكا
).2(  
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  )3.(فالرواية على القول بالمفهوم دالة على تضمينه إذا لم يكن مأموناً 
  
أنّه سأل أخاه عن حمل : روى علي بن جعفر في كتاب مسائله وقرب الإسناد. 3

  )4.(» إذا لم يحملوا سلاحاً فلا بأس«: المسلمين إلى المشركين التجارة، فقال
  

 الرواية على القول بالمفهوم على حرمة التجارة مع المشرك إذا حملوا سلاحاً دلت
  .من دون فرق بين زمان الحرب والهدنة

  
إذا كان الماء «: روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ . 4

  .»قدر كر لم ينجسه شيء
  

قليل بالملاقاة، وإلاّ كان دلت الرواية بحكم اشتمالها على المفهوم على نجاسة ال
  )5.(تعليق عدم الانفعال بالكرية أمراً لغواً

  
ويجوز للرجل أن يصلّي ومعه : روى عبد اللّه بن جعفر عن أبي محمد قوله. 5

  .»لا بأس به إذا كان ذكياً«:فارة مسك، فكتب
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  .1الحديث  من أبواب الذبائح، 12، الباب 16/264: الوسائل . 1
  
  .4 من أبواب أحكام الإجارة، الحديث 29، الباب 13/272: الوسائل . 2
  
  .17: كتاب المضاربة: مباني العروة  . 3
  
  .22/28: الجواهر . 4
  
  .1/106: الجواهر . 5
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )154(   

  )1.( بالمفهوم لدلّ على المنع عن حمل الميتة وإن كان جزءاً صغيراً فلو قلنا
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الأمة : روى محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ ، قلت له. 6

  .»لا، ولا على أُم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد«: تغطي رأسها، فقال
  

  )2.(دلّ بمفهومه على وجوب تغطية الرأس مع الولد 
  
لا بأس بأن يقرأ الرجل في «: روى الحلبي عن الصادق ـ عليه السَّلام ـ قال. 7

الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأُولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف 
  )3.(» شيئاً

  
  .دلّ على وجوب السورة بعد الحمد في غير مورد الشرط

  
لا بأس أن يتكلّم إذا «: السَّلام ـ روى ابن مسلم، عن أبي عبد اللّه ـ عليه . 8

  )4.(»فرغ الإمام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين أن تقام الصلاة
  

  .استدلّ بها صاحب الجواهر على حرمة الكلام في أثناء الخطبة
  
كتبت إليه : روى علي بن فضل الواسطي، عن الرضا ـ عليه السَّلام ـ قال. 9

صل «: نا راكب لا أقدر على النزول، فكتب إليإذا انكسفت الشمس أو القمر وأ
  .»على مركبك الذي أنت عليه

  
استدلّ بها على عدم جواز إقامة صلاة الآيات على ظهر الدابة إلاّ مع الضرورة 

).5(  
  

روى معاوية بن وهب بعد أن سأله عن السرية يبعثها الإمام ـ عليه السَّلام . 10
ن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام ـ عليه إ«: ـ فيصيبون غنائم كيف تقسم؟ قال

  .»السَّلام ـ ، أخرج منها الخمس للّه تعالى وللرسول، وقسم بينهم ثلاثة أخماس
  

استدلّ بأنّه إذا كان هناك حرب بغير إذنه، فليس ما أخذه من الغنائم بل من الأنفال 
).6(  
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  .6/132: الجواهر . 1
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  .8/222: جواهرال . 2
  
  .9/334: الجواهر . 3
  
  .11/294: لجواهر . 4
  
  .11/477: الجواهر . 5
  
  .11/294: الجواهر . 6
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )155(   

  إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء: التنبيه الأول
  

إذا خفي الأذان فقّصر، وإذا : داً والجزاء واحداً كما لو قالإذا كان الشرط متعد
خفي الجدران فقصر، فعلى القول بظهور الجملة الشرطية في المفهوم، تقع 

 المسافر بلغ إلى حد المعارضة بين منطوق أحدهما ومفهوم الآخر، فلو افترضنا أن
لجملة الأُولى ويتم لايسمع أذان البلد ولكن يرى جدرانه فيقصر حسب منطوق ا

حسب مفهوم الجملة الثانية، كما أنّه إذا بلغ إلى حد يسمع الأذان و لا يرى 
الجدران فيتم حسب مفهوم الجملة الأولى ويقصر حسب منطوق الجملة الثانية، 

  .فالتعارض بين منطوق إحديهما ومفهوم الأُخرى
  

لشرط علّة تامة أولاً، وبما انّك عرفت أن استفادة المفهوم مبني على كون ا
ومنحصرة ثانياً يرتفع التعارض بالتصرف في أحد ذينك الأمرين، فتفقد الجملة 

الشرطية مفهومها، وعندئذ لا يبقى للمعارضة إلاّ طرف واحد وهو منطوق الآخر، 
  :وإليك بيان كلا التصرفين

  
ة قرينة على أن أي التصرف في السببية التامة بأن تكون الجملة الثاني: أما الأول

خفاء الأذان ليست سبباً تاماً للقصر، وانّما السبب التام هو خفاء كلا الأمرين من 
الأذان والجدران، فتكون النتيجة بعد التصرف هو إذا خفي الجدران والأذان معاً 

  .فقصر 
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وهو التصرف في انحصارية الشرط بأن يكون كل منهما سبباً مستقلاً : وأما الثاني
بباً منحصراً، فتكون النتيجة هي استقلال كل واحد في وجوب القصر، فكأنّه لا س
  .إذا خفي الأذان أو الجدران فقصر: قال
  

والفرق بين التصرفين واضح، فإن مرجع التصرف في الأول إلى نفي السببية 
المستقلّة عن كل منهما وجعلهما سبباً واحداً، كما أن مرجعه في الثاني إلى سلب 

  .نحصار بعد تسليم سببية كل منهما مستقلاًالا
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )156(   

  .فعلى الأول لا يقصر إلاّ إذا خفي كلاهما وعلى الثاني يقصر مع خفاء كل منهما
  

 بكل من التصرفين، لأن وعلى كلا التقديرين يرتفع التعارض لزوال المفهوم
المفهوم فرع كون الشرط سبباً تاماً ومنحصراً، والمفروض أنّه إما غير تام، أو 

  .غير منحصر
  

إلاّ أنّه وقع الكلام في تقديم أحد التصرفين على الآخر، والظاهر هو التصرف في 
ظهور كل من الشرطين في الانحصار فيكون كل منهما مستقلاً في التأثير، فإذا 

انفرد أحدهما كان له التأثير في ثبوت الحكم، وإذا حصلا معاً فإن كان حصولهما 
بالتعاقب كان التأثير للسابق وان تقارنا كان الأثر لهما معاً ويكونان كالسبب 

  .الواحد
  

وانّما قلنا برجحان التصرف في الانحصار على التصرف في السببية التامة، لأجل 
 لا بد منه سواء تعلّق التصرف برفع الانحصار أو أن التصرف في الانحصار مما

تعلّق التصرف بالسببية التامة، فالانحصار قطعي الزوال ومتيقن الارتفاع، وأما 
  .السببية التامة فمشكوك الارتفاع فلا ترفع اليد عنه إلاّ بدليل

  
  )1(في تداخل الأسباب والمسببات : التنبيه الثاني

  
إذا بلْت فتوضأ وإذا نُمتَ فتوضأ، فيقع : لجزاء كما إذا قالإذا تعدد السبب واتحد ا

  .الكلام في تداخل الأسباب أولاً، وتداخل المسببات ثانياً
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والمراد من تداخل الأسباب وعدمه هو أن السببين هل يقتضيان وجوباً واحداً 
  ير؟فتتداخل الأسباب في التأثير، أو يقتضيان وجوبين فلا تتداخل في مقام التأث

  
  وأما المراد من تداخل المسببات، فالبحث في تداخلها وعدمها مبني على

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
يكفي في عقد هذا البحث القول بكون كل شرط سبباً تاماً، لا سبباً منحصراً،  . 1

  .فليس البحث مبنياً على اشتمال القضية الشرطية على المفهوم ،فلاحظ
  
  

---- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - --
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )157(   

ثبوت عدم التداخل في الأسباب، فلو قلنا بأن كلاً من البول والنوم سبب مستقل في 
مقام التأثير وأن لكل وجوباً خاصاً يقع الكلام حينئذ في أن الإتيان بالطبيعة مرة 

بين وهذا ما يعبر عنه بتداخل المسببات، أو يتوقف هل يكفي في امتثال كلا الوجو
  على الإتيان بها مرتين و هذا ما يعبر عنه بعدم تداخل المسببات؟

  
ثم إن البحث في التداخل على وجه الإطلاق، فيما إذا أمكن تكرار الجزاء 

كالوضوء، وأما إذا لم يمكن التكرار كالقتل، فيسقط البحث على وجه الإطلاق 
يد لأسباب مختلفة لكونه محارباً وزانياً محصناً ومرتداً، فإن القتل غير قابل كقتل ز

للتكرر، فلا معنى للبحث عن التداخل سبباً أو مسبباً، إذا عرفت ذلك فلنبحث تارة 
  .في تداخل الأسباب، وأُخرى في تداخل المسببات

  
  التداخل في الأسباب

  
  :اختلفت كلمة الأُصوليين إلى أقوال

  
وإليه ذهب الشيخ الأعظم الأنصاري، .دم التداخل مطلقاً، وهو المشهور ع. أ 

  .والمحقّق الخراساني
  

  .التداخل مطلقاً وهو المنسوب إلى المحقّق الخوانساري. ب 
  



 2البقية هي ج. 214 ص-1الموجز في اصول الفقه ج

. واتحاده، كتكرر البول؛ التفصيل بين اختلاف الشرط ماهية، كالنوم والبول. ج
  .كي عن ابن ادريس الحلّيفالتداخل يتم في الثاني دون الأول وهو المح

  
  دليل القائل بعدم التداخل

  
لا شبهة في أنّه إذا ورد دليل خاص على التداخل أو عدمه نأخذ به، إنّما الكلام 
فيما إذا لم يرد دليل خاص على أحد الأمرين، فظاهر الجملة الشرطية حدوث 

دوث ولازم ذلك هو ح) النوم أو البول(عند حدوث الشرط ) الوجوب(الجزاء 
الوجوبين لا الوجوب الواحد، وقد عرفت أن معنى عدم تداخل الأسباب هو تعدد 

  التكليف والاشتغال، وأن ظاهر كل قضية أن الشرط علّة تامة لحدوث
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )158(   

اً، سواء وجد الآخر معه أو قبله أو بعده أو لم يوجد، الوجوب مطلق: الجزاء، أعني
  .وليس لعدم تداخل الأسباب معنى إلاّ تعدد الوجوب

  
  دليل القائل بالتداخل

  
إلاّ أنّه ) حدوث الجزاء عند حدوث الشرط(إن القائل بالتداخل يعترف بهذا الظهور 

 شيء واحد وهو لا يمكن الأخذ به، لأن متعلّق الوجوب في كلا الموردين: يقول
طبيعة الوضوء، ومن المعلوم أنّه يمتنع أن يقع الشيء الواحد متعلّقاً لوجوبين 

وموضوعاً لحكمين متماثلين، والمفروض أن متعلّق الوجوب في كليهما طبيعة 
الوضوء لا طبيعة الوضوء في أحدهما و الوضوء الآخر في الثاني حتى يصح 

لاق الجزاء، وأن الوضوء بما هو هو موضوع لا تعدد الوجوب بتعدد المتعلّق، فإط
  .، يقتضي التداخل»آخر«هو مع قيد كلفظ 

  
فالقائل بعدم التداخل يتمسك بظهور القضية الشرطية في ؛ وما ذكرناه دليل القولين

والقائل ؛ حدوث الجزاء عند كل شرط، وهو يلازم عدم التداخل في الأسباب
كون الموضوع للوجوبين هو نفس الطبيعة التي بالتداخل يتمسك بوحدة المتعلّق و

  .تقتضي وحدة الحكم و لا تقبل تعدده فلابد من رفع اليد عن أحد الظهورين
  

والظاهر تقديم ظهور القضية الشرطية في حدوث الجزاء عند كلّ شرط، على 
في » فرد آخر«إطلاق الجزاء في وحدة المتعلَّق، فتكون قرينة على تقدير لفظ مثل 
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وعندئذ تكون الطبيعة موضوعة » مرة أُخرى«ق أحد الجزائين أو لفظ متعلّ
للوجوب في إحدى القضيتين، والفرد الآخر من الطبيعة موضوعة للوجوب في 

  .القضية الأُخرى
  

ولعل العرف يساعد تقديم ظهور الصدر على ظهور الذيل بالتصرف في الثاني 
  . لقوة ظهور الصدر

  
  
  

-- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ----
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )159(   

ويمكن توجيه تقديم ظهور الصدر على إطلاق الذيل بالارتكاز العرفي إذ المرتكز 
في الأذهان هو أن كل سبب تكويني يطلب معلولاً خاصاً، فكل من النار والشمس 

 أو تتقدم إحداهما على الأخرى يفيض حرارة مستقلّة من غير فرق بين أن يتقارنا
فإذا كان هذا هو المرتكز في الأذهان، وسمع صاحب هذا الارتكاز من المعصوم 

إذا نمت فتوضأ، وإذا بلت فتوضأ، ينتقل إلى أن كلاً من النوم والبول يطلب : قوله
وجوباً مستقلاً، و أنّ  أثر كل واحد غير أثر الآخر، والارتكاز الموجود في 

يوجب انعقاد ظهور خاص للقضية وهو حدوث الوجوب عند حدوث كل الأذهان 
  .شرط مستقلاً مطلقاً

  
وبهذا يقدم ظهور الصدر على ظهور الجزاء في وحدة المتعلّق الآبية عن تعلّق 

و ليس هذا من قياس التشريع على التكوين حتى يقال بأنّه أمر باطل، ) 1(الوجوبين
في العلل التكوينية قرينة على انتقال العرف بل هو من باب جعل الارتكاز العرفي 

  .لمقتضى مثلها في العلل التشريعية
  

وبذلك ظهرت قوة الوجه الأول وضعف الوجه الثاني، وأما التفصيل المنقول عن 
ابن ادريس من التفريق بين وحدة الشرطين ماهية واختلافهما فيها، فليس له دليل 

  .صالح للذكر
  

  .وعدمه في الأسباب، وإليك البحث في التداخل في المسبباتهذا كلّه حول التداخل 
  

  التداخل في المسببات
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إذا ثبت في البحث السابق عدم التداخل و أن كل سبب علّة لوجوب مستقل، فحينئذ 
  يقع الكلام في مقام آخر وهو إن تعدد الوجوب هل يقتضي تعدد الواجب أو لا؟

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
في _ باس مما ذكره الاستاذ الكبير السيد الإمام الخميني ـ قدَّس سرَّه اقت . 1

  .دروسه الشريفة
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )160(   

إن تعدد السبب كما يقتضي تعدد الوجوب فهكذا يقتضي تعدد :وبعبارة أُخرى 
اً، أو لايقتضي بل يكفي في امتثال كلا الوجوبين الإتيان بمصداق الامتثال أيض

  .أكرم العالم واكرم الهاشمي بضيافة العالم الهاشمي: واحد نظير امتثال قول القائل
  

الظاهر عدم ظهور القضية في أحد الطرفين، أي كفاية امتثال واحد وعدم كفايته، 
 عدم سقوط الواجبات المتعددة فتصل النوبة إلى الأصل العملي وهو أن الأصل

بفعل واحد ولو كان ذلك بقصد امتثال الجميع في غير ما دل الدليل على سقوطها 
الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية وهي رهن تعدد : به، وبعبارة أُخرى

  .الامتثال
  

نعم دلّ الدليل على سقوط أغسال متعددة بغسل الجنابة أو بغسل واحد نوى به 
  . وط الجميعسق
  

ان مقتضى الأصل العملي هو عدم سقوط الواجبات المتعددة : فخرجنا بهذه النتيجة
  .ما لم يدلّ دليل بالخصوص على سقوطها

  
ويستثنى من ذلك ما إذا كانت النسبة بين الواجبين عموماً وخصوصاً من وجه، 

مي يكون مسقطاً كما في قضية أكرم عالماً وأكرم هاشمياً، فإن إكرام العالم الهاش
لكلا الخطابين ولا يعتبر في تحقّق الامتثال إلاّ الإتيان بما ينطبق عليه متعلّق الأمر 

).1(  
  

  تطبيقات
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إذا وجبت عليه الزكاة، فهل يجوز دفعها إلى واجب النفقة إذا كان فقيراً من . 1
م تداخل لايجوز، لكونه ليس إيتاء للزكاة لأصالة عد:جهة الانفاق؟ قال في الجواهر

  .الأسباب
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  .1/432: أجود التقريرات . 1
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )161(   
إذا اجتمع للمستحق سببان يستحق بهما الزكاة، كالفقر والجهاد في سبيل اللّه . 2

 نصيباً، لاندارجه حينئذ في الصنفين مثلاً، فيستحق بكل جاز أن يعطى لكل سبب
  .منهما

  
إذا اجتمع سببان للخيار، كالمجلس والعيب، أو خيار الحيوان، فلا يتداخل . 3

  .السببان، وفائدته بقاء أحدهما مع سقوط الآخر
  
لو تكرر منه وطء الحائض في وقت واحد كالثلث الأول، أو في وقتين كما إذا . 4

  .لثاني في الثلث الثاني يقع الكلام في تكرر الكفّارة وعدمهكان ا
  
إذا وقعت نجاسات مختلفة في البئر لكل نصيب خاص من النزح، فهل يجب . 5

  نزح كل ما قدر أو لا؟
  
إذا تغيرت أوصاف ماء البئر، ومع ذلك وقعت فيه نجاسات لها نصيب من . 6

  ما هو المقدر؟النزح، فهل يكفي نزح الجميع أو يجب معه نزح 
  
  إذا مات وهو جنب، فهل يكفي الغسل الواحد أو يجب الغسلان؟. 7
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  
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 )162(   
   
  

  الفصل الثاني
  

  مفهوم الوصف
  

  :وقبل الدخول في الموضوع نقدم أُموراً
  

صف في عنوان المسألة ليس خصوص الوصف النحوي بل المراد من الو: الأول
  .الأُصولي، فيعم الحال والتمييز مما يصلح أن يقع قيداً لموضوع التكليف أو لنفسه

  
وبما أن المفهوم مبني على أساس اشتمال المنطوق على موضوع، ومحمول، 

لاّ وقيد، يتبين أن البحث يختص بما إذا كان الوصف معتمداً على موصوف وإ
: فيخرج عن محط البحث ويدخل في باب مفهوم اللقب، فمثل قوله سبحانه

خارج عن محل البحث، فإن ) 38/ المائدة) (والسارِقُ و السارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيْدِيهما(
  .نفي الحكم عن غير السارق والسارقة أشبه بانتفاء الحكم عند انتفاء الموضوع

  
النزاع إلى الوصف غير المعتمد على الموصوف في ومع ذلك كلّه يرى تعميم 

كلمات الأُصوليين حيث يستدلون بآية النبأ على حجية خبر الواحد متمسكين بمفهوم 
) إِنْ جاءكُمْ فاسِقٌ بِنَبأ فَتَبيَّنُوا:(الوصف وهو غير معتمد على موصوف قال سبحانه

: عليه وآله وسلَّم ـ كما يستدلّون بحديث الرسول ـ صلَّى االله ) 6/الحجرات (
و هو مثل آية النبأ في عدم الاعتماد » لي الواجد بالدين يحلّ عرضه وعقوبته«

  )1. (على الموصوف
  

  يشترط في الوصف أن يكون أخص من الموصوف مطلقاً حتى يصح : الثاني
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  .4، كتاب الدين، الباب الثامن، الحديث 13: الوسائل . 1
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )163(   
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  .فرض بقاء الموضوع مع انتفاء الوصف كالإنسان العادل
  

  :فخرج منه الموارد التالية
  
  .ما إذا كانا متساويين، كالإنسان المتعجب. أ
  
  .ما إذا كان أعم منه، كالإنسان الماشي. ب
  

 الخروج أن المفهوم فرع بقاء الموضوع مع انتفاء الوصف، ففي المتساويين وجه
ينتفيان معاً، و في الأعم ينتفي الموضوع بانتفاء الوصف بطريق أولى على خلاف 

  .باب المفهوم
  
إذا كان أعم منه من وجه كما في الغنم السائمة زكاة فان بين الغنم و السائمة . ج

ترق الوصف عن الموضوع في الغنم المعلوفة، عموم و خصوص من وجه، فيف
والموضوع عن الوصف في الإبل السائمة و يجتمعان في الغنم السائمة، فهل هو 

  داخل في النزاع أو لا؟
  

الظاهر دخوله في النزاع إذا كان الافتراق من جانب الوصف بأن يكون الموضوع 
فع الموضوع، سواء كان باقياً والوصف غير باق كالغنم المعلوفة، وأما إذا ارت

الوصف باقياً، كالإبل السائمة، أو كان هو أيضاً مرتفعاً كالإبل المعلوفة فلا يدل 
  .على شيء في حقهما

  
ان النزاع في ثبوت مفهوم الوصف وعدمه لا ينافي اتفاقهم على أن : الثالث

  :الأصل في القيود أن تكون احترازية وذلك
  

أكرم :  ليس إلاّ ثبوت الحكم في مورد القيد، فإذا قاللأن معنى كون القيد احترازياً
  .الرجال والطوال: الرجال طوال القامة، معناه ثبوت الحكم مع وجود الأمرين

  
وأما نفي الحكم عن الرجال القصار فلا يدل عليه كون القيد احترازياً، بل يتوقف 

  مه نفي الحكم في الحكم بالثبوت أو العدم بخلاف القول بالمفهوم، فإن لاز
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  
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في غير مورد الوصف والفرق بين الأمرين واضح، فكون القيد احترازياً يلازم 
السكوت في غير مورد الوصف، والقول بالمفهوم يلازم نقض السكوت والحكم 

  . غير مورد الوصفبعدم الحكم في
  

ان النزاع في ثبوت المفهوم للوصف لا ينافي ما اتفقوا عليه من حمل : الرابع
المطلق على المقيد، فإن معنى حمل المطلق على المقيد إنّما هو تخصيص الحكم 
بالموضوع المقيد وقصره عليه، فكأن الحكم ورد على المقيد من أول الأمر، وأما 

الحكم في مورد انتفاء القيد فلا يدل عليه، بل هو ساكت عنه دلالته على ارتفاع 
  .كسكوت القيد الاحترازي

  
وهذا بخلاف القول بالمفهوم، فإن معناه دلالة الوصف على انتفاء الحكم عن غير 
مورد الوصف، وشتان بين قصر الحكم على موضوع مقيد والسكوت عن انتفائه 

صر الحكم على المقيد ودلالته على عن غير مورده، وبين دلالة الشيء على ق
  .انتفائه عن غير مورده

  
إذا عرفت ذلك، فاعلم أن الحقّ عدم دلالة الوصف على المفهوم، و يعلم ذلك ببيان 

  .أقسام القيود 
  

  :إن القيود الواردة في الكلام على أقسام خمسة: أقول
  
ناطق سواء كان الإنسان الضاحك ناطق، فإن الإنسان : القيد الزائد كقولك. 1

  .ضاحكاً أو لا
  
و هو القيد الذي يدلّ عليه الكلام و إن لم يذكر كقوله :القيد التوضيحي. 2

إِنْ : (فقوله) 33/النور) (و لا تُكْرِهوا فَتَياتِكُمْ علَى البِغاء إِنْ أَردْن تَحصناً:(سبحانه
 معه و يغني عن ذكره قيد توضيحي، إذ لا يصدق الإكراه إلاّ) أَردْن تَحصناً

و مع ذلك جيئ به لنكتة خاصة، كما هو الحال في كلّ قيد ) ولا تُكْرِهوا:(قوله
  .توضيحي في كلام البلغاء

  
  و هو القيد الوارد مورد الغالب، و مع ذلك لا مدخلية له : القيد الغالبي. 3
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
---- - --------- - ------ - ------ - --  
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 )165(   
وربائبكُم اللاتِي في حجورِكُمْ مِنْ نِسائِكُم اللاتي دخَلْتُمْ :(في الحكم، كقوله سبحانه

فكونهن في حجور الأزواج قيد غالبي، لأن المرأة التي توفّى ) 22/النساء)(بِهِنَّ
وجها الثاني، فلذلك عنها زوجها إذا تزوجت مرة أُخرى تجلب أطفالها إلى بيت ز

تكون الربائب غالباً في حجر الزوج الثاني، و لكن الربيبة محرمة سواء أكانت في 
  .حجره أم لا

  
و هو القيد الذي له مدخلية في الحكم ولا يحكم على : القيد الاحترازي. 4

الموضوع بحكم إلاّ معه كالدخول في الآية المتقدمة فان الدخول بالأُم شرط لحرمة 
  .لربيبة، فلو لم يدخل بها و طلّقها يتوقّف في الحكما
  
أو القيد ذات المفهوم، و هو ما يدل على ثبوت الحكم عند : القيد المفهومي. 5

وجوده و عدمه عند انتفائه، وهذا النوع من القيد يثبت أكثر مما يثبته القيد 
جوده و عدمه الاحترازي، فإن الثاني يثبت الحكم في مورد القيد و يسكت عن و

  .في غير مورده، و لكن القيد المفهومي يثبت الحكم في مورده و ينفيه عن غيره
  

إذا وقفت على أقسام القيد و آثاره المختلفة، فاعلم أن أقصى ما يدلّ عليه القيد هو 
كونه قيداً احترازياً بالمعنى الذي مرعليك، وأما الزائد عليه أي الانتفاء لدى 

  .دليل عليهالانتفاء فلا 
  

نعم ربما تدل القرائن على ثبوت المفهوم للقضية الوصفية ـ وراء كونه احترازياً 
ـ مثل ما حكي أن أبا عبيدة قد فهم من قول رسول اللّه ـ صلَّى اللّه عليه و آله 

  .أن ليَّ غير الواجد لا يحلّ: »لي الواجد يحِلُّ عرضه و عقوبته«: و سلَّم ـ 
  

ول بالمفهوم في الحديث لا يخلو من إشكال، و ذلك لأن اللي فرع و إن كان الق
إن رزقت ولداً : عليه اللي، مثل قولك) 1(الوجدان، فإذا لم يكن واجداً فلا يطلق

  .فاختنه، فلا يدل على أنّه إذا لم يرزق ولداً فلا تختنه
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
1 . ه:  إحلال عرضهالغني، و: و الواجد» المطل«: و الليعقوبتُه وحبس.  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  
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 )166(   
و على كلّ تقدير فالذي دعا الأُصوليين إلى عدم القول بالمفهوم في التقييد 
ير قوله بالوصف، هو عدم انتفاء الحكم عند انتفاء القيد في النصوص الشرعية نظ

فإن ) 130/آل عمران) (يا أَيها الّذين آمنُوا لا تَأْكُلُوا الربا أَضْعافاً مضاعفَةً:(سبحانه
  .الربا حرام مطلقاً أضعافاً كان أو لا

  
واسْتَشْهِدوا شَهِيديْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يكُونا رجلَيْنِ فَرجلٌ و : (وقوله سبحانه

مع اتّفاقهم على جواز القضاء بشهادة شاهد واحد ويمين ) 282/البقرة)(نِامْرأَتا
  .المدعي

  
) و ربائِبكُم اللاّتي فِي حجورِكُمْ من نِساءِكُم اللاّتي دخَلْتُمْ بِهِنَّ:(وقوله سبحانه

  .مع حرمة الربيبة إذا دخل بأُمها و إن لم تكن في حجره) 23/النساء(
  

 إِذا ضربْتُمْ في الأَرْضِ فَلَيْس علَيْكُمْ جناح أَنْ تَقْصروا مِن و: (و قوله سبحانه
  ).101/النساء) (الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يفْتِنَكُم الّذين كَفَروا 

  
فالتقصير قيد بالخوف من فتنة الكفار مع أنّه جائز مطلقاً سواء كان هناك فتنة أو 

  .لا
  

ابطة العقود و الإيقاعات المتداولة بين الناس حتى نعم خرجت عن تلك الض
الأقارير و الوصايا، فإنّها لو اشتملت على قيد و وصف لأفاد المفهوم، فمثلاً لو 

  .فمعناه خروج السادة الأغنياء عن الخطاب» داري هذه وقف للسادة الفقراء«: قال
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
 --------- - ------ - ------ - ------ -  

  
 )167(   
   
  

  الفصل الثالث
  

  مفهوم الغاية
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) 6/المائدة)(فَاغْسِلُوا وجوهكُمْ وأَيْدِيكُمْ إِلَى المرافِقِ:(إذا ورد التقييد بالغاية مثل قوله
  :فقد اختلف الأُصوليون فيه من جهتين

  
و هذا ما » اغسلوا«في حكم المنطوق» المرفق«في دخول الغاية: الجهة الأُولى

  .و عدمه) غسل اليد(يعبر عنه بدخول الغاية في حكم المغيى 
  

في مفهوم الغاية، و هو موضوع البحث في المقام فقد اختلفوا في أن : الجهة الثانية
و من ) العضد(التقييد بالغاية هل يدل على انتفاء سنخ الحكم عما وراء الغاية 

  ا في النزاع الأول بعدم دخولها في المغيى أو لا؟إذا قلن) المرفق(الغاية نفسها
  

  :أما الجهة الأُولى ففيها أقوال
  
خروجها مطلقاً، و هو خيرة المحقّق الخراساني و السيد الإمام الخميني ـ قدس . أ

  .اللّه سرهما ـ 
  
  .دخولها مطلقاً. ب
  
لجنس، فتدخل كما التفصيل بين ما إذا كان ماقبل الغاية و مابعدها متحدين في ا. ج

فيجب غسل ) 6/المائدة) (فَاغسِلُوا وجوهكُمْ و أَيديكُمْ إِلَى المرافِقِ:( في قوله سبحانه
ثُمَّ أَتِموا الصيام إِلَى : (المرفق، و بين ما لم يكن كذلك فلا يدخل كما في قوله تعالى

فان جنس النهار عرفاً ).النهار(يغاير المغيى) الغاية(فإن الليل ) 187/البقرة) (اللَّيْلِ
  هو النور، وجنس الآخر هو الظلمة فهما

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )168(   

مختلفان جنساً، واشتراكهما في الزمان صحيح لكنّه أمر عقلي.  
  
  .ي الحكم ، القرائن الدالّة على واحد منهماعدم الدلالة على شيء و إنّما يتبع ف. د
  

  :وقبل بيان المختار نشير إلى أمرين
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ان البحث في دخول الغاية في حكم المغيى إنّما يتصور فيما إذا كان هناك : الأوّل
قدر مشترك أمكن تصويره تارة داخلاً في حكمه و أُخرى داخلاً في حكم مابعد 

و محكوماً ) الأيدي(أن يكون محكوماً بحكم المغيى الغاية، كالمرفق فانّه يصلح 
اضربه إلى : و أما إذا لم يكن كذلك فلا، كما إذا قال) العضد(بحكم ما بعد الغاية 

خمس ضربات ، فالضربة السادسة هي بعد الغاية و ليس هنا حد مشترك صالح 
بذلك يظهر أنّه لأن يكون محكوماً بحكم المغيى أو محكوماً بحكم ما بعد الغاية، و 
كلّ شيء «:لو كانت الغاية، غاية للحكم لا يتصور فيه ذلك النزاع، كما إذا قال

فانّه لا يمكن أن يكون العلم بالحرام داخلاً في حكم » حلال حتى تعلم أنّه حرام
  .»ليس وراء عبادان قرية« المغيى، إذ ليس بعد العلم بالحظر رخصة و 

  
فالنزاع في دخول الغاية في حكم » حتى«ية هي لفظ إذا كانت أداة الغا: الثاني

أكلت السمكة حتى « :المغيى و عدمه إنّما يتصور إذا كانت خافضة كما في قوله
كُلُوا و اشْربوا حتّى يتَبيَّن لَكُم الخَيْطُ الأَبْيض مِن : (رأسِها، و مثل قوله سبحانه

  ).187/البقرة) (الخَيْطِ الأَسْود
  

 العاطفة فهي خارجة عن البحث، لأن الغاية فيها داخلة تحت حكم المغيى وأما
مات الناس حتى الأنبياء، فإن معناه أن الأنبياء ماتوا أيضاً، و : قطعاً، كما إذا قال

الغرض من ذكر الغاية هو بيان أنّه إذا كان الفرد الفائق على سائر أفراد المغيى، 
مات كلُّ أب حتى : خرين، و نظيره القول المعروفمحكوماً بالموت فكيف حال الآ

  .آدم
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )169(   

إذا عرفت ذلك فالحقّ هو القول الأول، أي عدم دخول الغاية في حكم المغيى أخذاً 
تَنَزَّلُ الملائِكَةُ و الروح فِيها بِإِذْنِ ربهِمْ مِنْ (:بالتبادر في مثل المقام، قال سبحانه

فإن المتبادر منه أن النزول ) 5و4/القدر) (سلام هِي حتّى مطْلَعِ الْفَجْر * كُلِّ أَمْر
قرأت القرآن إلى سورة : إلى مطلع الفجر لا فيه نفسه ولا بعده، و كقول القائل

وج الإسراء عن إخباره بالقراءة، فإن تم ما ذكرنا من الإسراء، فإن المتبادر خر
التبادر فهو، و إلاّ فالقول الرابع هو الأقوى من أنّه لا ظهور لنفس التقييد بالغاية 

  .في دخولها في المغيى و لا في عدمه
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وعلى القول المختار تكون آية الوضوء آية واضحة المدلول في المرفق إلاّ إذا قيل 
 ة» مع«عنى بم» إلى«إنمة العلميا على . أو قيل بوجوب الغسل من باب المقدو أم

القول الرابع يكون مجملاً، فلو لم يكن هناك دليل اجتهادي من أمارة أو إجماع، 
ينتهي الأمر إلى الأُصول العملية، وأصل البراءة من وجوب الغسل هو المحكَّم 

  .عند ئذ
  

فاء سنخ الحكم عما وراء الغاية و من الغاية في مفهوم الغاية و انت: الجهة الثانية
  .نفسها إذا لم نقل بدخولها في المغيى

  
  :فهناك صورتان

  
أن يكون القيد غاية للحكم، فلا ريب في الدلالة على المفهوم كقولهعليه : الأُولى
  .»كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر«: السَّلام 

  
حرام، لامتناع بقاء الطهارة أو الحلية مع شيء حلال حتى تعلم أنّه )1(كلّ :وقوله 

  . انكشاف الواقع و أنّه قذر أو حرام
  

سر من البصرة إلى الكوفة، فان : أن يكون قيداً للموضوع كما في قولك : الثانية
  السير من البصرة«: إلى الكوفة، قيد للسير لا للوجوب، و كأنّك تقول: قولك

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  .5 من أبواب الماء المطلق، الحديث1، الباب 1ج: ئلالوسا . 1
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )170(   

فَاغْسِلُوا وجوهكُمْ وأَيْديكُمْ إِلَى :(و مثله قوله سبحانه» إلى الكوفة واجب
غَسْلُ الأيدي إلى : قيد الغسل لا الوجوب فكأنّه قال) إِلَى المرافِقِ: (فقوله)المرافِقِ

المرافق واجب و الظاهر دلالة الجملة على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية و حتى 
عن الغاية أيضاً إذا قلنا بعدم دخولها في حكم المغيى، لأن المتفاهم العرفي في 

قام التوضؤ، و يؤيد ما أمثال المقام هو تحديد الواجب و تبيين ما هو الوظيفة في م
و لا :(ذكرنا تبادر المفهوم في أكثر الآيات الواردة فيها حتى الخافضة قال سبحانه

رنطْهتّى ينَّ حوهب(و قال سبحانه) 222/البقرة) (تَقْر : نيتَبتّى يوا حباشْركُلُوا و
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و قاتِلُوهم حتّى لا : (و قال) 187/البقرة) (لَكُم الخَيْطُ الأَبْيض مِن الخَيْطِ الأَسْود
فان المتبادر من هذه الآيات هو حصر الحكم إلى حد ) 193/البقرة)(تَكُون فِتْنَة

  .الغاية و سريان خلافه إلى ما بعدها
  

وهي اشتمال الغاية على المفهوم من غير فرق بين أن يكون : فخرجنا بهذه النتيجة
  .القول بالمفهوم للأول أوضحقيداً للحكم أو للموضوع، و إن كان 

  
       الكلمه بالكامل 

  
 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------

--- - ------ - ------ - ------ - ------  
  
 )171(   
   
  

  الفصل الرابع
  

  مفهوم الحصر
  

  :المشهور أن الألفاظ التالية تفيد الحصر
  
  .إلاّ الاستثنائية. 1
  
  .إنّما. 2
  
  .ابيةبل الإضر. 3
  
  .تقديم ما حقّه التأخير. 4
  
  .تعريف المسند إليه باللاّم. 5
  

  :و إليك الكلام في كلّ واحد منها
  
  :فيقع الكلام فيها في مواضع ثلاثة: إلاّالاستثنائية. 1
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على هذا » إلاّ«و هل تدل . هل الاستثناء من النفي إثبات و من الإثبات نفي: الأول
لى الدلالة، و لم يخالف فيه إلاّ أبو حنيفة و يشهد على أو لا؟ فقد اتّفقت كلمتهم ع

  .صحة قولهم تبادر ما ذكرناه في عامة اللغات
  

هل الاستثناء يدلّ على الحصر أي حصر الخروج في المستثنى وعدم : الثاني
خروج فرد آخر عن المستثنى منه، و الظاهر هو الدلالة عليه، و يكفي في ذلك 

 دلّ دليل آخر على خروج فرد غيره لعد مخالفاً لظاهر التبادر القطعي بحيث لو
  الطهور والقبلة والقيام والركوع و : لا تعاد الصلاة إلاّ من خمس«:الدليل، فلو قال

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )172(   

 الإعادة في غير هذه الخمسة لعد مخالفاً ثم قال في دليل آخر بوجوب» السجود
  .للمفهوم المستفاد من القضية الأُولى و لابد من علاج التعارض بوجه

  
هل الدلالة على الحصر دلالة منطوقية أو مفهومية، فيه وجهان، ولا : الثالث

ذلك، و ربما يتصور وجود الثمرة، لأن الدلالة )1(تترتب ثمرة عملية على 
قوى من الدلالة المفهومية، فلو قلنا بأن دلالتها على الحصر دلالة المنطوقية أ

منطوقية، فقد أثبتنا للحصر مقاماً أقوى في مقام المعارضة، فلو عارضته دلالة 
  .منطوقية يتساويان، و لو عارضته دلالة مفهومية تكون متقدمة عليها

  
فهومية ضابطة كلية، بل أنّه ليست لتقديم الدلالة المنطوقية على الم: يلاحظ عليه

التقديم تابع لأقوى الظهورين، فربما تكون الدلالة المفهومية أقوى من المنطوقية 
  .كما قدتكون الدلالة المنطوقية أقوى من الأُخرى

  
   
  

  تطبيقات
  
: لو حصل التغير بملاقاة النجاسة لماء الكر أو الجاري في غير صفاته الثلاث. 1

   كالحرارة و الرقة والخفة، فهل ينجس الماء أو لا؟اللون و الطعم و الرائحة،
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خلق اللّه «: الظاهر هو الثاني، للحصر المستفاد من الاستثناء بعد النفي، أعني قوله
  )2.(»الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلاّ ما غير لونه أو طعمه أو ريحه

  
2 .ب في الوضوء رياءإلى نية التقر لو ضم.  
  

و ما :(حة مع عدم الثواب، والمشهور هو البطلان لقوله سبحانهقال المرتضى بالص
  و المراد من) 4/البينة) (أُمِروا إِلاّ لِيعْبدوا اللّه مخْلِصِين لَه الدين

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  .4 من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 1، الباب 4الجزء : الوسائل . 1
  
  .1/83: الجواهر . 2
  
  

-- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ----
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )173(   

الدين هو الطاعة، و الحصر قاض بأن العمل الفاقد للإخلاص لم يتعلّق به أمر 
  )1(فكيف يكون صحيحاً؟

  
   
  
  )إنّما(من أدوات الحصر كلمة . 2
  

  :وجهيناستدل علماء المعاني على إفادتها للحصر ب
  
  .التبادر عند استعمال تلك اللفظة. أ
  
  )2.(تصريح اللغويين كالأزهري و غيره على أنّها تفيد الحصر. ب
  

و التتبع في الآيات الكريمة يرشدنا إلى كونها مفيدة للحصر، أي حصر الحكم في 
  :الموضوع، قال سبحانه
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1) .آم الّذين و ولُهسر و اللّه كُملِيإِنّما و الزَّكاةَو ؤْتُوني الصَّلاةَ و ونقِيمي نُوا الّذين
ونمْ راكِع55/المائدة)(ه.(  

  
  ).173/البقرة) (إِنّما حرَّم علَيْكُم الميْتةَ والدَّم ولَحْم الخِنْزير . (2
  
...* رجوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْلا ينْهاكُم اللّه عنِ الَّذِين لَم يقاتِلُوكُمْ فِي الدينِ و لَمْ يخْ. (3

  ).9ـ8/الممتحنة)(إِنَّما ينْهاكُم اللّه عنِ الَّذِين قاتلُوكُمْ فِي الدينِ و أَخرجوكُمْ
  

  .إلى غير ذلك من الآيات المسوقة بالحصر
  

  تطبيقات
  
يجب أن يحـنَّط مساجد الميت السبعة بالحنوط، و هو الطيب المانع عن فساد . 1

:  ظاهر الأدلّة حصر الحنوط بالكافور، لقول الصادق ـ عليه السَّلام ـ البدن، و
  إنّما «
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  .97ـ2/96: الجواهر . 1
  
  .122:مطارح الأنظار . 2
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )174(   

  .»الكافور هو الحنوط«:  و قوله،»الحنوط بالكافور
  
إذا كنت إماماً، «: روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ ، قال. 2

: أن تسلم على النبي ـ صلَّى االله عليه وآله وسلَّم ـ و تقول) 1(فإنّما التسليم
  .»صلاة)2(السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت ال

  
  .فيدل الحصر على عدم الخروج إلاّ بالتسليم الثاني
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  )بل الإضرابية(من أدوات الحصر . 3
  

  :تستعمل بل الإضرابية على وجوه
  
ما كان لأجل أن المضرب عنه إنّما أُوتي به غفلة أو سبقه به لسانه، فيضرب . أ

فت إلى أن ما جاءني زيد بل عمرو، إذا الت: بها عنه إلى ما قصد بيانه كما إذا قال
  .أتى به أولاً صدر عنه غفلةً فلا تدل على الحصر

  
ما كان لأجل التأكيد فيكون ذكر المضرب عنه كالتوطئة و التمهيد لذكر . ب

و ذَكَر اسْم *قَدْ أَفْلَح منْ تَزكّى:(المضرب إليه فلا تدل على الحصر، كقوله سبحانه
  ).16ـ 14/الأعلى)(ياةَ الدنيابلْ تُؤْثِرون الح* ربهِ فَصلّى

  
بلْ قُلُوبهمْ فِي غَمْرة مِنْ *و لَديْنا كِتاب ينْطِقُ بِالحقِّ و همْ لا يظْلَمون:(وقوله تعالى

مْ لَها عامِلُونه ون ذلِكمْ أَعْمالٌ مِنْ دلَه63ـ62/المؤمنون) (هذا و(  
  
ولاً، فتدل على الحصر، قال ما كان في مقام الردع و إبطال ما جاء أ. ج

و المعنى بل هم ) 26/الأنبياء) (وقالُوااتَّخَذَ الرَّحْمن ولَداً بلْ عِباد مكْرمون:(سبحانه
  .عباد فقط

  
  أَمْ يقُولُون بِهِ جِنَّةٌ بلْ جاءهمْ بِالحقِّ و أَكْثَرهمْ :(و نحوه قوله سبحانه

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  .4/176: الجواهر . 1
  
  .2 من أبواب التسليم، الحديث 2، الباب 4:الوسائل . 2
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )175(   

ونقِّ كارِه70/المؤمنون) (لِلْح.(  
  

  .و الآية تدل على حصر ما جاء به في الحقّ
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  تقديم ما حقّه التأخيرمن أدوات الحصر . 4
  

هناك هيئات غير الأدوات تدلّ على الحصر، مثل تقديم المفعول على الفعل، نحو 
  ).5/الحمد) (إِياك نَعْبد وإِياك نَسْتَعِين: (قوله

  
  من أدوات الحصر تعريف المسند إليه باللاّم. 5
  

الاستغراق، فهو يفيد إذا دخلت اللام على المسند إليه سواء كانت لام الجنس أو لام 
  .الكاتب زيد، و مثله الفتى علي:الحصر، كقولك 

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )176(   
   
  

  الفصل الخامس
  

  مفهوم العدد
  

  :إن العدد المأخوذ قيداً للموضوع يتصور حسب الثبوت على أقسام أربعة
  
إِنْ :(يؤخذ على نحو لا بشرط في جانبي الزيادة و النقيصة، كقوله سبحانه. 1

فالاستغفار لهم مادام كونهم ) 80/التوبة) (تَسْتَغْفِرْ لَهمْ سبْعين مرَّةً فَلَنْ يغْفِر اللّه لَهمْ
  .منافقين لا يفيد قلّ أو كثر

  
  .يؤخذ بشرط لا في كلا الجانبين، كأعداد الفرائض. 2
  
3 . ؤخذ بشرط لا في جانب النقيصة دون الزيادة، كما هو الحال في مسألة الكري

حيث يجب أن يكون ثلاثة أشبار و نصف طولاً، و عرضاً و عمقاً ولا يكفي 
  .الناقص كما لا يضرالزائد
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عكس الصورة الثالثة بأن يؤخذ بشرط لا في جانب الزيادة دون النقيصة، كما . 4
 فيحكم عليها بالحيض إلى العشرة بشرط أن لا تتجاوز العشرة، و في أيام العادة

  .مثله الفصل بين المصلّين في الجماعة، فيجوز الفصل بالخطوة دون الزائد
  

  .هذه هي أقسام العدد ثبوتاً
  

وأما في مقام الإثبات، فالظاهر أو المنصرف إليه أنّه بصدد التحديد قلّة أو كثرة 
: انب التحديد إلاّ إذا دلّ الدليل على خلافه، مثل قولهفيدلّ على المفهوم في ج

و ظاهر الآية ) 2/النور) (الزانِيةُ والزاني فَاجْلِدوا كُلّ واحد مِنْهما مِائةَ جلْدة(
  .التحديد في كلا الجانبين

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
) 177(   

وربما تشهد القرينة على أنّه بصدد التحديد في جانب النقيصة دون الزيادة، كقوله 
  ).282/البقرة) (واسْتَشْهدوا شَهيدين مِنْ رِجالِكُمْ:(سبحانه

  
ومثله ما ورد في عدد الغسلات من إصابة البول وملاقاة الخنزير و في منزوحات 

قوم به الجمعة، فهي بصدد التحديد في البئر و نصاب الزكاة و الخمس و عدد من ت
  .جانب النقيصة دون الزيادة

  
و ربما ينعكس فيؤخذ التحديد في جانب الزيادة، ككون ما تراه المرأة من الدم 

  .حيضاً في عشرة أيام بشرط أن لا تتجاوز العشرة
  

  .نقيصةالزيادة و ال: كلّ ذلك يعلم بالقرينة و إلاّفيحمل على التحديد في كلا الجانبين
  

  تطبيقات
  
لا يفسد الصوم ما يصل إلى الجوف بغير الحلق من منافذ البدن عمداً غير . 1

الحقنة بالمائع، و ذلك أخذاً بمفهوم العدد الوارد في حديث الإمام الباقر ـ عليه 
الطعام و الشراب و : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال«:السَّلام ـ 

  )1(.»النساء و الإرتماس
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، !هل يكفي الحجر الواحد في الاستنجاء إذا كان له أطراف ثلاثة أو لا يكفي؟. 2
فلو قلنا بمفهوم العدد، فالثاني هو المحكّم، لورود النص على ثلاثة أحجار إلاّ أن 

  )2.(يحمل على الغالب
  
نعم، لمفهوم موثقة : هل تكره قراءة أزيد من سبع آيات على الجنب، قيل. 3

  )3.(»ما بينه و بين سبع آيات«: ته عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قالسماعة سأل
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  .16/296:الجواهر . 1
  
  .6/71: الجواهر . 2
  
  .23/30:الجواهر . 3
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )178(   
  )1.(يوان بانقضاء المدة، و هي ثلاثة أياميسقط خيار الح. 4
  
يستحب إرغام الأنف في حال السجود ولا يجب لمفهوم ما دلّ على أن السجود . 5

  )2.(على سبعة أعظم أو أعضاء
  
لا تكون الخطبة «: لا تنعقد الجمعة بالأقل من خمسة، لقوله ـ عليه السَّلام ـ . 6

فيكون » الإمام و أربعة: ة رهطوالجمعة و صلاة ركعتين على أقلّ من خمس
  )3.(مفهومه ـ لو قلنا بان للعدد مفهوماً ـ انعقادها بالخمسة

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  .10/177:الجواهر . 1
  
  .1/174:الجواهر . 2
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  .11/199:الجواهر . 3
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
-- - ------ - ------ - ------ - -------  

  
 )179(   
   
  

  الفصل السادس
  

  مفهوم اللقب
  

المقصود باللقب كلّ اسم ـ سواء كان مشتقاً أو جامداً ـ وقع موضوعاً للحكم 
والسارِق و : (أطعم الفقير، و كالسارق و السارقة في قوله تعالى: كالفقير في قولهم

لاسم، و بما أنّك و معنى مفهوم اللقب نفي الحكم عما لا يتناوله عموم ا) السارِقَة
عرفت عدم دلالة الوصف على المفهوم، فعدم دلالة اللقب عليه أولى، بل غاية ما 
يفهم من اللقب عدم دلالة الكلام على ثبوته في غير ما يشمله عموم الاسم و أما 
دلالته على العدم فلا، فمثلاً إذا قلنا إن محمداً رسول اللّه، فمفاده ثبوت الرسالة 

لَّى االله عليه وآله وسلَّم ـ و عدم دلالة الكلام على ثبوتها لموسى للنبي ـ ص
  .الكليم، و أما دلالتها على العدم فلا

  
وبذلك يعلم عدم ثبوت المفهوم لما يعد أحد أركان الكلام و القيود الراجعة إليه، 

 كالفاعل و المفعول والمبتدأ و الخبر و الظروف الزمانية والمكانية، فإن أقصى ما
وأما ثبوت . تدل عليه هذه الأُمور عدم ثبوت ما جاء فيه من الحكم في غير ما ذكر

  .العدم والحكم بالنفي فلا
  

  تطبيقات
  
يستدل على حرمة الصور المجسمة لذوات الأرواح، بصحيحة زرارة عن أبي . 1

  )1.(»لا بأس بتماثيل الشجر«: جعفر ـ عليه السَّلام ـ قال
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
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  .2 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 94، الباب 12: الوسائل . 1
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )180(   
يستدل على اختصاص خيار الحيوان بالمشتري بصحيح الحلبي عن الصادق ـ . 2

ه شرط ثلاثة أيام للمشتري، و هو بالخيار في الحيوان كلّ« :عليه السَّلام ـ قال
  )1.(فيدلّ على نفيه عن البائع بمفهوم اللقب. »فيها إن شرط أو لم يشترط

  
روى عن أمير المؤمنين ـ عليه السَّلام ـ أن رسول اللّه ـ صلَّى االله عليه . 3

لدلّ وآله وسلَّم ـ نهى أن يكفَّن الرجال في ثياب الحرير، فلو قلنا بمفهوم اللقب 
  )2.(على جواز تكفين المرأة به

  
استدل على وجوب قراءة سورة كاملة بعد الحمد بصحيحة ابن سنان يجوز . 4

للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحده، و مفهومه عدم جواز الاكتفاء 
  )3.(بها لغيره

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  .1الحديث ، من أبواب الخيار، 3، الباب 12: الوسائل . 1
  
  .4/170:الجواهر . 2
  
  .9/334:الجواهر . 3
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )181(   
   
  

  المقصد الرابع
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  العموم والخصوص
  

  :وفيه فصول
  

  .في ألفاظ العموم: الفصل الأول
  

  قيقة أو مجاز؟هل العام بعد التخصيص ح: الفصل الثاني
  

  .حجية العام المخصص في الباقي: الفصل الثالث
  

  .سراية إجمال المخصص مفهوماً إلى العام: الفصل الرابع
  

  .في إجمال المخصص مصداقاً: الفصل الخامس
  

  .التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص: الفصل السادس
  

  .هفي تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراد: الفصل السابع
  

  .في تخصيص العام بالمفهوم: الفصل الثامن
  

  .في تخصيص الخبر الواحد بالكتاب: الفصل التاسع
  

  .تعقيب الاستثناء للجمل المتعددة: الفصل العاشر
  

  .في النسخ والتخصيص: الفصل الحادي عشر
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
-- - ------ - ------ - ------ - -------  

  
 )182(   
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 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )183(   
   
  

  .دوران الأمر بين التخصيص والنسخ: الفصل الثاني عشر
  

  .في الخطابات الشفاهية: خاتمة المطاف
  

  :ولنقدم أُموراً
  

ن التعريف، ولكن عرفه الأُصوليون العام من المفاهيم الواضحة الغنية ع: الأول
بتعاريف عديدة و ناقشوا فيها بعدم الانعكاس تارة و عدم الاطراد أُخرى، و 

  :لنقتصر على تعريف واحد و هو
  

  .شمول الحكم لجميع أفراد مدخوله و يقابله الخاص
  

  :ينقسم العام إلى أقسام ثلاثة: الثاني
  
  .العام الاستغراقي. أ
  
  .العام المجموعي. ب
  
  .العام البدلي. ج
  
و هو لحاظ كلّ فرد فرد من أفراد العام بحياله و استقلاله، : العام الاستغراقي. أ 

  .»كل«و اللفظ الموضوع له هو لفظ 
  
و هو لحاظ الأفراد بصورة مجتمعة، و اللفظ الدالّ عليه هو : العام المجموعي. ب

  .أكرم مجموع العلماء: كقولك»المجموع«لفظ 
  
و هو لحاظ فرد من أفراد العام لا بعينه، و اللفظ الدالّ عليه لفظ : البدليالعام . ج
»فقير شئت:كقولك » أي أطعم أي.  
  

  وعلى ذلك فالعام مع قطع النظر عن الحكم يلاحظ على أقسام ثلاثة و 
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 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )184(   

ان التقسيم إنّما هو بلحاظ تعلّق الحكم، ) 1(لكلّ لفظ خاص يعرب عنه و ربما يقال 
  :فمثلاً 

  
العام الاستغراقي هو أن يكون الحكم شاملاً لكلّ فرد فرد، فيكون كلّ فرد وحده 

  .موضوعاً للحكم
  

والعام المجموعي هو أن يكون الحكم ثابتاً للمجموع بما هو مجموع، فيكون 
  .ع موضوعاً واحداًالمجمو

  
والعام البدلي هو أن يكون الحكم لواحد من الأفراد على البدل، فيكون فرد واحد 

  .على البدل موضوعاً للحكم
  

ربما يتصور ان في عد القسم الثالث أي العام البدلي من أقسام العموم : الثالث
م في العموم البدلي مسامحة واضحة بداهة ان البدلية تنافي العموم فإن متعلّق الحك

  )2.(ليس إلاّفرداً واحداً و هو ليس بعام
  

أنّه مبني على تفسير العام بشموله لجميع الأفراد في عرض واحد إما : يلاحظ عليه
بنحو الاستقلال، أو بنحو الجمع، و هو اصطلاح خاص، و لا مانع من أن يكون 

شملها لكن كلّ فرد في العام أعم من أن يشمل جميع الأفراد في عرض واحد، أو ي
  .طول الآخر، فيشمل العامَّ البدلي

  
  :إذا عرفت ذلك، فيقع الكلام في فصول

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  .القائل هو المحقّق الخراساني . 1
  
  .1/443:أجود التقريرات . 2
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 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------

- - ------ - ------ - ------ - --------  
  
 )185(   
   
  

  الفصل الأول
  

  ألفاظ العموم
  

لا شك ان للعموم ألفاظاً دالّة عليه إما بالدلالة اللفظية الوضعية، أو بالإطلاق و 
  )1.(بمقتضى مقدمات الحكمة

  
  :أما الدالّ بالوضع عليه فألفاظ مفردة مثل

  
  .كلّ. أ
  
  .جميع. ب
  
  .تمام. ج
  
  .أي. د
  

  .دائماً. هـ
  

لأربعة الأُول تفيد العموم في الأفراد، واللفظ الأخير يفيد العموم في والألفاظ ا
  .أكرم زيداً في يوم الجمعة دائماً، يفيد شمول الحكم لكلّ جمعة: الأزمان، فقولك

  
إنّما الكلام في الألفاظ الّتي يستفاد منها العموم بمقتضى الإطلاق، و مقدمات 

  :الحكمة و هي عبارة عن
  
  .ة في سياق النفيوقوع النكر. 1
  
  .الجمع المحلّى باللام. 2
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  ــــــــــــــــــــــ

  
سيأتي تفسيرها مفصلاً في مبحث المطلق و المقيد و إجماله أن يكون المتكلّم  . 1

في مقام البيان، و لم يأت في كلامه بقرينة دالّة على الخصوص، فيحكم عليه 
  .بالعموم

  
---- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - --
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )186(   
  .المفرد المحلّى باللام. 3
  

  .فلنأخذ هذه الأُمور الثلاثة بالبحث واحداً تلو الآخر
  
  وقوع النكرة في سياق النفي. 1
  

 النافية الداخلة على النكرة تفيد العموم، لأنّها لنفي الجنس و » لا «المعروف ان
دم إلاّ بانعدام جميع الأفراد، أو بعبارة أُخرى يدل على عموم السلب هو لا ينع

  .، لأن عدم الطبيعة إنّما يكون بعدم جميع أفرادها) 1(لجميع أفراد النكرة عقلاً 
  

لا رجل في : ثم إن تعلّق النفي بالطبيعة تارة يكون بملاك عدم وجودها، كقولك
لا صلاة :  بملاك عدم صحتها، كقولكالدار إذا لم يكن هناك أي رجل، و أُخرى

لا صلاة لجار المسجد إلاّ : إلاّ بفاتحة الكتاب، و ثالثة بلحاظ نفي الكمال عنها، نحو
  .بالمسجد

  
  الجمع المحلّى باللام. 2
  

يا أَيها الّذين آمنُوا أَوفُوا :(من أدوات العموم الجمع المحلّى باللام كقوله سبحانه
  .جمع الامير الصاغة: و قول القائل) 1/المائدة)(بالعقُود

  
  .وهل الدلالة على العموم بالوضع أو بالإطلاق؟ فيه وجهان

  
  المفرد المحلّى باللام. 3
  

  :قد عد من ألفاظ العموم، المفرد المحلّى باللام و استدل له بوجوه
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  .أهلك الناس الدينار الصفْر و الدرهم البيض: وصفه بالجمع كقوله. أ
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
المراد من العقل هو العقل العرفي، لا العرف الفلسفي و إلاّ فحسب التحليل  . 1

  .الفلسفي أن للطبيعة وجودات حسب تعدد أفرادها ،و إعداماًحسب انعدام أفرادها
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )187(   
إِنَّ الإِنْسان لَفِي خُْسر * و العصرِ:(صحة ورود الاستثناء عليه، كقوله سبحانه. ب
  ).3ـ1/العصر). (إِلاّالّذين آمنُوا*
  
ان اللام للتعريف، و المعرف هوأقصى المراتب المساوية للعموم، و أما غيره . ج

  .فيحتاج إلى دليل يعينه
  

في المثال و الآية لأجل القرينة الخارجية، إذ لا أن استفادة العموم : يلاحظ عليه
  .فرق بين دينار و دينار و درهم و درهم في إلحاق الضرر بالإنسان

  
كما أن ماهية الإنسان طبيعة واحدة، فيكون تمام أفراده بحكم الوحدة في الجنس في 

  .خسر
  

، مضافاً إلى وأما الوجه الثالث، فهو وجه عقلي لا يثبت الظهور الذي هو المطلوب
  .أنَّ أقل المراتب يصلح أن يكون هو المعرف

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  
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  الفصل الثاني
  

  هل العام بعد التخصيص حقيقة أو مجاز؟
  

  :هنا أقوالإذا خُصَّ العام و أُريد به الباقي فهل هو مجاز أو لا؟ ف
  
انّه مجاز مطلقاً، و هو خيرة الشيخ الطوسي و المحقّق والعلاّمة الحلّي في أحد . أ

  .قوليه
  
  .انّه حقيقة مطلقاً، و هو خيرة المحقّق الخراساني و من تبعه. ب
  
والمراد منه ما إذا كان المخصص (التفصيل بين التخصيص بمخصص متصل. ج

ط و الصفة و الاستثناء والغاية فحقيقة، وبين كالشر) متصلاً بالكلام وجزءاً منه
من )والمراد ما إذا كان منفصلاً ولا يعد جزء منه(التخصيص بمخصص منفصل

  .سمع أو عقل فمجاز، و هو القول الثاني للعلاّمة اختاره في التهذيب
  

  .والحقّ انّه حقيقة سواء كان المخصص متصلاً أو منفصلاً
  

أكرم كلّ عالم «: خصص متصلاً بالعام، ففي مثل قولكأي إذا كان الم: أما الأول
الوصف مخصص متصل للعام، و هو كلّ عالم غير أن كلّ لفظة من هذه » عادل

استعملت في استغراق المدخول سواء » كل«الجملة مستعملة في معناها، فلفظة 
  .كان المدخول مطلقاً كالعالم، أو مقيداً كالعالم العادل

  
مستعملة في معناها سواء كان عادلاً أو غير عادل، و مثله » معال«كما أن لفظة 

  .عادل، فالكل مستعمل في معناه اللغوي: اللفظ الثالث، أعني
  

  إلاّ بعد فراغ المتكلّم عن ) كلّ عالم(نعم لا ينعقد الظهور لألفاظ العموم 
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
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  .كلّ قيد يتصل به، و لذلك لا ينعقد للكلام المذكور ظهور إلاّ في الخصوص
  

  :إن المخصص المتصل من باب تعدد الدالّو المدلول، فهناك دوال: و إن شئت قلت
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عادل، و هناك مداليل، و كلّ لفظ استعمل في معناه، و . 3عالم ، . 2كُلّ ، . 1

أو استعملت » كل عالم عادل«، في »كل«ازية لو استعملت لفظة إنّما تلزم المج
  .»عالم عادل«في » عالم«لفظة 

  
أن أداة العموم وضعت لاستيعاب المدخول، فلو كان المدخول : وبعبارة أُخرى

أكرم كلّ : في قولك» كل«مطلقاً يدل على استيعابه، و إن كان مقيداً فكذلك، فلفظة
لّ ضيف عادل، فسواء قيد الموضوع، أو أطلق، فلا أكرم ك: ضيف مثله في قولك

يحصل أي فرق في ناحية أداة العموم وضعاً و استعمالاً، و إن كان هناك تفاوت 
  .بين سعة المراد الجدي و ضيقه

  
  .هذا كلّه في المخصص المتصل

  
أي المخصص المنفصل، فالتحقيق أن التخصيص لا يوجب المجازية : وأمّا الثاني

  :م بالبيان التاليفي العا
  

و أشار .أكرم العلماء و تعلّقت إرادته الجدية بإكرام العلماء العدول:إذا قال المتكلّم 
لا تكرم العالم الفاسق، فيقع : إلى موضوع الإرادة الجدية بكلام مستقل، و قال

الكلام في أن البيان الثاني هل يستلزم كون الجملة الأُولى مستعملة في غير معناها 
   لا ؟أو
  

  :وجهه أن للمتكلّم إرادتين. التحقيق أنّه لا يستلزم ذلك
  

الإرادة الاستعمالية التي تعد مقومة للاستعمال، و هو إطلاق اللفظ و إرادة : الأُولى
معناه، و يشترك فيه كلّ من يتكلم عن شعور و إرادة من غير فرق بين الهازل و 

 الممتحِن و ذي الجد.  
  

  لك الإرادة إرادة أُخرى، و هي ما يعبر عنها بالإرادة الجدية،ثم إن له وراء ت
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  
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فتارة لا تتعلّق الإرادة الجدية بنفس ما تعلّقت به الإرادة الاستعمالية، كما في 
  .الهازل والآمر امتحاناً

  
أُخرى تتعلّق الأُولى بنفس ما تعلّقت به الثانية بلا استثناء و تخصيص، كما في و

  .العموم غير المخصص
  

وثالثة تتعلق الإرادة الجدية ببعض ما تعلّقت به الإرادة الاستعمالية، و هذا كالعام 
و يكشف المخصص . المخصص، و عند ذاك يشير إلى ذلك البعض بدليل مستقل

  .لجدية من رأس دون الإرادة الاستعماليةعن تضيق الإرادة ا
  

أكرم كلّ : وعلى ضوء ذلك يكفي للمقنِّن أن يلقي كلامه بصورة عامة، و يقول
عالم، و يستعمل الجملة في معناها الحقيقي من دون أن يستعملها في معنى 

  .ثم إنّه يشير بدليل مستقل إلى مالم تتعلّق به إرادته الجدية كالفاسق مثلاً.مضيق
  

وأكثر المخصصات الواردة في الشرع والقوانين العرفية من هذا القبيل حيث نجد 
يا أَيها الّذين آمنُوا اتَّقُوا اللّه وذَروا ما بقِي من الربا إِنْ كُنْتُمْ : (أنّه سبحانه يقول

ؤْمنينص حرمة الربا بغير ). 278/البقرة) (مرخَّص في السنّة الشريفة ويخصي ثم
الوالد والولد، والزوج والزوجة، وما أكثر التخصيص في القوانين الوضعية حيث 

يتم وضع القانون أولاً، ثم يلْحقُ به ما يعد متمماً له بعد، مثلاً تُفْرض الخدمة 
العسكرية على كلّ من بلغ العشرين عاماً، ثم يلحق به متمم آخر وهو إعفاء 

  .المريض والطالب وغيرهما منها
  

  .كلّ ذلك يتم بصورة المخصص المنفصل
  

فاعلم أن التخصيص بالمنفصل إنّما يوجب مجازية العام المخصَّص إذا استعمله 
العلماء «أكرم العلماء : المتكلّم في غير معناه العام من أول الأمر، كأن يريد بقوله

فس ما و لكنّه أمر على خلاف المتعارف، فالمتكلّم يستعمله في ن» غير الفساق
  .وضع له، بالإرادة الاستعمالية، أو قل بالإرادة التفهيمية

  
  ثم إنّه لو كان المراد بالإرادة الاستعمالية نفس المراد بالإرادة الجدية لسكت، 

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  
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 )191(   
ا إذا كان المراد بالإرادة الاستعمالية غير المراد بالإرادة و لم يعقبه بشيء، و أم

الجدية من حيث السعة و الضيق لأشار إلى إخراج بعض ما ليس بمراد جداً، 
لا تكرم فساق العلماء، و هذا إن دلّ على شيء فإنّما يدلّ على ضيق : ويقول

قيعلى شموليتها للمراد الإرادة الجدية من أول الأمر، وأما الإرادة الاستعمالية فتب
الجدي وغيره، و هذا رائج في المحاورات العرفية والملاك في كون الاستعمال 

حقيقة أو مجازاً هي الإرادة الأُولى، والمفروض أن العام حسب تلك الإرادة 
مستعمل في نفس ما وضع له وإن ورد التخصيص فإنّما يرد على ما هو المراد 

  .بالإرادة الجدية
  

ان العام المخصص سواء كان التخصيص متصلاً أم منفصلاً : بهذه النتيجةفخرجنا 
حقيقة لا مجاز فيه، و يجمع كلا التخصيصين كون العام و الخاص من قبيل تعدد 

  .الدال والمدلول
  

لماذا لا يستعمل المتكلّم العامَّ في الخاص من أول الأمر أي فيما هو متعلّق : سؤال
ستعمله منذ بدء الأمر في العموم ثم يشير بدليل ثان إلى الإرادة الجدية، بل ي

  .التخصيص
  

إنّما يستعمله كذلك لضرب القاعدة و إعطاء الضابطة فيما إذا شكَّ : الجواب
  .المخاطب في خروج بعض الأفراد، حتى يتمسك بالعموم إلى أن يثبت المخصص

  
لاف ما إذا استعمله في وهذا لا يتم إلاّ باستعماله من أول الأمر في العموم بخ

الخصوص و في غير معناه الحقيقي فلا يمكن للمخاطب التمسك بعموم العام في 
مختلفة، ولا نعلم أي مرتبة من تلك ) 1(موارد الشك، لأن للمعنى المجازي مراتب 

  .المراتب هي المرادة، فيصير الكلام مجملاً في صورة الشك
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
 يحتمل انّه استعمله في تمام الباقي كما يحتمل استعماله في بعض وحيث . 1

الباقي، و للبعض الباقي أصناف مختلفة، مثلاً العلماء غير القراء ،العلماء غير 
النحاة، العلماء غير الفقهاء، فالكل يعد من المجاز حيث إن اللفظ فيها ليس بحقيقة 

  .فتعيين أحدها يحتاج إلى دليل
  

-- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ----
--- - ------ - ------ - ------ - ------  
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  الفصل الثالث
  

  حجية العام المخصَّص في الباقي
  

إذا ورد عام و تبعه التخصيص ثم شككنا في ورود تخصيص آخر عليه غير ما 
« لكتب الأُصولية بـعلم، فهل يكون العام حجة فيه أو لا؟ و هذا ما يعبر عنه في ا

مثلاً إذا ورد النص بحرمة الربا، ثم : »هل العام المخصص حجة في الباقي أو لا؟
علمنا بخروج الربا بين الوالد والولد عن تحت العموم و شككنا في خروج سائر 

  حجة في المشكوك أو لا؟) حرمة الربا(الأقربين كالأخ و الأُخت، فهل العام 
  

  :هناك مبنيان
  

العام المخصَّص مستعمل في معناه الحقيقي بالإرادة الإستعمالية، و إن : لالأو ان
ورد عليه التخصيص فإنّما يخصص الإرادة الجدية، و إلاّ فالإرادة الاستعمالية 

  .هذا من جانب. باقية على حالها لا تمس كرامتها
  

ع الإرادة و من جانب آخر إن الأصل العقلائي هو تطابق الإرادة الاستعمالية م
  .الجدية إلاّ ما علم فيه عدم التطابق

  
  .فيترتب على هذين الفرضين، حجيته في الموارد المشكوكة، كالربا بين الأخوين

  
هي الثمرة للفصل السابق في كون ) أي حجية العام المخصص في الباقي(وهذه 

  .العام المخصص حقيقة في الباقي و ليس مجازاً
  
  
  

 ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ -
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ان العام المخصص مستعمل في غير معناه الحقيقي، فإن العالم موضوع : الثاني
لمن قام به العلم، فإذا خرج منه العالم الفاسق يلزم استعماله في غير ما وضع له، 
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د مراتب و عندئذ يكون المعنى المستعمل فيه مرددة لتعدداً بين معاني متعد
  .المجازات

  
فلو قلنا بأن جميع المراتب سواء يلزم إجمال العام لعدم العلم بالمعنى المستعمل 

  . فيه
  

أقرب المجازات فيتعين هو، و قد قالوا إذا ) العالم غير الفاسق(ولو قلنا بأن الباقي 
  .تعذّرت الحقيقة فأقرب المجازات أولى

  
مبنى الثاني غير تام، و الصحيح ما ذكرنا، و يترتّب عليه حجية العام في ولكن ال

  .الباقي بلا كلام
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  الفصل الرابع
  

  سراية إجمال المخصص مفهوماً إلى العام
  

لسابق منصباً على حجية العام في الباقي بعد كون كان البحث في الفصل ا
المخصص مبيَّناً لا إجمال فيه، و إنّما كان الشك في تخصيص زائد بمعنى احتمال 
أن يكون هناك تخصيص وراء التخصيص الأول، فقد قلنا بحجية العام في الباقي 

  .مالم يثبت تخصيص آخر
  

ن المخصص مجملاً مفهوماً و صار وأما البحث في هذا الفصل فهو فيما إذا كا
إجماله سبباً للشك في بقاء مورد تحت العام، أو داخلاً تحت الخاص، و على هذا 
فالفصلان مختلفان موضوعاً و محمولاً، و إن كانا يشتركان في تعلّق الشك ببقاء 

فرد أو عنوان تحت العام، لكن منشأ الشك في الفصل السابق، احتمال طروء 
على العام و في المقام وجود الإجمال في المخصص فالمسألتان تخصيص زائد 

  .متغايرتان
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فتارة يكون مفهوم المخصص مردداً : ثم إن إجمال المخصص مفهوماً على قسمين
و إليك توضيح . بين الأقل و الأكثر، وأُخرى يكون مفهومه مردداً بين المتباينين

  .القسمين بذكر بعض الأمثلة
  

  : المردد بين الأقل و الأكثر، فإليك مثالينأما المخصص
  
كلّ ماء طاهر إلاّما تغير طعمه أو لونُه أو رائحته، فإن المخصص : إذا قال. أ

مردد بين كون المراد خصوص التغير الحسي، أو ما يعمه و التغير التقديري، كما 
  لاه إذا مزج الماء الذي وقعت فيه النجاسة، مع الطيب على فرض لو
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مردد بين الأقل و هو ) إلاّما تغير(لظهر التغير بإحدى صوره الثلاث، فالمخصص 
  .التغير الحسي، و الأكثر و هو شموله له و التقديري

  
ساق و تردد مفهوم الفاسق بين مرتكب الكبيرة، أو أكرم العلماء إلاّالف: إذا قال. ب

هو و مرتكب الصغيرة، فهو مردد بين الأقل و هو مرتكب الكبيرة ، و الأعمو هو 
  .مرتكب الكبيرة و الصغيرة

  
  .وأما المخصص المردد بين المتباينين

  
عد ابن أكرم العالم إلاّ سعداً، و تردد بين سعد بن زيد و س: فكما إذا قال المولى

  .بكر، فالإجمال في المفهوم صار سبباً لتردد المخصص بين المتباينين
  

. إذا وقفت على إجمال المفهوم بقسميه، فاعلم أن الصور المتصورة في المقام أربع
لأن المخصص المجمل إما متصل أو منفصل و إجمال كلّ، إما لدورانه بين الأقل 

  : إليك أحكام الصور الأربعو الأكثر، أو بين المتباينين، و
  

  المخصص المتصل الدائر مفهومه بين الأقل و الأكثر: الصورة الأُولى
  

إذا كان العام مقروناً من أول الأمر بمخصص مجمل مفهوماً مردد أمره بين الأقل 
  :و الأكثر كما عرفت في المثالين، فلا شك في أمرين
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ير الحسي ـ و مرتكب الكبيرة و ليس التغ: ان الخاص حجة في الأقل ـ أعني. 1
  .العام حجة فيهما بلا كلام

  
ان الخاص ليس حجة في المصداق المشكوك، أي التغير التقديري و مرتكب . 2

  .الصغيرة
  

إنّما الكلام في أمر ثالث، و هو هل العام حجة في هذا الفرد المشكوك أو لا؟ 
 العام فلا يكون حجة فيه، و والمسألة مبنية على سريان إجمال المخصص إلى

  .عدمه فيكون حجة
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التحقيق انّه يسري، لأن المخصص المتصل من قبيل القرائن المتصلة بالكلام، و 
فإذا كان الخاص » يما عدا الخاصعدم انعقاد ظهور للعام إلاّف«ما هذا شأنه يوجب 

مجملاً سرى إجماله إلى العام، لأن ما عدا الخاص غير معلوم فلا يحتج بالعام في 
مورد الشك.  

  
إن التخصيص بالمتصل أشبه شيء بالتقييد حيث يعود الموضوع : وإن شئت قلت

حكم (فلابد في الحكم بوجوب الإكرام » غير الفاسق«مركباً من العام و عنوان 
كونه عالماً و كونه غير فاسق، و الأول و : من إحراز كلا الجزئين، أعني) العام

غير محرز، لأنّه لو كان ) غير فاسق(إن كان محرزاً بالوجدان، و لكن الثاني 
الفاسق موضوعاً لمرتكب الكبيرة فمرتكب الصغيرة غير فاسق، و لو كان 

دنا الجزء الآخر، أي أنّه غير موضوعاً للأعم فهو فاسق، و عندئذ لم يحرز عن
  .فاسق للجهل بالمفهوم حتى يتمسك بالعام

  
  المخصص المتصل الدائر مفهومه بين المتباينين : الصورة الثانية

  
إذا ورد العام منضماً إلى مخصص دائر مفهومه بين أمرين متباينين ليس بينهما 

أكرم العالم إلاّ : لقدر مشترك حتى يدور الأمر بين الأقل و الأكثر، كما إذا قا
سعداً، و كان مردداً بين سعد بن زيد و سعد بن بكر، فلا يمكن التمسك بالعام في 
واحد منهما للبيان السابق حيث إن العام حجة فيما عدا الخاص، فيجب إحراز كلا 
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 و بما أن سعداً مردد مفهوماً) ليس سعداً(و الثاني انّه ) عالم(انّه : الأول: الجزئين 
  .بين الفردين، فلا يكون موضوع العام محرزاً بتمامه في أيواحد من الفردين

  
  المخصص المنفصل الدائر مفهومه بين الأقلّ و الأكثر: الصورة الثالثة

  
إذا ورد العام مجرداًعن المخصص ثم لحقه مخصص منفصل دائر مفهومه بين 

  لا تكرم فساق: عد فترة أكرم العلماء، و قال ب: الأقل و الأكثر، كما إذا قال
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )197(   

العلماء، فلا شك أن العام ليس بحجة في مرتكب الكبيرة و يقع الكلام في كونه 
  .حجة في مرتكب الصغيرة

  
الصغيرة، و يقع الكلام في بيان ما هو المشهور بين المحقّقين كونه حجة في مورد 

الفرق بين المتصل و المنفصل حيث إن إجمال المخصص المتصل يسري إلى 
العام عند دورانه بين الأقل و الأكثر و لا يسري إليه إجمال المخصص المنفصل 

  :إذا دار أمره بينهما، و إليك بيان الفرق
  

 من أول الأمر إلاّفي العنوان إن اتصال المخصص يوجب عدم انعقاد ظهور للعام
  .المركب، فلا يكون هنا إلاّدليل واحد و له ظهور واحد

  
وهذا بخلاف ما إذا كان المخصص منفصلاً، فإنّه ينعقد للعام ظهور في العموم و 

أكرم العلماء مرتكب الصغيرة وا لكبيرة معاً في بدء الأمر و يكون حجة : يعم قوله
  .فيهما

  
لمخصص المنفصل فهو لا يزاحم ظهوره، لأن ظهوره انعقد في ثم إذا لحقه ا

 ظهور الخاص أقوى، و بما ان يته في العموم، لأنالعموم، و إنّما يزاحم حج
المخصص المنفصل ليس حجة إلاّ في مرتكب الكبيرة دون الصغيرة، بل كان فيها 

حجة فيه ما لم مشكوك الحجية فيتمسك بالعام الذي انعقد ظهوره في العموم وكان 
  .يكن هناك حجة أُخرى والمفروض عدمها

  
العام المنفصل عن المخصص ينعقد ظهوره في العموم، فيكون : وبعبارة أُخرى

حجة في وجوب أكرام العالم أعم من مرتكب الصغيرة أو الكبيرة، و هذا الظهور 
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مردد بين حجة ما لم يكن هناك دليل أقوى، و المفروض أن الدليل الأقوى مجمل 
الأقل و الأكثر، فلا يكون حجة في المشكوك أي الأكثر فلا ترفع اليد عن الحجة 

السابقة إلاّ بمقدار ما ثبتت حجية الخاص فيه، و ليس هو إلاّ مرتكب الكبيرة 
  .فيتمسك في مورد الصغيرة، بالعام

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
 ------ - --------- - ------ - ------ -  

  
 )198(   

  المخصص المنفصل الدائر مفهومه بين المتباينين: الصورة الرابعة
  

إذا ورد العام مجرداً عن المخصص، ثم لحقه المخصص بعد فترة و لكن دار أمره 
و » لا تكرم سعداً«: ، ثم قال بعد فترة»أكرم العالم«: بين متباينين، كما إذا قال

ة في واحد منهما؟كان سعد اسماً مردداً بين شخصين، فهل يكون العام حج  
  

انّه لا يكون العام حجة بل يسري إجمال المخصص ـ و إن كان منفصلاً : التحقيق
ـ إلى العام و وجه ذلك مع أنّه يشترك مع الصورة الثالثة في انفصال المخصص، 

صورة الثالثة و لكن يفارقه في شيء آخر، و هو عدم وجود العلم الإجمالي في ال
في مورد مرتكب الصغيرة بل كان الشك فيه شكاً بدوياً بخلاف المقام، فإن هنا 
علماً إجمالياً بحرمة أو عدم وجوب إكرام أحد الشخصين، و مع هذا العلم كيف 

يمكن التمسك بظهور العام ـ و إن انعقد ظهوره قبل لحوق المخصص المنفصل 
  .  الحجية في كلّواحد منهمابه في العموم، بل يسقط العموم عن

  
  :فخرجنا بالنتائج التالية

  
  .يسري إجمال المخصص المتصل الدائر أمره بين الأقل والأكثر إلى العام. 1
  
  .يسري إجمال المخصص المتصل الدائر أمره بين المتباينين إلى العام. 2
  
  )1.(يسري إجمال المخصص المنفصل الدائر أمره بين المتباينين إلى العام. 3
  
  .لا يسري إجمال المخصص المنفصل الدائر أمره بين الأقل و الأكثر إلى العام. 4
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  ــــــــــــــــــــــ
  
هذه هي الصورة الرابعة قدمناها في المقام لمساواة حكمها مع القسمين  . 1

  .الأولين
       الكلمه بالكامل 

  
 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------

--- - ------ - ------ - ------ - ------  
  
 )199(   
   
  

  الفصل الخامس
  

  إجمال المخصص مصداقاً
  

إذا كان المخصص مبيناً مفهوماً، لكن وقع الشك في دخول فرد من أفراد ما ينطبق 
على اليد «: عليه العام، فيه فمثلاً، قال رسول اللّه ـ صلَّى االله عليه وآله وسلَّم ـ

 هو عام يشمل اليد العادية و اليد الأمينة، ثم لحقه و» ما أخذت حتى تؤدي
  .المخصص فأخرج اليد الأمينة

  
فلو تلف مال تحت يد إنسان مرددة مصداقاً بين كونها يدعادية أو يد أمانة، 

فالإجمال ليس في مفهوم العام و لا في مفهوم الخاص، وإنّما الإجمال في المصداق 
ليد مرددة بين كونها باقية تحت العام أو كونها و الأمر الخارجي حيث إن كيفية ا

  خارجة عنه، فهل يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص، أو لا؟
  

ربما ينسب إلى القدماء صحة التمسك و لذلك أفتوا في مثال اليد المشكوكة، 
  .بالضمان، و لكن الحقّ خلافه

  
ن دليلاً في الفرد المشتبه، كما في المقام و إن لم يك) اليد الأمينة(ان الخاص : بيانه

لتردده بينها و بين غيرها، و لكنه يوجب اختصاص حجية العام في غير عنوان 
إذا لم تكن أمينة «على اليد : المخصص، فكأنّه ـ صلَّى االله عليه وآله وسلَّم ـ قال

 كلا ، فالاحتجاج بالعام في مورد الشبهة مبني على إحراز»ما أخذت حتى تؤدي
  :العنوانين

  
  .استيلاؤه على العين، و هو محرز بالوجدان. أ
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  .استيلاؤه على وجه العدوان و غير الأمانة، و هو مشكوك. ب
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )200(   

مسك بالعام و يحكم ومع الشك في صدق الجزء الثاني على المورد كيف يت
  بالضمان؟

  
إن الخاص و إن لم يكن حجة في مورد «: وإلى ما ذكرنا يرجع قول العلماء

المشتبه، لكنّه يجعل العام السابق حجة في غير عنوانه فيجب على المتمسك إحراز 
  .»كلا العنوانين

  
هذا من غير فرق بين كون المخصص متصلاً أو منفصلاً، فإن المخصص على 

  . الإطلاق يضيق دائرة الحجيةوجه
  

نعم هنا فرق بين المخصص المتصل و المنفصل في جميع الموارد، و لكنّه غير 
فارق اما الفرق فهو أن المخصص المتصل يزاحم ظهور العام فضلاً عن حجيته 

و يوجب أن لا ينعقد له ظهور في العموم، و لكن المنفصل لانفصاله لا يزاحم 
ن المفروض أن العام قد انعقد له ظهور و لم يكن للمخصص أي ظهور العام، لأ

أثر و إنّما يزاحم حجيته بمعنى يسلب عنه الحجية في مورد التخصيص، و على 
كلا الفرضين فالعام لا يحتج به في المقام إما لورود الخدشة على ظهور العام فيه، 

  .ن منفصلاً إذا كان المخصص متصلاً، أو على حجيته فيه، اذا كا
  

  :وقد خرجنا بالنتيجة التالية
  

  .وهي ان العام ليس حجة في الشبهة المصداقية للمخصص
  

إذا كان هذا هو مقتضى القاعدة، فلماذا أفتى المشهور بضمان اليد : سؤال
  المشكوكة مع أنّه من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص؟

  
ن ليس من هذا الباب، بل لأجل ضابطة فقهية سارية ان الإفتاء بالضما: الجواب

  :في أمثالها و هي
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إذا كان طبع العمل مقتضياً للفساد و كانت الصحة حالة طارئة،عليه فلا تجري فيه 
  والتصرف . أصالة الصحة بل يحكم عليه بالفساد مالم يحرز مسوغ الصحة

  
  
  

----- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - -
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )201(   

في مال الغير يقتضي الضمان بطبعه، وعدم الضمان أمر طارئ استثنائي، فاللازم 
  :هو الأخذ بمقتضى طبيعة الموضوع إلى أن يثبت خلافه، وإليك نظائرها

  
إذا باع غير الولي مال اليتيم و احتمل كون بيعه مقروناً بالمسوغ، فلا يحكم . 1
) بيع مال اليتيم(ليه بالصحة إلاّ بالعلم و البينة على وجوده، لأن طبع العمل ع

  .محكوم بالفساد، فهو محكوم بمقتضى الطبع إلى أن يعلم خلافه
  
إذا قام الموقوف عليه ببيع الوقف فلا يحكم عليه بالصحة إلاّبإحراز أحد . 2

أمر طارئ عليه، فيحكم المسوغات، لأن طبع بيع الوقف يقتضي الفساد و الصحة 
  .بمقتضى الطبع إلى أن يعلم خلافه

  
إذا ترددت المرأة بين كونها ممن يجوز النظر إليها وغيرها فلا يجوز النظر . 3

إليها، لأن مقتضى طبع العمل في المقام هو حرمة النظر و جواز النظر أمر 
  .طارئ على مطلق المرأة، فيحكم بحرمة النظر إلى أن يعلم المسوغ

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )202(   
   
  

  الفصل السادس
  

  التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص
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إن ديدن العقلاء في المحاورات العرفية هو الإتيان بكلّ ما له دخل في كلامهم و 
زئية أو الكلية، و لذا يتمسك بظواهر كلامهم مقاصدهم دون فرق بين القضايا الج

  .من دون أي تربص
  

وأما الخطابات القانونية التي ترجع إلى جعْل القوانين و سن السنن سواء كانت 
دولية أو إقليمية، فقد جرت سيرة العقلاء على خلاف ذلك، فتراهم يذكرون العام و 

آخر، كما أنّهم يذكرون العموم المطلق في باب، و المخصص و المقيد في باب 
والمطلق في زمان، و بعد فترة يذكرون المخصص و المقيد في زمان آخر، لدواع 

و أغراض غير خفية كقلّة إحاطتهم بملاكات الأحكام و مصالح العباد فربما 
يتراءى في أنظارهم أن المصلحة في جعل الحكم على وجه العام لكن يثبت مرور 

فيخص العام، و يقيد المطلق . لك و أن الملاك قائم ببعض الأفرادالزمان خلاف ذ
  .بملحق

  
وقد سلك التشريع الإسلامي هذا النحو لا لأجل عدم الإحاطة بالملاكات الواقعية، 

  :بل لأجل وجود المصلحة في بيان الأحكام تدريجاً، و إليه يشير قوله سبحانه
  
 علَيْهِ القُرآن جمْلَةً واحدةً كَذلِك لِنُثَبتَ بِهِ فُؤادك و وقالَ الّذين كَفَروا لَولا نُزِّلَ(

  ).32/الفرقان)(رتَّلْناه تَرْتيلاً
  

  فجعِل تثبيت فؤاد النبي دليلاً على نزول القرآن نجوماً، و هذا أحد الأسباب
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
 - ------ - ------ - --------- - ------  

  
 )203(   

لبيان الأحكام عن طريق الوحي القرآني تدريجاً، و ليس ثمة سبباً منحصراً بل 
  .هناك أسباب أُخرى له

  
هذا هو حال التشريع القرآني و مثله حال السنة فقد اتبعتْ النهج القرآني في بيان 

م النبي ـ  سنة، فتجد ورود العموم في كلا250الأحكام تدريجاً في فترة تقرب من 
صلَّى االله عليه وآله وسلَّم ـ و المخصص و المقيد في كلام الأوصياء و ما هذا 

شأنه لا يصح عند العقلاء التمسك بالعموم قبل الفحص عن مخصصاته أو بالمطلق 
  .قبل الفحص عن مقيداته
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نعم لا يجب الفحص عن المخصص المتصل، لأن سقوطه عن كلام المتكلّم على 
، لأن سقوطه عمداً تنفيه وثاقة الراوي، و سهواً يخالفه الأصل خلاف الأصل

  .العقلائي المجمع عليه
  

  .هذا هو الدليل الرصين على وجوب الفحص عن المخصص قبل العمل بالعام
  

  .وقد استدل بوجوه أُخرى مذكورة في المطولات
  

 يزاحم ثم اعلم أن المشهور بين الأُصوليين أن الفحص عن المخصص بحث عما
الحجية، فالعام حجة تامة بلا كلام و الفحص عن المخصص بحث عن الحجة 

  )1.(الثانية التي ربما تزاحم الحجة الأُولى
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
و بذلك يفارق الفحص هنا عن الفحص عن الدليل الاجتهادي في العمل  . 1

حجية، لأن موضوع الأُصول بالأُصول العملية، فإن الفحص هنا فحص عن متمم ال
العملية هو الشك في ظرف عدم البيان، فما لم يتحقّق الفحص لا يحرز موضوع 

  .و لا يحصل المقتضي)عدم البيان(الأصل 
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )204(   
   
  

  الفصل السابع
  

  ير يرجع إلى بعض أفرادهتعقيب العام بضم
  

إذا كان هناك عام يتعقّبه ضمير يرجع إلى بعض أفراده، فهل يوجب ذلك 
والمطلَّقاتُ يتَربَّصْن بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةُ قُروء :(تخصيص العام أو لا؟ مثاله قوله سبحانه

نْ كُنَّ يؤْمِنَّ بِاللّهِ واليومِ الآخر ولا يحلُّ لَهنَّ أَنْ يكْتُمْن ما خَلَقَ اللّه في أَرْحامِهنَّ إِ
  ).228/البقرة...)(و بعولَتهنَّ أَحقُّ بِردهِنَّ فِي ذلِك إِنْ أَرادوا إِصلاحاً
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فقد دلّ الدليل على أنّه ليس كلّ بعل أحقّ باسترجاع مطلّقته، و إنّما يستحق إذا كان 
نّه يوجب ذلك تخصيص العام و اختصاص الطلاق رجعياً لا بائناً، فيقع الكلام في أ

للرجعيات، أو يبقى العام على عمومه سواء كانت ) كالاسترجاع(التربص أيضاً 
  :وجهان. رجعية أو بائنة و يتصرف في الضمير فقط

  
  :ان هنا حكمين: توضيحه

  
و ظاهره )وءوالمطلَقاتُ يتَربَّصْن بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةُ قُر: (حكم العام، أعني قوله. 1

  .عموم حكم التربص لعامة المطلّقات رجعية كانت أو بائنة
  
 بعولَتهنَّ أَحقُّ َ): حقّ الرجوع في قوله: حكم الضمير الراجع إلى العام، أعني. 2

  .لا يشمل كل بعل بل البعض أي المطلِّق رجعياً) أَحقُّ: (فقوله)بِردهِن
  

كم المرجع وحكم الضمير، فلابدمن علاجه فعندئذ يقع التنافر بين الحكمين، ح
  :بإحدى الصور التالية

  
التصرف في المرجع بإخراج البائنة عن حكمه، و ذلك لأجل أن الحكم الثاني . أ

  )التربص(يرجع إلى بعض المطلقات، فيشكِّلُ قرينة على أن الحكم الأول 
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
------ - ------ - ------ - ------ - ---  

  
 )205(   

  .لبعض الأفراد، فيحصل التطابق بين المرجع و الضمير
  
التصرف في الضمير بارتكاب الاستخدام فيه بعوده إلى خصوص المطلقة . ب

  .الرجعية، و إبقاء حكم العام على عمومه
  
، و عدم التصرف في واحد من المرجع و الضمير، و التصرف في الإسناد. ج

توسعاً ) مطلق المطلقة(إلى الكل ) الرجعية( ذلك بإسناد الحكم المسند إلى البعض 
  .و تجوزاً ، فيكون مجازاً في الإسناد، بلا تصرف في المرجع ولا في الضمير

  
وهناك وجه رابع، و هو عدم الحاجة إلى التصرف مطلقاً، و ذلك لأنّه يمكن أن 

  .ايقال إن الحكمين باقيان على عمومهم
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فالمطلقات كلهن يتربصن بلا استثناء ، والإرادة الاستعمالية فيها مطابقة . 1

  .للجدية
  
و بعولتهن أحقّ بردهن بلا استثناء لكن بالإرادة الاستعمالية، و أما الإرادة . 2

الجدية فقد تعلّقت بخصوص الرجعية، و ذلك بشهادة الدليل القطعي على خروج 
  .ان الطلاق بائناً ـ عنه بعض الأصناف ـ كما إذا ك

  
عدم استلزام (و تظهر صحة ما ذكرنا مما تقدم في الفصل الثاني من هذا المقصد 

فالعلم بتخصيص الحكم بالرجعية لا يستلزم استعمال ) التخصيص المجاز في العام
الضمير في بعض ما يراد من العموم حتى يدور الأمر بين أحد المجازات، بل من 

تعمل الضمير في المعنى العام أيضاً غاية الأمر علمنا بدليل خارجي الجائز أن يس
وأقصى ما يلزم من ذلك تخصيص الإرادة الجدية في .اختصاص الحكم بالرجعية

  .جانب الضمير لا الاستعمالية كما هو الضابطة في كلّ تخصيص
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
---- - ------ - --------- - ------ - --  

  
 )206(   
   
  

  الفصل الثامن
  

  تخصيص العام بالمفهوم
  

  إذا كان هناك عام و دليل آخر له مفهوم، فهل يقدم المفهوم على العام أو لا؟
  

و إنّما عقدوا هذا البحث ـ مع اتّفاقهم على تقديم المخصص على العام ـ لأجل 
 من الدلالة المنطوقية أضعف) و إن كانت أخص(تصور أن الدلالة المفهومية 

، و لأجل ذلك عقدوا هذا الفصل و انّه هل يقدم مع ضعفه أو لا ؟و يقع )العموم(
  :الكلام في مباحث ثلاثة

  
  .تخصيص العام بالمفهوم الموافق: المبحث الأول
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  .تخصيص العام بالمفهوم المخالف إذاكانا متصلين: المبحث الثاني
  

  .مفهوم المخالف إذا كانا منفصلينتخصيص العام بال: المبحث الثالث
  

  تخصيص العام بالمفهوم الموافق: المبحث الأول
  

قد نقل الاتفاق على جواز التخصيص بالمفهوم الموافق و ان الاختلاف إنّما هو في 
ولا تقل للوالدين : اضرب من في الدار، ثم قال: المفهوم المخالف، فمثلاً إذا قال

  .أُف
  

على حرمة ضرب الوالدين أيضاً إذا كانا في الدار فيخصص فالدليل الثاني يدل 
  .العام بهذا المفهوم

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )207(   

  في تخصيص العام بالمفهوم المخالف المتصل: المبحث الثاني
  

حد على نحو يصلح أن يكون كلّ قرينة على إذا كان العام وماله مفهوم في كلام وا
التصرف في الآخر، فهل يخصص العام بالمفهوم المخالف إذا كانا متصلين، كقوله 

إِنْ جاءكُمْ فاسِقٌ بِنَبأ فتبيَّنُوا أَن تُصِيبوا قَوماً بِجهالَة فَتُصْبِحوا على ما :(سبحانه
لْتُمْ نادِمين6/الحجرات) (فَع.(  

  
مفهوم الوصف، فالصدر ظاهر في اختصاص التبين بخبر الفاسق وعدم فلو قلنا ب

  .وجوب التبين في خبر العادل
  

) أَن تُصِيبوا قَوماً بِجهالَة:( و لكن الذيل عام يعم خبر العادل و الفاسق، أعني قوله
، و هي بعمومها توجب التبين لكلّ ) 1(حيث إن الجهالة بمعنى عدم العلم بالواقع 

  .ير علمى سواء كان المخبر فاسقاً أو عادلاًخبر غ
  

وعلى أي حال فيتردد الأمر بين رفع اليد عن المفهوم و الأخذ بالعموم، أو الأخذ 
بالمفهوم و التصرف في العموم، ولايتعين أحد الأمرين إلاّ بتعيين الأظهر منهما ، 

فيختلف حسب فيقدم على الظاهر، وأما ان الأظهر هل هو المفهوم أو العام 
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وأما ما هو الأظهر في الآية، فسيوافيك عند البحث في حجية الخبر . الموارد
  .الواحد

  
  تخصيص العام بالمفهوم المخالف إذا كانا منفصلين: المبحث الثالث

  
إذا كان العام في كلام، و ماله مفهوم في كلام آخر منفصلين فهل يخصص العام 

  بالمفهوم أو لا؟
  

  ذا لم تكن قوة لأحد الدليلين في نظر العرف على الآخر يعودفالظاهر أنّه إ
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
هذا إذا قلنا بأن الجهالة بمعنى عد م العلم، لا بمعنى السفاهة و ما يقرب منها،  . 1

وأما عليه، فلا يشمل العام خبر العادل حتى يكون المفهوم مخصصاً له و سيوافيك 
  .ث عن حجية الخبر الواحدمعناها عند البح

  
 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------

--- - ------ - ------ - ------ - ------  
  
 )208(   

الكلام مجملاً، و أما إذا كان أحدهما أظهر من الآخر كما إذا كان حكم العام معللاً 
 منطوقاً، بشيء غير قابل للتخصيص، فيقدم على المخصص سواء كان مفهوماً أو

  :وإليك المثال
  
انّه سئل عن الماء : روى محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ . أ

إذاكان «: يبول فيه الدواب و تلغ فيه الكلاب و يغتسل فيه الجنب، قالعليه السَّلام 
  )1.(»الماء قدر كر لم ينجسه شيء

  
وفي . يكن قدر كر يتنجس بالنجسفالرواية تحمل المفهوم و هو أن الماء إذا لم 

  .مقابله عام قابل لتخصيصه بمفهوم الحديث المتقدم
  
ماء «: روى محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا ـ عليه السَّلام ـ قال. ب

 الريح حتى يذهب حنزه، فيه أو طعمر ريحالبئر واسع لا يفسده شيء إلاّ أن يتغي
  )2.(»و يطيب طعمه، لأن له مادة
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وهو يدل على اعتصام ماء البئر و عدم انفعاله بالملاقاة سواء كان كراً أو غير 
بالمفهوم المستفاد عن الشرطية في ) لا يفسده شيء(كر، فهل يخصص العام 

  الحديث المتقدم، فيختص اعتصام البئر بما إذا كان كراً لا قليلاً أو لا؟
  
ق في المعتبر، وا لمتبادر منهما ان روى ابن إدريس في أول السرائر، و المحقّ. ج

خلق اللّه الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلاّ «: الحديث متّفق عليه انّه قالعليه السَّلام 
  )3.(»ما غير لونه أو طعمه أو ريحه

  
و مفاده عام يعم القليل و الكثير، فهل يخصص بالمفهوم المستفاد من الحديث الأول 

  أو لا؟
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  .1 من أبواب الماء المطلق، الحديث 9، الباب 1: الوسائل . 1
  
  .6 من أبواب الماء المطلق، الحديث14، الباب1: الوسائل . 2
  
  .9 من أبواب الماء المطلق، الحديث1، الباب 1: الوسائل . 3
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - --------- - ---  

  
 )209(   
   
  

  الفصل التاسع
  

  تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
  

  :اتّفق الأُصوليون على الأمرين التاليين
  
  .تخصيص الكتاب بالكتاب. أ
  
  .تخصيص الكتاب بالخبر المتواتر. ب
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  :واختلفوا في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد على أقوال ثلاثة

  
، و »الذريعة« خيرة السيد المرتضى في و هو. عدم الجواز مطلقاً: القول الأول

  .»المعارج«، والمحقّق في »العدة«الشيخ الطوسي في 
  

  .الجواز مطلقاً، و هو خيرة المتأخّرين: القول الثاني
  

التفصيل بين تخصيص الكتاب بمخصص قطعي قبله فيجوز بالخبر : القول الثالث
  .الواحد، و عدمه فلا يجوز به

  
  :والكلام يقع في موردين

  
  .تبيين مجملات القرآن و مبهماته بالخبر الواحد: الأول

  
  .تخصيص أحكامه و تقييد مطلقاته به: الثاني

  
فلا شك أن كثيراً من الآيات الواردة حول الصلاة والزكاة و الصوم : أما الأول

وغيرها واردة في مقام أصل التشريع، و لأجل ذلك تحتاج إلى البيان، و الخبر 
د ثبوت حجيته يكون مبيناً لمجملاته و موضحاً لمبهماته ولا يعد مثل ذلك الواحد بع

  مخالفاً للقرآن ومعارضاً له، بل يكون في خدمة القرآن و الغاية المهمة من وراء 
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )210(   

  .د هو ذلكحجية خبر الواح
  

فقد استدل المتأخرون على جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد : أما الثاني
  :بوجهين

  
جريان سيرة الأصحاب على العمل بأخبار الآحاد في قبال عمومات : الوجه الأول

الكتاب و احتمال أن يكون ذلك بواسطة القرينة المفيدة للعلم بعيد جداً، فمثلاً 
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) يوصيكُم اللّه فِي أَولادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الأُنْثَييْن: (خصصت آية الميراث
  )1.(لا ميراث للقاتل: بالسنّة كقوله ) 11/النساء(
  
أُحِلَّ لَكُمْ ما وراء : (كما خصصت آية حلية النساء، أعني قوله. 2

 و بما ورد في السنّة من أن المرأة لا تزوج على عمتها) 24/النساء)(ذلِكُمْ
  )2.(خالتها

  
  .خصصت آية الربا بما دلّ على الجواز بين الولد، و الوالد و الزوج والزوجة. 3
  

إذا لم نقل بجواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد لزم إلغاء الخبر : الوجه الثاني
بالمرَّة إذ ما من حكم مروي بخبر الواحد إلا بخلافه عموم الكتاب ولا يخلو الوجه 

  .الثاني عن إغراق
  

هذا و لنا نظر خاص في تخصيص الكتاب بخبر الواحد أوضحناه في محاضراتنا 
  .الأُصولية

  
ثم لو قلنا بجواز تخصيص القرآن بخبر الواحد لا نجيز نسخه به، لأن الكتاب 
قطعي الثبوت و خبر الواحد ظني الصدور، فكيف يسوغ نسخ القطعي بالظني 

  :ي رافعاً للحكم من رأسه، و إليك المثالخصوصاً إذا كان النسخ كلياً لا جزئياً، أ
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  .1 من أبواب موانع الإرث، الحديث 7، الباب 17: الوسائل . 1
  
  .من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها30، الباب14: الوسائل . 2
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
- - ------ - ------ - --------- - -----  

  
 )211(   

كُتِب علَيْكُمْ إِذا حضرأَحدكُم الْموتُ إِنْ تَرك خَيْراً الْوصِيَّةُ لِلْوالِديْنِ و :(قال سبحانه
  ).180/البقرة) (الأَقْربين بِالْمعْروفِ حقّاً علَى الْمتَّقين
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: ن بشهادة قوله ويدل لحن الآية على أن الوصية أمر قطعي لا تزول عبر الزما
حقّاً على : (الحاكي عن الثبوت و اللزوم، كما أن تذييل الآية بقوله )كتب عليكم(

والحق القديم لا يبطله (دليل على انّه حقّ ثابت على خصوص المتَّقين) المتَّقين
  ).شيء

  
ومع ذلك فقد ذهب أكثر فقهاء السنّة إلى أنّه منسوخ بخبر الواحد، أي ما روي عنه 

و قد أوضحنا حال الرواية » لا وصية لوارث«: ى االله عليه وآله وسلَّم ــ صلَّ
  )1.(سنداً و دلالة في محاضراتنا الفقهية

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  .237: الاعتصام بالكتاب والسنّة . 1
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )212(   
   
  

  الفصل العاشر
  

  تعقيب الاستثناء للجمل المتعددة
  

إذا تعقّب الاستثناء جملاً متعددة، ففي رجوع الاستثناء إلى الجميع أو إلى الجملة 
  :الأخيرة أقوال

  
  .رجوعه إلى جميع الجمل، لأن تخصيصه بالأخيرة فقط بحاجة إلى دليل. أ
  
  .لة الأخيرة لكونها أقربظهور الكلام في رجوع الاستثناء إلى الجم. ب
  
عدم ظهور الكلام في واحد منها و إن كان رجوعه إلى الأخيرة متيقناً على كلّ . ج

  .حال، لكن الرجوع إليها شيء و ظهوره فيها شيء آخر
  
ما إذا ذكر الموضوع في الجملة الأُولى فقط و أُشير إليه في : التفصيل بين. د

أكرم العلماء و أضفهم و أطعمهم إلاّفساقهم،  :الجمل التالية بالضمير، كما في قوله
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فالظاهر الرجوع إلى الجميع، لأن الاستثناء يرجع إلى عقد الوضع و لم يذكر إلاّ 
  .في صدر الكلام

  
و بين ما إذا كرر عقد الوضع في الأثناء أو في خصوص الجملة الأخيرة أيضاً 

، ) حْصناتِ ثُمَّ لَمْ يأْتُوا بِأَرْبعةِ شُهداءوالَّذِين يرْمون الم:(كما في الآية المباركة
  :فهناك أحكام ثلاثة

  
  ) .فَاجْلِدوهمْ ثَمانين جلْدةً. (1
  
  ) .ولا تَقْبلُوا لَهمْ شَهادة أَبداً. (2
  
3) .الفاسِقُون مه أُولئِك و. (  
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
- - --------- - ------ - ------ - -----  

  
 )213(   

الفاسقين مع تضمنه الحكم (تجد ان عقد الوضع تكرر في الجملة الثالثة باسم 
  :ثم تلاها الاستثناء بقوله) الشرعي

  
  ).5ـ4/النور) (إِلاّالّذين تابوا مِنْ بعْدِ ذلِك و أَصْلحوا فانَّ اللّه غَفُور رحيم(
  

 الاستثناء إلى خصوص الجملة الأخيرة، لأن تكرار عقد فالظاهر في مثله رجوع
الوضع في الجملة الأخيرة مستقلاً يوجب أخذ الاستثناء محله من الكلام، فيحتاج 

  .تخصيص الجمل السابقة على الجملة الأخيرة إلى دليل
  

  .هذه هي الأقوال في المسألة
  

جميع، و إنّما الكلام لا شك في إمكان رجوع الاستثناء إلى خصوص الأخيرة أو ال
في انعقاد الظهور لواحد منهما عند العقلاء، فالاستثناء كما يحتمل رجوعه إلى 

الأخيرة كذلك يحتمل رجوعه إلى الجميع، و التعيين بحاجة إلى دليل قاطع، و ما 
ذكر من الدلائل للأقوال الثلاثة لا يخرج عن كونها قرائن ظنية، غير مثبتة 

  .للظهور
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  مه بالكامل      الكل

  
 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------

--- - ------ - ------ - ------ - ------  
  
 )214(   
   
  

  الفصل الحادي عشر
  

  النسخ و التخصيص
  

رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي : و في الاصطلاح. هو الإزالة: النسخ في اللغة
  .متأخّر على وجه لولاه لكان ثابتاً

  
 أن النسخ تخصيص في الأزمان، أي مانع عن استمرار الحكم، لا عن وبذلك علم

  :أصل ثبوته و لنذكر مثالاً
  

يا أَيها الّذين آمنُوا إِذا ناجيْتُم الرَّسولَ فَقدموا بيْن يديْ نَجواكُمْ صدقَة : (قال سبحانه
فرض اللّه ) 12/المجادلة)( اللّه غَفُور رحيمذلِك خَير لَكُمْ وأَطْهر فَإِنْ لَمْ تَجِدوا فَإِنَّ

  .سبحانه على المؤمنين إذا أرادوا مناجاة الرسول أن يقدموا قبله صدقة
  

ثم إن الصحابة لما نهوا عن المناجاة حتى يتصدقوا ضنَّ كثير من الناس من 
لسَّلام ـ التصدق حتى كفُّوا عن المسألة فلم يناجه إلاّعلي بن أبي طالب ـ عليه ا

  .بعد ما تصدق
  

ء أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقدموا بيْن يديْ نَجواكُمْ : (ثم نسخت الآية بما بعدها، قال سبحانه
 وا اللّهأَطِيعآتُوا الزَّكاةَ ووا الصَّلاةَ ولَيْكُمْ فَأَقِيمع اللّه تابلُوا ودقات فَإِذْ لَمْ تَفْعص

  ).13/المجادلة)(بير بِما تَعْملُونورسولَه واللّه خَ
  

ان النسخ في القرآن الكريم نادر جداً، و لم نعثر على النسخ في الكتاب إلاّفي آيتين 
و الّذين يتوفَّون مِنْكُمْ و يذَرون أَزْواجاً :(إحداهما ما عرفت و الثانية قوله سبحانه

  ).240/البقرة) (لِ غَيْر إِخْراجوصِيَّةً لأَزْواجِهِمْ متاعاً إِلى الحو
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 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------

--- - ------ - ------ - ------ - ------  
  
 )215(   

و اللام في الحول إشارة إلى الحول المعهود بين العرب قبل الإسلام حيث كانت 
السنن السائدة النساء يعتددن إلى حول، و قد أمضاه القرآن كبعض ما أمضاه من 

  .فيه لمصلحة هو أعلم بها
  

و الّذين يتوفَّون مِنْكُمْ و يذَرون أَزْواجاً يتَربَّصْن بِأَنْفُسِهِنَّ : (ثم نسخت بقوله سبحانه
  ).234/البقرة)(أَرْبعة أَشْهر وعشْراً

  
لناسخ بعده وبذلك يعلم أنّه يشترط في النسخ وقوع العمل بالمنسوخ فترة، ثم ورود ا

  .و إلى هذا يشير كلام الأُصوليين حيث يقولون يشترط في النسخ حضور العمل
  

، أي ظهور ما خفي لهم من )2(يلازم البداء ) 1(إن النسخ في القوانين الوضعية
المصالح و المفاسد، و هذا بخلاف النسخ في الأحكام الشرعية، فإن علمه سبحانه 

ذرة في الأرض ولا في السماء، فاللّه سبحانه يعلم محيط لا يعزب عن علمه مثقال 
مبدأ الحكم و غايته غير أن المصلحة اقتضت إظهار الحكم بلا غاية لكنّه في 

  .الواقع مغيى
  

فقد خرجنا بهذه النتيجة أن النسخ في الأحكام الوضعية رفع للحكم واقعاً، و لكنه 
انت مغيى به منذ تشريعها ولا مانع في الأحكام الإلهية دفع لها و بيان للأمد الذي ك

  .من إظهار الحكم غير مغيى، و هو في الواقع محدد لمصلحة في نفس الإظهار
  

هذا هوالنسخ، و أما حد التخصيص، فهو إخراج فرد أو عنوان عن كونه محكوماً 
بحكم العام من أول الأمر حسب الإرادة الجدية، و إن شمله حسب الإرادة 

  ، فهو تخصيص في الأفراد لا في الأزمان مقابل النسخ الذيالإستعمالية
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
فالقوانين المجعولة بيد الإنسان يسمى في .المراد ما تقابل الأحكام الإلهية . 1

  .اصطلاح الحقوقيين قوانين وضعية
  
  .البداء بهذا المعنى محال على اللّه دون الإنسان . 2
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-- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ----
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )216(   

عرفت أنّه هو تخصيص فيها، و لأجل ذلك يشترط في التخصيص وروده قبل 
حضور وقت العمل بالعام، و إلاّفلو عمل بالعام ثم ورد التخصيص يلزم تأخير 

حيص من وروده قبل العمل البيان عن وقت الحاجة و هو قبيح على الحكيم، فلا م
بالعام لو كان مخصصاً، نعم لو كان ناسخاً لحكم العام في مورده يجب تأخيره عن 

  .وقت حضور العمل بالعام
  
  
  

  تم الكلام في المقصد الرابع
  

  و الحمد للّه
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )217(   
   
  

  المقصد الخامس
  

  في المطلق والمقيد 
  

  :وفيه فصول
  

  .في تعريف المطلق و المقيد: الفصل الأول
  

  .في ألفاظ المطلق: الفصل الثاني
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  .في أن المطلق بعد التقييد ليس مجازاً: الفصل الثالث
  

  .في مقدمات الحكمة: الفصل الرابع
  

  .في المطلق والمقيد المتنافيين: الفصل الخامس
  

  .في المجمل والمبين والمحكم والمتشابه: الفصل السادس
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )218(   
   
  

  الفصل الأول 
  

  تعريف المطلق
  

  .بأنّه ما دلّ على شائع في جنسه، و المقيد على خلافه: عرف المطلق
  

هو اللفظ ، و المراد من الشائع هو » ما دلّ«لموصول في قولهم والمراد من ا
  .المتوفّر وجوده من ذلك الجنس

  
  )1.(بأنّه اللفظ الدالّ على الماهية بما هي هي: وعرفه الشهيد الثاني

  
ثم إن ظاهر التعريفين أن الإطلاق والتقييد عارضان للّفظ بما هو هو سواء تعلّق 

  .لفظ مطلق، و لفظ مقيدبه الحكم أو لا، فهنا 
  

و لكن هذا النوع من البحث يناسب البحوث الأدبية، و الذي يهم الأُصولي الذي هو 
بصدد تأسيس قواعد تكون مقدمة للاستنباط هو تعريف المطلق و المقيد بلحاظ 

  :تعلّق الحكم بالموضوع، فنقول
  

وع للحكم، بلا لحاظ عبارة عن كون اللفظ بما له من المعنى، تمام الموض: المطلق
  .حيثية أُخرى، فبما أنّه مرسل عن القيد في مقام الموضوعية للحكم فهو مطلق
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إن الإطلاق و التقييد وصفان عارضان للموضوع باعتبار تعلّق : وإن شئت قلت

  الحكم باللفظ، فلو كان اللفظ في مقام الموضوعية مرسلاً عن القيد و الحيثية
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
) لأخذ الشيوع في التعريف(و إنّما عدل عن التعريف الأول، لعدم شموله  . 1

أحلّ اللّه البيع، من دون أن يدلّ : للمطلق الدالّ على الماهية المطلقة ، مثل قوله
  .على الشيوع

  
 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------

--- - ------ - ------ - ------ - ------  
  
 )219(   

  .الزائدة كان مطلقاً و إلاّ كان مقيداً
  

أعتق رقبة مطلق لكونها تمام الموضوع للحكم و مرسلة عن القيد في : فقولنا 
موضوعيته، و يخالفه أعتق رقبة مؤمنة فهي مقيدة بالإيمان لعدم كونها تمام 

  .الموضوع وعدم إرسالها عن القيد
  

 مفهوماً كلياً، بل يمكن أن يكون وبذلك يظهر أنّه لا يشترط في المطلق أن يكون
أكرم زيداً فهو مطلق، : جزئياً حقيقياً و مرسلاً عن التقيد بحالة خاصة، فإذا قال

أكرم زيداً إذا : لأنّه تمام الموضوع للوجوب و مرسل عن القيد، بخلاف ما إذا قال
، فإطلاق الكلي ـ في مقام »إذا سلّم«: سلم، فهو مقيد بحالة خاصة، أعني

وضوعية للحكم ـ باعتبار الأفراد، و إطلاق الجزئي في ذلك المقام بالنسبة إلى الم
  .الحالات 

  
  :ويترتب على ما ذكرنا أُمور

  
لا يشترط في المطلق أن يكون أمراًشائعاً في جنسه بل يكفي كونه جزئياً و : الأول

  .ذا أحوال، فلو كان موضوعاً للحكم بلا قيد فهو مطلق و إلاّ فهو مقيد
  

و بعبارة أُخرى لا يشترط في التمسك بالمطلق أن يكون ما وقع تحت دائرة الطلب 
أمراً كلياً، بل يكفي كونه أمراً شخصياً، كالبيت العتيق، و الوقوف في عرفات و 

  .المزدلفة، والسعي بين الصفا و المروة
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صح له فمثلاً إذا شك الحاج في جواز الطواف بالبيت مع خلو البيت عن الستر، في

إذ لو كان الستر ) 29/الحج) (ولْيطَّوَّفُوا بالبيْتِ العتِيق: (التمسك بقوله سبحانه
  .شرطاً للصحة كان عليه البيان 

  
إن الإطلاق و التقييد من الأُمور الإضافية، فيمكن أن يكون الحكم مطلقاًمن : الثاني

في المسجد، فهو مطلق من أطعم إنساناً : جهة و مقيداًمن جهة أُخرى، كما إذا قال
  جهة كون الموضوع هو الإنسان لا الإنسان العالم ، و مقيد بتقييد 

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )220(   

  .مكانه بالمسجد
  

ية كالعموم، و يظهر من التعريف المشهور أن الإطلاق من المداليل اللفظ: الثالث
الحقّ ـ كما سيتضحـ أن الإطلاق من المداليل العقلية، فإذا كان المتكلّم حكيماً 
غير ناقض لغرضه و جعل الشيء بلا قيد موضوعاً للحكم كشف ذلك انّه تمام 
الموضوع وإلاّلكان ناقضاً لغرضه و هو ينافي كونه حكيماً فيكون البحث عن 

  .فاظ استطرادياًالمطلق و المقيد في مباحث الأل
  

إذا كانت حقيقة الإطلاق دائرة مدار كون اللفظ تمام الموضوع من دون : الرابع
اشتراط أن يكون الموضوع اسم الجنس أو النكرة أو معرفاً باللام، فنحن في غنى 

  .عن إفاضة القول في حقائق تلك الأسماء
  

 التكلّم في حقائق فلا محيص له عن) 1(نعم من فسر الإطلاق بالشيوع أو نظيره 
تلك الأسماء، وحيث إنّها ذكرت في الكتب الأُصولية نشير إليها على سبيل 

  .الإجمال
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
ما دلّ على حصة محتملة : قد فسر المحقّق القمي تعريف المشهور بقوله . 1

الصدق على حصص كثيرة مندرجة تحت جنس تلك الحصة،فقد حصر المطلق في 
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و عليه و على غيره تحقيق مفاهيم . لي الذي يصدق على تلك الحصة و غيرهاالك
هذه الأسماء، و لكنّا في غنى عن هذه البحوث، لأن مقوم الإطلاق و ملاكه، هو 

  .كون الشيء تمام الموضوع ، سواء كان كلياً أم جزئياً
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
- - ------ - --------- - ------ - -----  

  
 )221(   
   
  

  الفصل الثاني
  

  ألفاظ المطلق
  
  اسم الجنس. 1
  

كان الرأي السائد بين الأُصوليين قبل سلطان العلماء ان المطلق كاسم الجنس 
موضوع للماهية بقيد الإطلاق والسريان و الشيوع على نحو كان الشيوع بين 

موضوعة للرقبة ) أعتق رقبة (الأفراد و الحالات من مداليل اللفظ، فالرقبة في
المطلقة على وجه يكون الإطلاق قيداً، و هذا ما يسمى باللا بشرط القسمي الذي 

  .يكون الإطلاق فيه قيداً للموضوع كالمفعول المطلق
  

ولكن صار الرأي السائد بعد تحقيق سلطان العلماء هو أنّه موضوع للماهية 
ما لا : ونه باللا بشرط المقسمي، أعنيالمبهمة المرسلة لا بقيد الإطلاق و يسم

  .يكون الإطلاق قيداً كمطلق المفعول
  

وعلى ذلك فاسم الجنس موضوع للماهية المبهمة المهملة بلا شرط أصلاً ملحوظ 
  .معها حتى لحاظ أنّها كذلك

  
هذا ما هو المشهور، و على ذلك فالأسد و الإنسان و البقر كلّها موضوعة للماهية 

  .كلّ قيدالمعراة عن 
  

  نظرنا في أسماء الأجناس
  

إن ما ذكروه من أن أسماء الأجناس موضوعة بالوضع التعييني للماهية المعراة 
  من كلّ قيد، متوقف على وجود واضع حكيم حتى يتصور الماهية الكلية، فيضع 



 2البقية هي ج. 214 ص-1الموجز في اصول الفقه ج

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
 - ------ - ------ - ------ - ---------  

  
 )222(   

  . اللفظ على حيالها، و إثبات واضع بهذا النحو دونه خرط القتاد
  

و غاية ما يمكن أن يقال في تصحيحه ان الإنسان البدائي عندما كان يواجه شيئاً و 
تمس الحاجة إلى تفهيمه، يطلق عليه لفظاً يراه مناسباً له ثم يشاع استعماله في 

  .الأفراد المشابهة
  

انت الحاجة تدعو في مورد إلى إطلاق اللفظ في مقابل فرد من أفراد والحاصل ك
الماهية، ثم كثر استعماله في الأفراد المشابهة إلى أن صارت كثرة الاستعمال سبباً 

لوضعه التعيني في الجنس المشترك بين أفرادها، و هذا هو المراد من كونه 
  .موضوعاً للماهية المعراة

  
و الموضوع له كذلك بالوضع التعييني في بدء الأمر وعلى هذا فالوضع خاص 

  .وحصلت عمومية الموضوع بالوضع التعيني
  
  علم الجنس. 2
  

إن في لغة العرب أسماء ترادفُ أسماء الأجناس، لكن تُعامل معها معاملةَ المعرفة 
بخلاف أسماء الأجناس فيعامل معها معاملة النكرة، فهناك فرق بين الثعلب وثعالة، 

الأسد، و أُسامة، حيث يقع الثاني منهما مبتدأً و ذا حال بخلاف الأولين، و هذا ما و
دعاهم إلى تسمية ذلك بعلم الجنس، و قد اختلفت أنظارهم في بيان الفرق بينهما 

  :إلى أقوال نكتفي بما ذكره الرضي في شرحه على الكافية قائلاً
  
، فكما ان التأنيث ينقسم إلى إن كون علم الجنس معرفة مثل كون الشمس مؤنثاً«

و ؛ حقيقي و مجازي، كذلك التعريف ينقسم إلى حقيقي، كالأعلام الشخصية
مجازي، كعلم الجنس، أي يعامل معه معاملة المعرفة من صحة وقوعه مبتدأً و ذا 

  .»حال
  
  المعرف بالألف واللام. 3
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  ه باختلافإن اللفظ ينقسم إلى معرب و مبني، و المعرب ما يختلف آخر
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )223(   

  .العوامل الداخلة عليه، و هو لا يستعمل إلاّ باللام أو التنوين أو الإضافة
  

  . لام الجنس و لام الاستغراق، و لام العهد: ثم اللام تنقسم إلى
  

  . استغراق الأفراد، و استغراق خصائصها: قسم إلىولام الاستغراق تن
  

  .ذهني، و ذكري، و حضوري: ولام العهد تنقسم إلى
  

  :فصارت الأقسام ستة و إليك الأمثلة
  
  .التمرة خير من جرادة: المحلّى بلام الجنس، مثل قولهم. 1
  
  .جمع الأمير الصاغة: المحلّى بلام استغراق الأفراد، مثل قولهم. 2
  
زيد الإنسان، أي كلّ : لّى بلام استغراق خصائص الأفراد، مثل قولهمالمح. 3

  .الإنسان
  
  :المحلّى بلام العهد الذهني كقوله. 4
  
  

  فمررت ثمة قلت لا يعنيني* ولقد أمر على اللئيم يسبني 
  

و هو بمنزلة النكرة عندهم، و الفرق بينه وبين المحلّى بلام الجنس ان القصد في 
نفس الطبيعة من حيث هي هي، وفي الثاني إلى الطبيعة من حيث لام الجنس إلى 

  .وجودها في ضمن فردها
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إِنّا أَرْسلْنا إِلَيْكُمْ رسولاً شاهِداً علَيْكُمْ :(المحلّى بلام العهد الذكري، كقوله سبحانه. 5
ه أَخْذاً فَعصى فِرْعون الرَّسولَ فَأَخَذْنا*كَما أَرْسلْنا إِلى فِرْعون رسولاً 

  ).16ـ15/المزمل)(وبِيلاً
  
  .عليك بهذا الرجل: المحلّى بلام العهد الحضوري، مثل قوله. 6
  

ثم على القول بأن اللام للتعريف، تكون الخصوصيات الماضية مستفادة من القرائن 
لا من المدخول، و إلاّ يلزم أن يكون مشتركاً بين معاني مختلفة ولا من اللام، 

  وعة للتعريف فقط، فالخصوصيات مستفادة من القرائن المحفوفة لأنّها موض
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  
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  .بالكلام
  
  النكرة. 4
  

اختلفت كلمة الأُصوليين في أن النكرة هل وضعت للفرد المردد بين الأفراد، أو 
  تشر، أو موضوعة للطبيعة المقيدة بالوحدة؟الفرد المن

  
والتحقيق هو الأخير، لأنّها عبارة عن اسم الجنس الذي دخل عليه التنوين، فاسم 

ولعلّ المراد من الفرد المنتشر .الجنس يدل على الطبيعة و التنوين يدلّ على الوحدة
  .هو هذا

  
فغير تام، إذ لازم ذلك أن لا وأما القول بأنّها موضوعة للفرد المردد بين الأفراد، 

 ن مع أنالفرد الممتثل به، فرد متعي امتثاله إذا وقع متعلّقاً للحكم، لأن يصح
جئني بإنسان، فأي إنسان أتيت به فهو هو : المأُمور به هو الفرد المردد، فإذا قال

  .و ليس مردداً بينه و بين غيره
  
  
  

-- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ----
--- - ------ - ------ - ------ - ------  
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 )225(   
   
  

  الفصل الثالث 
  

  في أن المطلق بعد التقييد ليس مجازاً
  

اختلفت كلمة الأُصوليين في أن المطلق بعد التقييد مجاز أو لا إلى أقوال، نذكر 
  :منها قولين

  
  .علماءإنّه مجاز مطلقاً، و هو المشهور قبل سلطان ال: القول الأول 

  
  .إنّه حقيقة مطلقاً، و هو خيرة سلطان العلماء: القول الثاني

  
حجة القول الأول هو أن مقوم الإطلاق هو الشيوع و السريان، و قد قيل في 
تعريفه ما دلّ على شائع في جنسه و بالتقييد يزول الشمول والسريان فينتج 

  .المجازية
  

لحقيقة المعراة من كلّ قيد حتى الشيوع ان المطلق موضوع ل: وحجة القول الثاني
  .والسريان، فالتقييد لا يحدث أي تصرف في المطلق

  
والحقّ ان التقييد لا يوجب مجازية المطلق سواء كان المطلق موضوعاً للشائع أو 

لنفس الماهية المعراة عن كلّ قيد لما قدمناه من أن تخصيص العام بالتخصيص 
  )1.(تلزم مجازيتهالمتصل و المنفصل، لا يس

  
 كل لفظ مستعمل في معناه، فلو قلنا بأن والكلمة الجامعة في كلا المقامين هي أن

المطلق موضوع للشائع في جنسه، فهو مستعمل في معناه، و تقييده بقيد لا يوجب 
استعماله في غير ما وضع له، لما عرفت من حديث تعدد الدالّ و المدلول، 

  .فلاحظ
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  . من هذا الجزء188لاحظ ص  . 1
  



 2البقية هي ج. 214 ص-1الموجز في اصول الفقه ج

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )226(   
   
  

  الفصل الرابع
  

  مقدمات الحكمة
  

الاحتجاج بالإطلاق لا يتم إلاّبعد تمامية مقدمات الحكمة الحاكمة على أن ما وقع 
لب تمام الموضوع للحكم، و هذا هو السر لحاجة المطلق إلى تلك تحت دائرة الط

  .المقدمات
  

وأما القائل بأن المطلق هو الشائع و الساري في أفراد جنسه، فقيل إنَّها أيضاً 
، و بما )1(بحاجة إلى تلك المقدمات، لإثبات سريان الحكم في جميع أفراد المطلق

 ما وقع تحت دائرة الطلب تمام الموضوع، أنّك عرفت أن المطلق ليس إلاّ كون
  .فالحاجة إليها لتلك الغاية

  
  :إن مقدمات الحكمة عبارة عن: فنقول

  
  .كون المتكلّم في مقام بيان تمام مراده لا في مقام الإهمال و لا الإجمال. 1
  
  .عدم نصب القرينة على القيد: وإن شئت قلت. انتفاء ما يوجب التعيين. 2
  
  .لقدر المتيقن في مقام التخاطبانتفاء ا. 3
  

  :وإليك بيانها
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
لو كان الشيوع مدلولاً لفظياً، فالقائل به في غنى عن جريان مقدمات الحكمة،  . 1

لأن الدلالة اللفظية تغنيه عنها، نعم لو كان الشمول لحاظياً قائماًبتصور المتكلّم عند 
  .الظاهر من المتأخرين، فالحاجة إليها قائمة بحالهااستعمال المطلق، كما هو 
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فالمتكلّم قد يكون في مقام بيان أصل الحكم من دون نظر إلى : أما المقدمة الأُولى
الطبيب إلى المريض في مكان عام و إذا نظر : الخصوصيات و الشرائط، فمثلاً

عليك بشرب الدواء، فليس للمخاطب : رأى عليه أمارات المرض، فيقول له 
التمسك بإطلاق كلامه وشرب كلّ دواء، لأنّه لم يكن بصدد بيان غرضه بكافة 
خصوصياته، و إنّما يكون بهذا الصدد إذا فحص المريض في عيادته و كتابة 

  .وصفة من الدواء له
  

أُحِلَ لَكُمْ صيد : (وقوله) 5/المائدة) (أُحِلَّ لَكُم الطَيبات: (ثله قوله تعالىوم
الغنم حلال، فالجميع في مقام بيان أصل الحكم لا : وقول الفقيه) 96/المائدة)(البحْرِ

في مقام بيان خصوصياته، فلا يصح التمسك بأمثال هذه الإطلاقات عند الشك في 
  .الجزئية والشرطية

  
وعلى ذلك إنّما يصح التمسك بالإطلاق في نفي الجزئية والشرطية بالإطلاقات 

الواردة لبيان الموضوع بأجزائه و شرائطه دون ما كان في مقام الإجمال 
  .والإهمال، فإن ترك بيان ما هو الدخيل في الغرض قبيح في الأول دون الثاني

  
  :فلنذكر مثالين

  
 أَمْسكْن علَيْكُمْ و اذْكُروا اسْم اللّهِ علَيْهِ واتَّقُوا اللّه إِنَّ اللّه فَكُلُوا مِما:(قال سبحانه. 1

  ).4/المائدة)(سريع الحِساب
  

فالآية بصدد بيان أن ما أمسكه الكلب بحكم المذكّى إذا ذكر اسم اللّه عليه و ليس 
صيد قبل أن بميتة، فهي في مقام بيان جواز حلية ما يصيده الكلب و إن مات ال

  .يصل إليه الصائد
  

على طهارة موضع عضه و جواز أكله ) فَكُلُوا: (وهل يصح التمسك بإطلاق قوله
  بدون غسله و تطهيره، أو لا؟

  
  الظاهر، لا لأن الآية بصدد بيان حلّيته و حرمته لا طهارته و نجاسته، فقوله

  
  
  



 2البقية هي ج. 214 ص-1الموجز في اصول الفقه ج

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
---- - ------ - ------ - ------ - -----  
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لرفع شبهة حرمة الأكل، لأجل عدم ذبحه بالشرائط الخاصة، لا ) فكلوا: (تعالى
  .بصدد بيان طهارته من أجل عضه

  
لو ورد خطاب لا بأس بالصلاة في دم أقل من درهم و شككنا في شموله للدماء . 2

الرواية الثلاثة أو دم الحيوان غير المأكول، فلا يصح لنا التمسك بإطلاقه، لأن 
بصدد بيان أن هذا المقدار من الدم غير مانع، وأما ان المراد منه كلّ دم حتى 

  .الدماء الثلاثة، فلم تتطرق إليه الرواية
  

وأما المقدمة الثانية أي انتفاء ما يوجب التعيين، و المراد منه عدم وجوب نصب 
لا منفصلة، لأنّه مع القرينة المتصلة لا ينعقد للكلام قرينة على التقييد لا متصلة و

ظهور إلاّ في المقيد و مع المنفصلة و إن كان ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق و 
  .لكن يسقط عن الحجية بالقرينة المنفصلة

  
وأما المقدمة الثالثة، أي إنتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب والمحاورة، فمرجعه 

 وجود القدر المتيقن في مقام المحاورة بمنزلة القرينة الحالية المتصلة، فلا إلى أن
  .ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق

  
  تتميم

  
الأصل في كلّ متكلّم أن يكون في مقام البيان، فلو شك أن المتكلّم في مقام بيان 

كن أن تمام مراده، فالأصل كونه كذلك إلاّ أن يدلّ دليل على خلافه كما أنّه يم
يكون للمطلق جهات مختلفة، كأن يكون وارداً في مقام البيان من جهة و في مقام 
الإهمال من جهة أُخرى، كما في الآية السابقة، فقد كان في مقام البيان من جهة 

  .الحلية لا في مقام بيان طهارة موضع العض
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
---- - --------- - ------ - ------ - --  
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  الفصل الخامس

  
  المطلق و المقيد المتنافيان

  
إذا استيقظت من النوم : إذا ورد مطلق و مقيد على وجه متنافيين فمثلاً قال الطبيب

إذا استيقظت من النوم اشرب لبناً حلواً، فهذان : اشرب لبناً، و قال في كلام آخر
الأو ل يدل على كفاية شرب مطلق اللبن بخلاف الثاني فإنّه الحكمان متنافيان، لأن

  .يخصه بالحلو منه
  

  :ثم إن علاج هذا التنافي يحصل بأحد أمرين
  
  .حمل المطلق على المقيد فيصير اللازم هو شرب اللبن الحلو. أ
  
  .حمل المقيد على الاستحباب و انّه من أفضل الأفراد. ب
  

 حمل المطلق على المقيد لا حمل المقيد على و الرائج في الخطابات القانونية هو
الاستحباب، وقد عرفت وجهه من أن التشريع تم تدريجاً و مثله يقتضي جعل 

  .الثاني متمماً للأول
  

ثم إن إحراز التنافي فرع إحراز وحدة الحكم، و إلاّفلا يحصل التنافي كما إذا 
النوم فاشرب لبناً حلواً، و إذا إذا استيقظت من : اختلف سبب الحكمين مثلاً إذا قال

أكلت فاشرب لبناً، فالحكمان غير متنافيين لاختلافهما في السبب، و هذا كما إذا 
  .و إن أفطرت فاعتق رقبة مؤمنة: إن ظاهرت فاعتق رقبة، ثم قال: قال
  

فعلى الفقيه في مقام التقييد إحراز وحدة الحكم عن طريق إحراز وحدة السبب 
فالملزم على .لا داعي لحمل المطلق على المقيد لتعدد الحكمين وغيرها، و إلاّف

: التقييد هو إحراز وحدة الحكم و معه لا يصح حمل القيد على المستحب في قوله
لا تعتق رقبة كافرة، إذا وردا بعد : أعتق رقبة مؤمنة أو الكراهة، كما إذا قال

  .بل يحمل المطلق على المقيد» أعتق رقبة«: قوله
  
  
  

-- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ----
--- - ------ - ------ - ------ - ------  
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  الفصل السادس
  

  المجمل و المبين 
  

  .عرف المجمل بأنّه مالم تتضح دلالته و يقابله المبين
  

والمقصود من المجمل ما جهل فيه مراد المتكلّم و مقصوده إذا كان لفظاً، أو جهل 
  .راد الفاعل إذا كان فعلاًفيه م

  
وعلى ذلك فالمجمل هو اللفظ أو الفعل الذي لا ظاهر له، و المبين ما له ظاهر يدلّ 

  .على مقصود قائله أو فاعله
  

إن فعل : وبذلك تظهر صحة تقسيم المجمل إلى اللفظ و الفعل، و لأجله قالوا
وب، فلو صلّى مع المعصوم يدلّ على الاستحباب أوالجواز، ولا يدل على الوج

  .سورة كاملة، أو جلسة الاستراحة، يكشف ذلك عن الاستحباب لا عن الوجوب
  

  :ثم إن لإجمال الكلام أسباباً كثيرة منها
  
و السارِقُ و : (إجمال مفرداته كاليد الواردة في آية السرقة، قال سبحانه. 1

 اليد تطلق على الكف إلى أُصول فان) 38/المائدة)(السارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيْدِيهما
الأصابع، و على الكف إلى الزند ،و عليه إلى المرفق، و عليه إلى المنكب، فالآية 

  .مجملة، فتعيين واحد من تلك المصاديق بحاجة إلى دليل
  
الإجمال في متعلّق الحكم المحذوف كما في كلّ مورد تعلّق الحكم بالأعيان . 2

فهل المتعلّق ) 1/المائدة) (كُمْ بهِيمةُُ الأَنْعامِ إِلاّ ما يتْلى علَيْكُمْأُحِلَّتْ لَ:(كقوله سبحانه
  هوالأكل، أو البيع، أو جميع التصرفات؟

  
  حرمتْ علَيْكُم الميْتَةُ و الدَّم : (و منه يعلم وجود الإجمال في قوله سبحانه

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
---- - ------ - ------ - ------ - -----  
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 )231(   
 ةُ والنَّطيح ةُ ويدتَرالموقُوذَةُ والم نْخَنِقَةُ والْم ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ والخِنْزِيرِ و لَحْم و

أَنْ تَسْتَقْسِم بِ ولَى النُّصع ما ذُبِح إِلاّ ما ذَكَّيْتُمْ و عوا بِالأَزْلامِ ذلِكُمْ ما أَكَلَ السَّب
  ).3/المائدة)(فِسِقٌ

  
  فهل المحرم أكلها، أو بيعها، أو الانتفاع منها بكل طريق؟

  
» لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب«:تردد الكلام بين الادعاء والحقيقة كما في قوله. 3

ة فهل المراد نفي الصلاة بتاتاً، أو نفي صحتها، أو كمالها تنزيلاً للموجود بمنزل
  المعدوم؟

  
لا بيع إلاّفي «أو » لا صلاة إلاّ بطهور«: ومنه يظهر وجود الإجمال في مثل قوله

  .»لا جماعة في نافلة«أو » لا غيبة لفاسق«أو » ملك
  

و يمكن أن يكون بعض ما ذكرنا مجملاً عند فقيه و مبيناً عند فقيه آخر، و بذلك 
  .يظهر أن المجمل و المبين من الأوصاف الإضافية

  
  تتميم

  
  :إذا وقفت على معنى المجمل و المبين، فلنذكر سائر العناوين

  
و هو ما لا يحتمل سوى معنى واحد، فلو حاول المتكلّم حمله على غير : النص

يوصيكُم اللّه : (ذلك المعنى لا يقبل منه و يعد متهافتاً متناقضاً، مثل قوله سبحانه
فإن دلالة الآية على كون نصيب ) 11/النساء) ( الأُنْثَييْنِفي أَولادِكُمْ لِلذَّكَرِمِثْلُ حظِّ

  .الذكر ضعف نصيب الأُنثى مما لا يحتمل فيه وجه آخر
  

ما يتبادر منه معنى خاص، لكن على وجه لو حاول المتكلّم تأويله لقبل : الظاهر
 منه، كالأمر الظاهر في الوجوب على القول بأن الوجوب من المداليل اللفظية، و
لو ادعى فيما بعد أن المراد هو الاستحباب لما عد متهافتاً و متناقضاً، و التأويل 

  .في النص غير مقبول، وفي الظاهر مقبول
  

  هو الّذي أَنْزلَ علَيْك الكِتاب :(هو أُم الكتاب كما قال سبحانه: المحكم
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 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
 - --------- - ------ - ------ - ------  

  
 )232(   

  ).7/آل عمران) (مِنْه آياتٌ محْكَماتٌ هنَّ أُم الكِتاب و أُخَر متَشابِهات
  

وعلى هذا فالمحكم هو الذي يرجع إليه في فهم المتشابه، كالآيات الدالّة على 
النازلة الأُصول العقائدية و الأخلاقية التي لا يمسها النسخ و التخصيص، كالآيات 

  .في تنزيهه سبحانه و صفاته و أفعاله
  

و ليس ظاهراً في واحد منها، أو هو الذي خفي .ما احتمل أكثر من معنى: المتشابه
  .المراد منه في بادئ النظر

  
ربك والملك صفّاً  و جاء:(و هو ما أُريد منه خلاف ظاهره، كقوله سبحانه: المؤول

و مجيء أمره سبحانه و ظهور عظمته لقوله سبحانه و المراد ه).22/الفجر)(صفّاً
إلى )76/هود)( آتِيهِم عذاب غير مرْدودوإنهمإِنّه قَدْ جاء أَمْر ربك : (في آية أُخرى

  .غير ذلك من الآيات الرافعة للإجمال
  
  
  

  تمت مباحث الألفاظ
  و تليها الحجج الشرعية و العقلية بإذنه سبحانه 

 العالمين والحمد للّه رب  
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      الكلمه بالكامل 

   
  

  الموجز 
  
  
  

  في أُصول الفقه
  

  يبحث عن الأدلة اللفظية والعقلية 
  
  
  
    
  
  
  
  
  

  تأليف 
  
  
  

  العلاّمة المحقّق 
  

  آية االله جعفر السبحاني 
  

  الجزء الثاني 
  

  قررت اللّجنة العلمية المشرفة على المناهج الدراسية في الحوزة العلمية 
  سه لطلاب السنة الرابعة تدري
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 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )234(   
   
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )235(   
   
  
   
  
   
  

  بسم االله الرحمن الرحيم 
  
   
  
)مواْ فِى وتَفَقَّهمْ طَآئِفَةٌ لِّينْهمِن كُلِّ فِرْقَة م واْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرنفِرلِي ؤْمِنُونالْم ا كَان

 ونحْذَرمْ يلَّهواْ إِلَيْهِمْ لَععجمْ إِذَا رهواْ قَوْمنْذِرلِيينِ والد(  
  
   
  
   
  
   )122: التوبة(
  
  
  

----- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - -
--- - ------ - ------ - ------ - ------  
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 )236(   
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  

  الموجز 
  

  في أصول الفقه
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )237(   
   
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  
   
  
   
  

  .ب العالمين، والصلاة و السلام على خير خلقه محمد و آله الطاهرينالحمد للّه ر
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  :أما بعد

  
يبحث عن الأدلّة » الموجز في أُصول الفقه«فهذا هو الجزء الثاني من كتابنا 

العقلية والأمارات الشرعية والأُصول العملية والتعارض و الترجيح و الاجتهاد 
  .والتقليد

  
على الآراء المشهورة بين المتأخرين من أصحابنا وهذا الجزء كسابقه يركِّز 

الأُصوليين، بصياغة خالية عن الإيجاز المخلّ والإطناب المملّ، مع تطبيقات 
وضعناها في ذيل بعض الفصول بغْيةَ رفع المستوى العلمي للطالب، و ترسيخ 

لارتباطَ الأبحاث الأُصولية، وهي بمثابة التمرين في سائر العلوم، وبالتالي يجسد ا
  .الوثيق بين الفقه و أُصوله

  
وبما أن لكل علم لغته و اصطلاحه، فقد آلينا أن تكون الكتابة على صعيد اللغة 

الدارجة في هذا العلم، آملين أن ينتفع به رواد هذا العلم و طلاّب الفضيلة، واللّه 
  .من وراء القصد

  
  المؤلّف

  
   
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )238(   
   
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )239(   
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  الفهرس العام لهذا الجزء
  
   
  
  في الحجج الشرعية : المقصد السادس. 1
  

  :وفيه مقامان
  

  .طع وأحكامه وفيه ستة فصولفي الق: المقام الأول
  

  .في الظنون المعتبرة وإمكان التعبد بها وفيه سبعة فصول: المقام الثاني
  
  .في الأُصول العملية وفيه خمسة فصول: المقصد السابع.2
  
  .في تعارض الأدلّة الشرعية وفيه أربعة أُمور وفصلان: المقصد الثامن. 3
  
   
  
  
  

----- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - -
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )240(   
   
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )241(   
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  المقصد السادس
  

  :في الحجج والأمارات وفيه مقامات ثلاثة
  
   
  

  :القطع وأحكامه وفيه فصول: المقام الأول
  

  .في حجية القطع: الفصل الأول
  

  .في التجري وأحكامه: الفصل الثاني 
  

في تقسيم القطع إلى طريقي و موضوعي، والثاني إلى موضوعي : الفصل الثالث
طريقي وموضوعي وصفي.  

  
  .في الموافقة الالتزامية: الفصل الرابع

  
  .في قطع القطّاع: الفصل الخامس

  
  .وم إجمالاً كالمعلوم تفصيلاًفي أن المعل: الفصل السادس

  
  :الظنون المعتبرة وإمكان التعبد بها وفيه فصول: المقام الثاني

  
  .حجية ظواهر الكتاب: الفصل الأول

  
  .حجية الشهرة الفتوائية: الفصل الثاني

  
  .حجية السنّة المحكية بخبر الواحد: الفصل الثالث

  
  .لواحدحجية الإجماع المنقول بخبر ا: الفصل الرابع

  
  .حجية قول اللغوي:الفصل الخامس



 2البقية هي ج. 214 ص-1الموجز في اصول الفقه ج

  
  .حجية العقل: الفصل السادس

  
   
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )242(   
   
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )243 (  
   
  

  المقصد السادس
  

  الحجج والأمارات
  

و هذا المقصد من أهم المقاصد في علم الأُصول، فإن المستنبِط يبذل الجهد للعثور 
  .على ما هو حجة بينه و بين ربه، فيثاب إن أصاب الواقع، ويعذَّر إن أخطأه

  
: بعةوقد يعبر عن هذا البحث بمصادر الفقه و أدلّته، وهي عندنا منحصرة في أر

و هي معتبرة عند كلا الفريقين مع اختلاف بينهم . الكتاب، السنّة، الإجماع، والعقل
غير ان أهل السنّة يفترقون عن الشيعة في القول بحجية . في سعة حجية العقل

  .أُمور أُخرى ستوافيك في محلّها
  

  :وقبل الخوض في المقصود نذكر تقسيم المكلّف حسب الحالات، فنقول
  

  لمكلّف باعتبار الحالاتتقسيم ا
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  )1:(إن المكلّف الملتفت إلى الحكم الشرعي له حالات ثلاث

  
  .القطع بالحكم الشرعي الواقعي: الأُولى

  
  .الظن بالحكم الشرعي الواقعي: الثانية

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
يم هذا التقسيم الثلاثي موافق لما ذكره الشيخ الأنصاري في الفرائد،و هو تقس . 1

طبيعي في كلّ موضوع يقع في أُفق الفكر من غير اختصاص بالحكم الشرعي، و 
  .هناك تقسيم ثنائي ذكره المحقّق الخراساني، يطلب من محلّه

  
 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------

--- - ------ - ------ - ------ - ------  
  
 )244(   

  .الشك في الحكم الشرعي الواقعي: الثالثة
  

فإن حصل له القطع، فيلزمه العمل به لاستقلال العقل بذلك، فيثاب عند الموافقة، و 
  .يعذَّر عند المخالفة شأن كلّ حجة

  
و إن حصل له الظن بالحكم الواقعي، فإن قام الدليل القطعي على حجية ذلك الظن 

اً كما كخبر الواحد يجب العمل به، فإن الطريق إلى الحكم الشرعي و إن كان ظني
هو المفروض، لكن إذا قام الدليل القطعي من جانب الشارع على حجية ذلك 

  .الطريق، يكون علمياً وحجة شرعية 
  

و إن لم يقم، فهو بحكم الشاك، و وظيفته العمل بالأُصول العملية التي هي حجة 
  )1.(عند عدم الدليل

  
  :فيقع الكلام في مقامات

  
  .هالقطع و أحكام: المقام الأول

  
  .الظنون المعتبرة، ويعبر عنها بالأمارات: المقام الثاني
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  .الظنون غير المعتبرة عندنا والمعتبرة عند أهل السنّة: المقام الثالث

  
إن مقتضى القاعدة فصل البحث عن الإجماع المحصَّل والدليل العقلي عن باقي 

منهج السائد في الأمارات والظنون، لأنّهما دليلان قطعيان، ولكن لأجل حفظ ال
الكتب الأُصولية أدخلنا البحث عن حجية الإجماع المحصَّل في البحث عن حجية 

كما بحثنا عن الدليل العقلي بعد الفراغ عن حجية العرف . الإجماع المنقول
والسيرة، وبذلك تم البحث في الأدلّة الأربعة الكتاب والسنة والإجماع المحصَّل و 

  .العقل في هذا المقصد
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  .ويبحث عن الأُصول العملية في المقصد السابع مستقلاً . 1
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )245(   
   
  

  المقام الأول
  

  القطع و أحكامه
  

  وفيه فصول
  

  :الفصل الأول
  

  حجية القطع
  

وجوب متابعة القطع و العمل على وفقه مادام موجوداً، لأنّه بنفسه لا شك في 
طريق إلى الواقع، و هو حجة عقلية، و ليس حجة منطقية أو أُصولية، ولإيضاح 

  :إن الحجة على أقسام: الحال نذكر أقسام الحجة، فنقول
  
  .الحجة العقلية. 1
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  .الحجة المنطقية. 2
  
  .الحجة الأُصولية. 3
  

 الأُولى، فهي عبارة عما يحتج به المولى على العبد و بالعكس، و بعبارة أُخرى أما
ما يكون قاطعاً للعذر إذا أصاب و معذِّراً إذا أخطأ، و القطع بهذا المعنى حجة ، 

حيث يستقل به العقل و يبعث القاطع إلى العمل وفْقَه و يحذّره عن المخالفة، و ما 
  .، غني عن جعل الحجية لههذا شأنه، فهو حجة بالذات

  
وبهذا يمتاز القطع عن الظن فان العقل لا يستقلُّ بالعمل على وفق الظن ولا يحذِّر 
عن المخالفة، فلا يكون حجة إلاّ إذا أُفيضت له الحجية من المولى، بخلاف القطع 

فان العقل مستقل بالعمل على وفقه والتحذير عن مخالفته و إلى هذا يرجع قول 
  .لقائل بأن حجية القطع ذاتية دون الظن فإنّها عرضيةا
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )246(   

  :وبذلك يتبين أن للقطع خصائص ثلاث
  
  .كاشفيته عن الواقع و لو عند القاطع. 1
  
  .ي بحيث لو أطاع يثاب ولو عصى يعاقَبمنجزيته عند الإصابة للحكم الواقع. 2
  
  .معذِّريته عند عدم الإصابة، فيعذَّر القاطع إذا أخطأ في قطعه و بان خلافه. 3
  

وأما الثانية، فهي عبارة عن كون الحد الوسط في القياس المنطقي علّة لثبوت 
لذي هو الأكبر للأصغر أو معلولاً لثبوته له، فيوصف بالحجة المنطقية، كالتغير ا

  .علّة لثبوت الحدوث للعالم
  

  .العالم متغير، و كلّ متغير حادث، فالعالم حادث: يقال 
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والقطع ليس حجة بهذا المعنى لأنّه ليس علّة لثبوت الحكم للموضوع و لامعلولاً 
له، لأن الحكم تابع لموضوعه فإن كان الموضوع موجوداً يثبت له الحكم سواء 

إن لم يكن موجوداً فلا يثبت له، فليس للقطع دور في ثبوت كان هنا قطع أم لا، و
هذا مقطوع : الحكم و لذلك يعد تنظيم القياس بتوسيط القطع باطلاً، مثل قولك

الخمرية، و كلّ مقطوع الخمرية حرام فهذا حرام، و ذلك لكذب الكبرى، فليس 
  .الحرام إلاّنفس الخمر لا خصوص مقطوع الخمرية

  
 فهي عبارة عما لا يستقل العقل بالاحتجاج به غير أن الشارع أو وأما الثالثة،

الموالي العرفية يعتبرونه حجة في باب الأحكام و الموضوعات لمصالح، فتكون 
حجيته عرضية مجعولة كخبر الثقة، و من المعلوم أن القطع غني عن إفاضة 

م الاحتجاج و معه لا حاجة الحجية عليه، و ذلك لاستقلال العقل بكونه حجة في مقا
  .إلى جعل الحجية له

  
  أضف إليه ان جعل الحجية للقطع يتم إما بدليل قطعي أو بدليل ظني،

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  
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ما هو الدليل على : الوعلى الأول ينقل الكلام إلى ذلك الدليل القطعي، و يق
حجيته، و هكذا فيتسلسل، و على الثاني يلزم أن يكون القطع أسوأ حالاً من الظن، 

: و لذلك يجب أن ينتهي الأمر في باب الحجج إلى ما هو حجة بالذات، أعني
أن كلّ ما هو بالعرض لابد و أن ينتهي إلى ما « القطع، و قد تبين في محله

  .»بالذات
  

 أنّه ليس للشارع الأمر المولوي بالعمل بالقطع لسبق العقل بذلك، كما وبذلك يعلم
ليس له المنع عن العمل بالقطع، فلو قطع إنسان بكون مايع خمراً لا يصح النهي 
عن العمل به، لاستلزامه كون الناهي مناقضاً في كلامه في نظر القاطع، و في 

  .الواقع إذا أصاب قطعه للواقع
  
  
  

----- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - -
--- - ------ - ------ - ------ - ------  
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 )248(   
   
  

  الفصل الثاني
  

  التجري
  

التجري في اللغة إظهار الجرأة، فإذا كان المتجرى عليه هو المولى فيتحقق 
التجري بالإقدام على خلاف ما قطع بوجوبه أو حرمته، سواء كان القطع موافقاً 

  .أم مخالفاً، فتكون المعصية تجرياً أيضاًللواقع، 
  

وأما التجري في الاصطلاح، و هو الإقدام على خلاف ما قطع به بشرط أن يكون 
قطعه مخالفاً للواقع، كما إذا أذعن بوجوب شيء أو حرمته، فترك الأول وارتكب 

  .الثاني، فبان خلافهما و انّه لم يكن واجباً أو حراماً
  

د في الاصطلاح، فهو عبارة عما إذا أذعن بوجوب شيء أو حرمته، ويقابله الانقيا
  .فعمل بالأول و ترك الثاني، فبان خلافهما

  
  :والكلام في التجري يقع من وجهين

  
في حكم ارتكاب ما قطع بحرمته أو ترك ما قطع بوجوبه و أنّه هل هو : الأول

  حرام أو لا؟
  

تحقّق التجري في ضمنه من حيث الحرمة في حكم الفعل المتجرى به الذي : الثاني
  :وعدمها، و لأجل ذلك يقع الكلام في موضعين

  
  في حكم نفس التجري: الموضع الأول

  
  :وفيه أقوال ثلاثة

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  
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  . و هو خيرة المحقّق الخراسانيالحرمة و استحقاق العقاب،: الأول
  

  .عدم الحرمة و عدم استحقاق العقاب، و هو خيرة الشيخ الأنصاري: الثاني
  

القول بالحرمة والعقاب إلاّ إذا اعتقد تحريم واجب غير مشروط بقصد : الثالث
  .القربة وأتى به، فلا يبعد عدم استحقاق العقاب، و هو خيرة صاحب الفصول

  
ل بوجوه نذكر منها وجهيناستدل للقول الأو:  

  
إذا فرضناشخصين قصدا شرب الخمر فصادف أحدهما الواقع دون الآخر، : الأول

فإما أن نقول بصحة عقوبتهما معاً، أو عدم عقوبتهما كذلك، أو عقوبة المخطئ 
دون المصيب، أو بالعكس و الأول هو المطلوب والثاني و الثالث خلاف المتّفق 

ابع فيلزم أن يكون العقاب والثواب منوطين بأمر خارج عن عليه، و أما الر
  .الاختيار

  
بأنّا نختار الشق الرابع و هو عقاب المصيب دون المخطئ، و لكن : يلاحظ عليه

وأما إناطة عدم العقاب بأمر . القبيح هو إناطة العقاب بأمر خارج عن الاختيار
  .خارج عن الاختيار فليس بقبيح

  
اقب المصيب، لأنّه شرب الخمر عن اختيار، كما إذا شربها في يع: وبعبارة أُخرى

  .حالة الانفراد، ولا يعاقب المخطئ إذ لم يشربها و إن كان لا عن اختيار
  

ما ذكره المحقّق الخراساني من شهادة الوجدان بصحة مؤاخذته و ذمه على : الثاني
بصدد الطغيان و تجريه و هتك حرمة مولاه و خروجه عن رسم العبودية و كونه 

  .العزم على العصيان
  

أن موضوع البحث هو مخالفة الحجة العقلية، لأجل غلبة الهوى على : يلاحظ عليه
  و ربما يرتكب الإنسان مع استيلاء . العقل و الشقاء على السعادة

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  
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و أما ضم عناوين أُخر عليه من الهتك و التمرد و رفع علم الطغيان . الخوف عليه
فجميعها أجنبية عن المقام، فلا شك في استحقاق العقاب إذا عد عمله مصداقاً للهتك 

  .و رمزاً للطغيان و إظهاراً للجرأة إلى غير ذلك من العناوين القبيحة
  

يرتكب ما يقطع بحرمته لا لهتك الستر و إظهار والحاصل أن الإنسان ربما 
الجرأة، بل لما ورد في دعاء أبي حمزة الثمالي الذي علّمه إياه الإمام السجاد ـ 

  :عليه السَّلام ـ ، فقال في مقطع من مناجاته
  
إلهي لم أعصك حين عصيتُك و أنا بربوبيتك جاحِد، ولا بأمرك مستخِف، ولا «

 لوعيدِك متهاوِن،بل خطيئة عرضت لي، و سولتْ لي لعقوبتك متّعرِض، ولا
ك المرخى عليني سترنفسي، و غلبتني هواي و أعانَني عليها شِقْوتي و غر«.  

  
وبذلك ظهر صواب القول الثاني، و هو عدم كون نفس التجري محرماً للقبح 

 يكون نعم لو كانت هناك عناوين مقبحة ـ كما أشرنا ـ.الفعلي المستلزم للعقاب
  حراماً

  
غاية ما في الباب ان التجري يكشف عن ضعف الإيمان، فيستحق اللوم والذم لا 

  .العقاب
  

وأما القول الثالث، فهو من شعب القول الأول، فإذا بان وهنه فنكون في غنى عن 
  .دراسته

  
  حكم الفعل المتجرى به: الموضع الثاني

  
ا فعلا الإنسان واضح، فان الأول ينتزع الفرق بين التجري والمتجرى به مع كونهم

من مخالفة المكلف الحجةَ العقلية والشرعية، بخلاف الثاني فانّه عبارة عن نفس 
  .العمل الخارجي كشرب الماء الذي يتحقق به مخالفة الحجة

  
  .ثم الكلام فيه تارة من حيث كونه قبيحاً و أُخرى من جهة الحرمة الشرعية

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  
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أما الأول، فهو منتف قطعاً، لأن الحسن و القبح يعرضان على الشيء بالملاك 
الواقعي فيه، و المفروض أن الفعل المتجرى به هو شرب الماء و هو فاقد لملاك 

  .القبح
  

ى الحرمة، لأن الحرام هو شرب الخمر، و المفروض أنّه وأما الثاني، فلا دليل عل
شرب الماء و ليس هناك دليل يدل على أن شرب ما يقطع الشارب بكونه خمراً 
حرام، و ذلك لأن الحرمة تتعلّق بواقع الموضوعات لا الموضوع المقطوع به 

  .فبذلك ظهر عدم حرمة التجري ولا المتجرى به
  

  .يستحق الذم، لأن عمله يكشف عن سوء سريرتهغاية الأمر أن الفاعل 
  

  .ولقد استدل على كلا الأمرين بالعديد من الآيات والروايات وتطلب من المطولات
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
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  الفصل الثالث
  

  يتقسيم القطع إلى طريقي و موضوع
  

  والموضوعي إلى طريقي ووصفي
  

إذا كان الحكم مترتباً على الواقع بلا مدخلية للعلم و القطع فيه، فالقطع طريقي 
كحرمة الخمر والقمار، ولا دور للقطع حينئذسوى تنجيز الواقع، و إلاّ ـ فمع قطع 

النظر عن التنجيز ـ فالخمر و القمار حرام سواء كان هناك علم أو لا، غاية 
  . يكون الجهل عذراً للمرتكب كما يكون العلم منجزاً للواقعالأمر

  
وأما إذا أخذ القطع في موضوع الحكم الشرعي بحيث يكون الواقع بقيد القطع 
موضوعاً للحكم، فيعبر عنه بالقطع الموضوعي، فمثلاً إذا افترضنا أن الشارع 

الحرمة، يكون عندئذ حرم الخمر بقيد القطع بحيث لولاه لما كان الخمر محكوماً ب
من قسم القطع الموضوعي و لقد وردت في الشريعة المقدسة موارد أخذ القطع 

  :وحده أو الظن كذلك موضوعاً للحكم، نظير
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الحكم بالصحة، فإنّه مترتّب على الإحراز القطعي للركعتين في الثنائية . 1

حيث لولاه لما كانت وللركعات في الثلاثية من الصلوات و للأُوليين في الرباعية، ب
  .محكومة بها

  
  .الحكم بوجوب التمام لمن يسلك طريقاً مخطوراً محرزاً بالقطع أو الظن. 2
  
  .الحكم بوجوب التيمم لمن أحرز بالقطع أو الظن كون استعمال الماء مضراً. 3
  
  الحكم بوجوب التعجيل بالصلاة لمن أحرز ضيق الوقت بكلا . 4
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
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  .الطريقين
  

فلو انكشف الخلاف، و أن الطريق لم يكن مخطوراً، ولا الماء مضرَّاً، ولا الوقت 
ضيقاً لما ضر بالعمل، لأن كشف الخلاف إنّما هو بالنسبة إلى متعلّق القطع لا 

  .رتب عليه الحكمبالنسبة إلى الموضوع المت
  

و أما القطع . ثم إنّه ليس للشارع أي تصرف في القطع الطريقي فهو حجة مطلقاً
المأخوذ في الموضوع فبما أن لكلّ مقنن، التصرفَ في موضوع حكمه بالسعة 

والضيق، فللشارع أيضاًحقّ التصرف فيه، فتارة تقتضي المصلحة ، اتخاذ مطلق 
ت من الأسباب العادية أم من غيرها، و أُخرى القطع في الموضوع سواء حصل

تقتضي جعل قسم منه في الموضوع كالحاصل من الأسباب العادية، و عدم 
  .الاعتداد بالقطع الحاصل من غيرها 

  
  تطبيقات

  
ان قول العدلين أو الشاهد الواحد فيما يعتبر مع اليمين إنّما يكون حجة في . 1

ى الحدس فلو قطعت البينة أو الشاهد عن غير القضاء إذا استند إلى الحس لا إل
طريق الحس فقطعهما حجة لهما ولا يصح للقاضي الحكم استناداً إلى شهادتهما 

  .لأن المعتبر في الشهادة هو حصول القطع للبينة أو الشاهد من طريق الحس
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فالقطع بالنسبة إلى خصوص البينة أو الشاهد قطع طريقي محض لا يمكن 

فيه ولكن قطعهما بالنسبة إلى القاضي قطع موضوعي وقد تصرف التصرف 
لا مطلق ) القضاء(الشارع في الموضوع وجعل القسم الخاص موضوعاً للحكم

  .القطع و كم له من نظير
  
إذا حصل اليقين للمجتهد من غير الكتاب والسنة والإجماع والعقل، فقطعه . 2

ناه في قطع الشاهد أو البينة بالنسبة بالحكم حجة لنفسه دون المقلد وذلك لما ذكر
  .إلى القاضي 
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يجوز للقاضي العمل بعلمه في حقوق الناس لا في حقوق اللّه سبحانه وذلك . 3

  . الأول دون الثانيلأن الشارع أخذ قطعه موضوعاً للحكم في القسم
  

  تقسيم القطع الموضوعي إلى طريقي ووصفي
  

  :ثم إن القطع الموضوعي ينقسم إلى قسمين
  
  .قطع موضوعي طريقي. 1
  
  .قطع موضوعي وصفي. 2
  

ان القطع من الصفات النفسية ذات الإضافة، فله إضافة إلى القاطع : توضيح ذلك
، فتارة يؤخذ في )لمعلوم بالذاتا(وإضافة إلى المقطوع به) النفس المدرِكة(

الموضوع بما أن له وصف الطريقية والمرآتية فيطلق عليه القطع الموضوعي 
الطريقي، أي أُخذ في الموضوع بما ان له وصف الحكاية، و أُخرى يؤخذ في 
الموضوع بما أنّه وصف نفساني كسائر الصفات مثل الحسد والبخل والإرادة 

طع الموضوعي الوصفي، أي المأخوذ في الموضوع لا والكراهة فيطلق عليه الق
  .بما أنّه حاك عن شيء وراءه بل بما أنّه وصف للنفس المدركة
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لنفترض انّك تريد شراء مرآة من السوق، فتارة تلاحظها بما أنّها حاكية عن 
وأُخرى تلاحظها بما أنّها صنعت بشكل جميل مثير للإعجاب .الصور التي تعكسها

  . عن محاكاتها للصورمع قطع النظر
  

فالقطع الموضوعي الطريقي أشبه بملاحظة المرأة بما أنّها حاكية، كما أن القطع 
الموضوعي الوصفي أشبه بملاحظة المرأة بما لها من شكل جميل ككونها مربعة 

  .أو مستطيلة وغيرهما من الأوصاف
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  الفصل الرابع
  

  الموافقة الالتزامية
  

لا شك أن المطلوب في الأُصول الدينية و الأُمور الاعتقادية هو التسليم القلبي و 
الاعتقاد بها جزماً، إنّما الكلام في الأحكام الشرعية التي ثبتت و تنجزت بالقطع أو 

  . تكليفانبالحجة الشرعية فهل هناك
  

  .ثانيهما الامتثال عملاً وخارجاً.أحدهماالالتزام بأنّه حكم اللّه قلباً وجناناً 
  

ولكلّ، امتثال و عصيان، فلو التزم قلباً و خالف عملاً فقد عصى عملاً، كما أنّه لو 
  .وافق عملاً وخالف جناناً والتزاماً فقد ترك الفريضة القلبية، فيؤاخذ عليه

  
ليفاً واحداً و هو لزوم امتثال الأحكام الفرعية في مقام العمل وإن لم أو أن هناك تك

يلتزم بها قلباً و جناناً، و هذا كمواراة الميت فتكفي وإن لم يلتزم قلباً بأنّها حكم اللّه 
  .الشرعي

  
فليعلم أن البحث في غير الأحكام التعبدية، فإن الإمتثال فيها رهن الإتيان بها للّه 

 لامتثال أمره أو غير ذلك مما لا ينفك الإمتثال عن الإلتزام و التسليم سبحانه أو
بأنّه حكمه سبحانه، فينحصر البحث عن وجوب الموافقة الإلتزامية و عدمه في 

  .الأحكام التوصلية
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ذهب المحقّق الخراساني إلى القول الثاني، باعتبار أن الوجدان الحاكم في باب 

د على عدم صحة عقوبة العبد الممتثل لأمر المولى و الإطاعة والعصيان خير شاه
  .إن لم يلتزم بحكمه

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )256(   

إن الالتزام ـ مع العلم بأن الحكم للّه ـ أمر قهري، فكيف يمكن : ويمكن أن يقال
ميتَ مع العلم بأنّه سبحانه أمر به و لا يلتزم بأنّها حكم اللّه، أن يواري المسلم ال

فعدم عقد القلب على وجوبه أو على ضده أمر ممتنع و بذلك يصبح النزاع غير 
  .كما أفاده السيد الإمام الخميني قدَّس سرَّه . مفيد

  
  )1.(وعلى هذا، فالعلم بالحكم يلازم التسليم بأنّه حكم اللّه

  
  ثمرة البحث

  
تظهر الثمرة في موارد العلم الإجمالي، فلو علم بنجاسة أحد الإناءين، فهل يجري 
الأصل العملي، كأصل الطهارة في كلّ منهما باعتبار كون كلّواحد منهما مشكوك 

  الطهارة والنجاسة أو لا؟
  

وجوب الموافقة : منها.فثمة موانع عن جريان الأُصول في أطراف العلم الإجمالي
، فلو قلنا به، لمنع عن جريان الأُصول، فإن الالتزام بوجود نجس بين الالتزامية

الإناءين، لا يجتمع مع الحكم بطهارة كلّواحد منهما، فمن قال بوجوب الموافقة 
الالتزامية لايصح له القول بجواز جريان الأصل في أطراف المعلوم إجمالاً، و أما 

و أما الموانع الأُخر فيبحث عنها من نفاه فهو في فسحة عن خصوص هذا المانع، 
  . في فصل خاص إن شاء اللّه

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
ولنا فيما أفاده قدَّس سرَّه ملاحظة ذكرناها في . 2/46:لاحظ تهذيب الأُصول . 1

  .محاضراتنا الأُصولية
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 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------

---- - ------ - ------ - --------- - --  
  
 )257(   
   
  

  الفصل الخامس
  

  قطع القطّاع
  

يطلق القطّاع و يراد منه تارة من يحصل له القطع كثيراً، من الأسباب التي لو 
أُتيحت لغيره لحصل أيضاً، وأُخرى من يحصل له القطع كثيراً من الأسباب التي 

ية للذكاء، و لا يحصل منها القطع لغالب الناس و القَطّاع بالمعنى الأول زيْن وآ
  .بالمعنى الثاني شين وآية الاختلال الفكري، ومحل البحث هو القسم الثاني

  
ثم إن الوسواسي في مورد النجاسات، من قبيل القطّاع يحصل له القطع بها كثيراً 

من أسباب غير عادية كما أنّه في مورد الخروج عن عهدة التكاليف أيضاً 
  .وسواسي لا يحصل له اليقين بسهولة

  
  .ومنه يظهر حال الظنّان، فله أيضاً إطلاقان كالقطاع حذو النعل بالنعل

  
عدم الاعتناء بقطع القطاع، )1(إذا عرفت ذلك، فاعلم أنّه حكي عن الشيخ الأكبر

  :وتحقيق كلامه يتوقف على البحث في مقامين
  

  .ما إذا كان القطع طريقياً محضاً: الأول
  

  .عياً مأخوذاً في الموضوعما إذا كان القطع موضو: الثاني
  

فالظاهر كون قطعه حجة عليه و لا يتصور نهيه عن العمل به لاستلزام : أما الأول
الدم نجس وفي : النهي وجود حكمين متناقضين عنده في الشريعة، حيث يقول

  .الوقت نفسه ينهاه عن العمل بقطعه بأن هذا دم
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
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  ).هـ1228(المتوفّى » كاشف الغطاء«النجفي المعروف بـالشيخ جعفر  . 1
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )258(   

نعم لو أراد عدم كفايته في الحكم بصحة العمل عند انكشاف الخلاف، كما إذا قطع 
 بالبطلان فله وجه، و لكن لا فرق بدخول الوقت و تبين عدم دخوله فيحكم عليه

  .عندئذ بين القطاع و غيره
  

أي القطع الموضوعي فبما أن القطع جزء الموضوع، فللمقنّن : وأما الثاني
التصرف في موضوع حكمه، فيصح له جعلُ مطلقِ القطع جزءاً للموضوع، كما 

ـ فللنهي يصح جعل القطع الخاص جزءاً له ـ أي ما يحصل من الأسباب العادية 
 عندئذ مجال، فإذا قطع بأسباب غير عادية، فللشارع النهي عن العمل به، لأن

  .المأخوذ في الموضوع هو غيره
  

ثم لو وقف الإنسان على خطأ القاطع ـ قطّاعاً كان أم غيره ـ في الأحكام و 
الموضوعات فهل يجب على الغير إرشاده أو لا؟ فالظاهر وجوبه في مورد الجهل 

ام نظراً إلى أدلّة لزوم إرشاد الجاهل من غير فرق بين البسيط و المركب، بالأحك
و أما الموضوعات فلا شك في عدم وجوب إرشاده إلاّفي مهام الأُمور كالدماء و 

  .الأعراض و الأموال الطائلة
  

إن قطع القطّاع و إن كان طريقاً إلى الموضوع عنده، لكنّه بالنسبة إلى الغير من 
طع المأخوذ في الموضوع فلو كان الشاهد أو القاضي أو المجتهد قطاعاً قبيل الق

فلا يعتد بقطعه، لأن المأخوذ في العمل بقطع الشاهد أو القاضي أو المجتهد هو 
  .القطع الحاصل من الأسباب العادية لا من غيرها

  
  .هذا كلّه حول القطّاع

  
ير فرق بين كونه طريقاً أما الظنّان فيمكن للشارع سلب الاعتبار عنه، من غ

محضاً إلى متعلّقه، أو مأخوذاً في الموضوع و الفرق بينه و بين القطع واضح، 
لأن حجية الظن ليست ذاتية له، و إنّما هي باعتبار الشارع و جعله إياه حجة في 
مجال الطاعة و المعصية، وعليه يصح له نهي الظنّان عن العمل بظنّه من غير 

  . طريقياً محضاً أو موضوعياًفرق بين كونه
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 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------

--- - ------ - ------ - ------ - ------  
  
 )259(   

ظن الظنّان يكون محكوماً بحكم الشك إن ثم.  
  

  تطبيقات
  
لو ظن بعد الخروج عن المحلّ أنّه ترك التشهد، فلا يعود، لكونه من قبيل . 1

 المحل و الشاك بعد الخروج عن المحلّ لا يعود، نعم لو كان ظاناً الشك بعد
  .متعارفاً كان عليه الرجوع لحجية الظن في الركعات الأخيرة وفي أجزاء الصلاة

  
لو ظن قبل الخروج عن المحلّ بالإتيان ، فيعود لأنّه بحكم الشاك والشاك في . 2

تعارفاً كان عليه عدم الرجوع و المحل يعود و يأتي به مع أنّه لو كان ظاناً م
  .الإتيان لما ذكرنا

  
ففي كلّ مورد لا يعتدبالشك العادي لا يعتنى بشك : وأما الشكّاك ففيه التفصيل.3

الشكّاك بطريق أولى كالشك بعد المحل، وأما المورد الذي يعتنى بالشك العادي فيه 
كما في عدد الركعتين و يكون موضوعاً للأثر، فلا يعتنى بشك الشكاك أيضاً، 

الأخيرتين فلو شك بين الثلاث و الأربع، و كان شكّه متعارفاً يجب عليه صلاة 
الاحتياط بعد البناء على الأكثر و أما الشكّاك، فلا يعتنى بشكّه ولا يترتب عليه 

فلو اعتدبه لم يبق فرق بين الشكّاك و » لا شك لكثير الشك«: الأثر بشهادة قوله
  .غيره

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )260(   
   
  

  الفصل السادس
  

  هل المعلوم إجمالاً كالمعلوم تفصيلاً؟
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المعروف تقسيم العلم إلى تفصيلي و إجمالي، وربما يعترض بأن العلم من مقولة 

 ينافي الإجمال، فكيف ينقسم إلى الكشف عن الواقع و هو يلازم التفصيل و
إن العلم يدور أمره بين الوجود و العدم ، لا : و لذلك قالوا! التفصيلي و الإجمالي؟

  .الإجمال والتفصيل
  

ويجاب عنه بأن وصفه بالإجمال من باب وصف الشيء بوصف متعلّقه أو 
  . مصداقه

  
ردد مصداق المعلوم أن العلم إذا تعلّق بوجود النجاسة في البين و ت: توضيحه

بالتفصيل بين إناءين، فهناك علم تفصيلي تعلّق بمعلوم مثله، و هناك جهل تعلّق 
فحقيقة العلم الإجمالي ترجع إلى علم تفصيلي بالنجاسة . بموضع المعلوم بالتفصيل

إن الإجمال ليس في نفس : و جهل بمصداقها و موضعها، و إلى هذا يرجع قولهم
و ) النجاسة( متعلّقه، و المراد منه هو المصداق لا متعلّق العلم العلم وإنّما هو في

  .إلاّ فلا إجمال لا في العلم و لا في المتعلّق
  

ثم إن العلم بالتكليف قد يراد به العلم الوجداني بالتكليف الذي لا يرضى المولى 
ى بتركه أبداً، كما إذا علم بكون أحد الشخصين محقون الدم دون الآخر، و أُخر

يراد به العلم بقيام الحجة الشرعية على التكليف، كما إذا قامت الأمارة على حرمة 
العصير العنبي إذا غلى، و تردد المغلي بين إناءين وشمل إطلاق الأمارة المعلوم 

  .بالإجمال
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )261(   

والكلام في المقام إنّما هو في الصورة الأُولى أي العلم الوجداني، لا ما إذا قامت 
الحجة على الحرمة و ترددت بين الأمرين، فان البحث عن هذا القسم موكول إلى 

  .مبحث الاحتياط من الأُصول العملية
  

علم التفصيلي إذا عرفت ذلك، فاعلم أنّهم اختلفوا في أن العلم الإجمالي هل هو كال
  :بالتكليف ثبوتاً وإثباتاً أو لا؟ فالبحث يقع في موضعين

  
  .منجزية العلم الإجمالي: الأول
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  .كفاية الامتثال الإجمالي: الثاني
  

أما الأول، أي منجزية العلم الإجمالي فلا شك في أن العلم الإجمالي بوجود 
، و معنى التنجيز هو وجوب التكليف الذي لا يرضى المولى بتركه منجز للواقع

الخروج عن عهدة التكليف، فلو علم وجداناً بوجوب أحد الفعلين أو حرمة أحدهما، 
يجب عليه الإتيان بهما في الأول و تركهما في الثاني و لا تكفي الموافقة 

  .الاحتمالية بفعل واحد أو ترك واحد منهما
  

وعدم (ي لزوم الموافقة القطعية وبهذا ظهر أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي ف
وحرمة المخالفة القطعية و ليس للشارع في هذا المقام ) كفاية الموافقة الاحتمالية

جعل الترخيص بترك واحد أو كليهما إذا تعلّق العلم الإجمالي بالواجب، أو جعل 
 الترخيص بفعل أحدهما أو كليهما إذا تعلّق بالحرام، و ذلك لأن العلم طريق و ليس
للشارع دور في هذا النوع من العلم، و الترخيص يستلزم وجود التناقض في كلام 

وبذلك اتّضح . الشارع عند القاطع ويستلزم التناقض ثبوتاً فيما إذا أصاب الواقع
عدم جريان الأُصول في أطراف العلم القطعي بالتكليف وإن كان المصداق مردداً 

  .بين شيئين
  

لامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي، فله وأما الثاني، أي كفاية ا
  :صور

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )262(   

كفاية الامتثال الإجمالي في التوصليات، كما إذا علم بوجوب : الصورة الأُولى
دون استعلام حال واحد منهما، و مثله التردد في مواراة أحد الميتين فيواريهما من 

  .وقوع الإنشاء بلفظ النكاح، أو بلفظ الزواج، فينشئ بكلا اللفظين
  

كفاية الامتثال الإجمالي في التعبديات فيما إذا لم يستلزم التكرار، : الصورة الثانية
الاً للأمر كما إذا تردد الواجب بين غسل الجنابة و غسل مس الميت، فيغتسل إمتث

الواقعي أو شك بين وجوب السورة في الصلاة أو ندبها، فيأتي بها في الصلاة 
احتياطاً مع التمكّن من العلم التفصيلي أو الظن التفصيلي الذي دلّ الدليل على 

كونه حجة، وهذا أيضاً لا إشكال في جوازه ولا يجب عليه التفحص عن الواجب و 
 العبادات رهن إتيان الفعل لأمره سبحانه و إن تمكن منه، لأن الصحة في

  .المفروض أنّه إنّما أتى به امتثالاً لأمره الواقعي
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كفاية الامتثال الإجمالي في التعبديات فيما إذا استلزم التكرار، كما : الصورة الثالثة

إذا تردد أمر القبلة بين جهتين، أو تردد الواجب بين الظهر وا لجمعة مع إمكان 
ن بالإجتهاد أو التقليد فتركهما و امتثل الأمر الواقعي عن طريق تكرار التعيي
  .العمل

  
فالظاهر هو الصحة سواء تمكّن من تعيين الواجب أم لم يتمكّن، لأن حقيقة الطاعة 
هو الإنبعاث عن أمر المولى بحيث يكون الداعي و المحرك هو أمره و المفروض 

 الطرفين هو بعث المولى المقطوع به، و لولا أن الداعي إلى الإتيان بكلّواحد من
  .بعثه لما قام بالإتيان بواحد من الطرفين

  
نعم لا يعلم تعلّق الوجوب بالواحد المعين، و لكن الداعي للإتيان بكلّ واحد هو أمر 
المولى في البين واحتمال انطباقه على كلّ واحد، و يكفي هذا المقدار في حصول 

  .الطاعة
  

  :راننعم فاته أم
  

  قصد الوجه، والمراد قصد الوجوب أو الندب، إذ لا يمكن له الإتيان : ألف
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )263(   

  .بكل واحد بنية الوجوب
  
ة بين تمييز الأجزاء الواجبة عن المستحبة، كما في مورد السورة المردد: ب

  .الوجوب والندب
  

  .وبما أنّه لا دليل على وجوبهما فلا يضره الفوت
  

ولذلك . الاجتهاد و التقليد: وبذلك ظهر أن الاحتياط في عرض الدليل التفصيلي
يجب على كلّ مكلّف في عباداته ومعاملاته وعادياته أن يكون مجتهداً أو : قالوا

  )1.(مقلّداً أو محتاطاً
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  :تينفقد خرجنا بنتيج
  
  .العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في منجزية التكليف و معذّريته. 1
  
كفاية الامتثال الإجمالي عن الامتثال التفصيلي مطلقاً سواء تمكّن من التفصيلي . 2

  .أو لا
  

وبذلك تم الكلام في أحكام القطع، و حان الآن البحث عن أحكام الظن الذي 
  .التفت إلى الحكم الشرعيهوالحالة الثانية للمكلّف إذا 

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  .فصل التقليد، المسألة الأُولى: العروة الوثقى . 1
  

       الكلمه بالكامل 
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )264(   
   
  

  المقام الثاني
  

  أحكام الظن المعتبر
  

الأسمى في المقصد السادس هو بيان الحجج الشرعية في الفقه، و كان الهدف 
و لما كانت الحجج الشرعية من قبيل . البحث عن أحكام القطع بحثاً استطرادياً

  :الظنون المعتبرة مست الحاجة إلى البحث في موضعين
  

  .إمكان التعبد بالظن: الأول
  

  .وقوعه بعد ثبوت إمكانه: الثاني
  

  في إمكان التعبد بالظن: ولالموضع الأ
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  :يطلق الإمكان و يراد منه أحد المعاني الثلاثة

  
و هو عدم الجزم بامتناع الشيء بمجرد سماعه، فإذا سمع : الإمكان الاحتمالي. 1

صعود إنسان إلى القمر كان على السامع أن لا يعده ممتنعاً بل يحتمل جوازه، و 
واقع من الممكنات أو من الممتنعات، فالإمكان في الوقت نفسه يمكن أن يكون في ال

  .الاحتمالي يجتمع مع كلا الأمرين
  
  

كلّما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة :وإليه يشير الشيخ الرئيس في كلامه
  .الإمكان مالم يذدك عنه واضح البرهان

  
 و هو أن تكون نسبة الوجود و العدم إلى الماهية على حد: الإمكان الذاتي. 2

سواء، و يطلق عليه الإمكان الماهوي كما هو الحال في عامة الممكنات في مقابل 
  كون وجود الشيء ضرورياً كواجب الوجود، أو كونه ممتنعاً كامتناع اجتماع 

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )265(   

  .النقيضين أو الضدين
  
وهو ما لا يترتب على وقوعه مفسدة بعد إمكانه ذاتاً في : الإمكان الوقوعي. 3

مثلاً إن له سبحانه إدخال المطيع الجنة كما أن له إدخاله في النار، .مقابل خلافه
  .ولكن يتمتع الأول بالإمكان الوقوعي دون الثاني لكونه منافياً لحكمته

  
ليس في الإمكان الاحتمالي ولا الذاتي لعدم إذا علمت ذلك، فاعلم أن البحث هنا 

وجود الشك فيهما إنّما الكلام في الإمكان بالمعنى الثالث، و هو هل تترتب على 
  التعبد بالظن مفسدة أو لا؟

  
فالقائلون بعدم جواز العمل بالظن ذهبوا إلى الامتناع وقوعاً، كما أن القائلين بجواز 

  .التعبد ذهبوا إلى إمكانه كذلك
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استدلّوا بوجوه مذكورة ) 1(ثم إن القائلين بامتناع التعبد ـ منهم ابن قبة الرازي ـ 
) الذاتي والوقوعي(و لكن أدلّ دليل على إمكان الشيء بكلا المعنيين. في المطولات

  .وقوعه في الشريعة الإسلامية كما سيتضح فيما بعد
  

  هفي وقوع التعبد بالظن بعد ثبوت إمكان: الموضع الثاني
  

و قبل الدخول في . قد عرفت إمكان التعبد بالظن، فيقع البحث في وقوعه خارجاً
صلب الموضوع لابد أن نبين ما هو الأصل في العمل بالظن حتى يكون هو 

المرجع عند الشك، فما ثبت خروجه عن ذلك الأصل نأخذ به، وما لم يثبت نتمسك 
  :فيه بالأصل فنقول

  
  .العمل بالظن هو الحرمة و عدم الحجية إلاّ ما خرج بالدليلإن القاعدة الأولية في 

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
هو محمد بن عبد الرحمان بن قبة الرازي المتكلّم الكبير المعاصر لأبي القاسم  . 1

و قد توفي ابن قبة قبله و له كتاب الانصاف في ) هـ317(البلخي المتوفّى عام 
  .1024ي فهرسته برقم ترجمه النجاشي ف. الإمامة

  
 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------

--- - ------ - ------ - ------ - ------  
  
 )266(   

والدليل عليه أن العمل بالظن عبارة عن صحة إسناد مؤداه إلى الشارع في مقام 
ذعان العمل، و من المعلوم أن إسناد المؤدى إلى الشارع إنّما يصح في حالة الإ

بأنّه حكم الشارع و إلاّ يكون الإسناد تشريعاً قولياً وعملياً دلّت على حرمته الأدلّة 
  .، و ليس التشريع إلاّ إسناد مالم يعلم أنّه من الدين إلى الدين) 1(الأربعة

  
 وحلالاً قُل قُلْ أَرأَيْتُمْ ما أَنْزلَ اللّه لَكُمْ مِنْ رِزْق فَجعلْتُمْ مِنْه حراماً:(قال سبحانه

ونلَى اللّهِ تَفْتَرلَكُمْ أَمْ ع أَذِن 59/يونس) (ءآللّه.(  
  

فالآية تدل على أن الإسناد إلى اللّه يجب أن يكون مقروناً بالإذن منه سبحانه و في 
غير هذه الصورة يعد افتراء سواء كان الإذن مشكوك الوجود كما في المقام أو 

و المفروض أن العامل بالظن شاك في .  كلا القسمينمقطوع العدم، و الآية تعم
  .إذنه سبحانه و مع ذلك ينسبه إليه
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و إِذا فَعلُوا فاحِشَةً قالُوا وجدْنا علَيْها آباءنا واللّه أَمرنا بِها قُلْ إِنَّ : (وقال سبحانه

  ).28/الأعراف) (لَموناللّه لا يأْمر بِالفَحْشاءِأَتَقُولُون علَى اللّهِ ما لا تَعْ
  

تجد أنّه سبحانه يذم التقول بمالا يعلم صدوره من اللّه سواء أكان مخالفاً للواقع أم 
  .لا، والعامل بالظن يتقول بلا علم

  
  :فخرجنا بالنتيجة التالية

  
إن الضابطة الكلية في العمل بالظن هو المنع لكونه تشريعاً قولياً أو عملياً محرماً 

فالأصل في جميع الظنون أي في باب الحجج هو عدم .ولاً على اللّه بغير علمو تق
  .الحجية إلاّ إذا قام الدليل القطعي على حجيته 

  
  :منها. ثم إن الأُصوليين ذكروا خروج بعض الظنون عن هذاالأصل 

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
خ الأعظم في الفرائد،و الكتاب و السنّة والإجماع والعقل كما أوضحه الشي . 1

  .اقتصرنا في المتن على الكتاب العزيز
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )267(   
  .ظواهر الكتاب.1
  
  .الشهرة الفتوائية. 2
  
  .خبر الواحد. 3
  
  .الإجماع المنقول بخبر الواحد. 4
  
  .قول اللغوي. 5
  
  .العرف والسيرة. 6



 2البقية هي ج. 214 ص-1الموجز في اصول الفقه ج

  
وبما أن الإجماع المحصَّل ودليلَ العقل من الأدلّة القطعية لا الظنّية، عقدنا للأول 
بحثاً في ضمن الفصل الرابع المنعقد لبيان الإجماع المنقول، وأفردنا للثاني فصلاً 

  .مستقلاً وبه ارتقت الفصول إلى سبعة
  

  .ليةكلّ ذلك حفظاً للنظام الدارج في الكتب الأُصو
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )268(   
   
  

  الفصل الأول
  

  حجية ظواهر الكتاب 
  

اتّفق العقلاء على أن ظاهر كلام كل متكلّم إذا كان جاداً لاهازلاً، حجة و كاشف 
فه في المحاكم، و ينفّذ وصاياه، و عن مراده، و لأجل ذلك يؤخذ بإقراره و اعترا

  .يحتج برسائله و كتاباته
  

وآيات الكتاب الكريم إذا لم تكن مجملة ولا متشابهة، لها ظواهر كسائر الظواهر، 
و لَقَدْ يسرنا القُرآن لِلذِّكْرِ فَهلْ (فيحتج بها كما يحتج بسائر الظواهر، قال سبحانه

أَفلا يتَدبَّرون القُرآن :(قت نفسه أمر بالتدبر، و قالو في الو)17/القمر)(مِنْ مدَّكِر 
كلّ هذا يعرب عن كون ظواهر الكتاب كسائر ) 24/محمد)(أَمْ على قُلُوب أَقْفالُها

  .الظواهر، حجة أُلقيت للإفادة و الاستفادة و الاحتجاج و الاستدلال
  

  :نعم أن الاحتجاج بكلام المتكلّم يتوقّف على ثبوت أُمور
  

  .ثبوت صدوره من المتكلّم: الأول
  

  .ثبوت جهة صدوره و أنّه لم يكن هازلاً مثلاً: الثاني
  

  .ثبوت ظهور مفرداته و جمله: الثالث
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  . حجية ظهور كلامه و كونه متبعاً في كشف المراد: الرابع

  
والأول ثابت بالتواتر والثاني بالضرورة حيث إنّه سبحانه أجلّ من أن يكون 

 والمفروض ثبوت ظهور مفرداته ومركّباته و جمله بطرق من الطرق .هازلاً
  السابقة 

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )269(   

و لم يبق إلاّ الأمر الرابع و هو . وهو التبادر و صحة الحمل و السلب والإطراد
و الكتاب الكريم كتاب هداية و برنامج لسعادة الإنسان و حجية ظهور كلامه، 

المجتمع، فلازم ذلك أن تكون ظواهره حجة كسائر الظواهر، ولا وجه للاحتجاج 
  .بكلّ الظواهر إلاّ ظواهر الكتاب

  
ثم إن الأُصوليين جعلوا مطلق الظواهر من الظنون و قالوا باعتبارها و خروجها 

لذكر بدليل خاص، و هو بناء العقلاء على حجية عن تحت الضابطة السالفة ا
ظواهر كلام كلّ متكلّم، و لكن دقة النظر تقتضي أن تكون الظواهر من القطعيات 

  .لا الظنيات
  

  :ويظهر ذلك بالبيان التالي
  

إن السير في المحاورات العرفية يرشدنا إلى أنّها من الأمارات القطعية على 
وما . ن المتعلِّم يستدل بظاهر كلام المعلِّم على مرادهالمراد الاستعمالي بشهادة ا

يدور بين البائع و المشتري من المفاهيم لا توصف بالظنية، وما يتفوه به الطبيب 
يتلقّاه المريض أمراً واضحاً لا سترة فيه كما أن ما يتلّقاه السائل من جواب المجيب 

  .يسكن إليه دون أي تردد
  

اوراتنا العرفية في حياتنا الدنيوية، فلتكن ظواهر الكتاب و فإذا كانت هذه حال مح
  !السنّة كذلك فلماذا نجعلها ظنية الدلالة؟

  
نعم المطلوب من كونها قطعية الدلالة هو دلالتها بالقطع على المراد الاستعمالي لا 

المراد الجدي، لأن الموضوع على عاتق الكلام هو كشفه عما يدل عليه اللفظ 
 و ما يكشف عنه اللفظ الموضوع هو المراد الاستعمالي، و المفروض أن بالوضع
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وأما المراد الجدي . الظواهر كفيلة لإثبات هذا المعنى فلا وجه لجعلها ظنية الدلالة
  .فإنّما يعلم بالأصل العقلائي أعني أصالة تطابق الإرادة الاستعمالية مع الجدية

  
  ية هو تطرق احتمالات عديدة إلى كلام والذي صار سبباًلعد الظواهر ظنّ

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )270(   

  :المتكلّم، أعني
  
أو ملقياً على وجه . 3أو كونه مورياً في مقاله، . 2احتمال كون المتكلّم هازلاً، . 1

لجدي غير المراد الاستعمالي من حيث السعة والضيق أو كون المراد ا. 4التقية ، 
فلأجل وجود تلك الاحتمالات جعلوا الظواهر من .بورود التخصيص أو التقييد عليه

  .الظنون 
  

أن أكثر هذه الأُمور موجودة في النص أيضاً مع أنّهم جعلوه من : يلاحظ عليه
تق الظواهر حتى القطعيات، و وجه ذلك أن نفي هذه الاحتمالات ليس على عا

تصير لأجل عدم التمكّن من دفعها ظنية، بل لا صلة لها بها و إنّما الدافع لتلك 
الاحتمالات هو الأُصول العقلائية الدالّة على أن الأصل في كلام المتكلّم كونه 

جاداً، لا هازلاً و لا مورياً ولا ملقياً على وجه التقية، كما أن الأصل هو تطابق 
لاستعمالية مع الإرادة الجدية، مالم يدل دليل على خلافه كما في مورد الإرادة ا

  .التخصيص و التقييد
  

فالوظيفة الملقاة على عهدة الظواهر هي إحضار المراد الاستعمالي في ذهن 
وأما سائر . المخاطب و هي تحضره على وجه القطع و البت بلا تردد و شك

ا حتى توصف لأجلها بالظنية على أن الاحتمالات فليست هي المسؤولة عن نفيه
أكثر هذه الاحتمالات بل جميعها منتفية في المحاورات العرفية و إنّما هي شكوك 

  .علمية مغفولة للعقلاء
  

  :فخرجنا بالنتيجة التالية
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إن دلالة القرآن والسنّة و كذا دلالة كلام كلّ متكلّم على مراده من الأُمور القطعية 
و يكون المراد من .هرة لا مجملة، محكمة لا متشابهةشريطة أن تكون ظا

  .قطعيتها، كونها قطعية الدلالة على المراد الاستعمالي
  

نعم الفرق بين الظاهر و النص، هو ان الأول قابل للتأويل إذا دلّت عليه القرينة، 
  .بخلاف النص فلا يقبل التأويل و يعد التأويل تناقضاً 

  
  
  

----- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - -
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )271(   

  :وفي خاتمة البحث نذكر أمرين
  
ان القول بعدم حجية ظواهر الكتاب العزيز، كما نسب إلى الأخباريين دعوى . أ

تقشعر منها الجلود، و ترتعد منها الفرائص، إذ كيف توصف حجةُ اللّه الكبرى، و 
لأعظم، بعدم الحجية مع أن الكتاب هو المعجزة الكبرى للنبي ـ صلَّى االله الثقل ا

 حتج بظواهره ومفاهيمه مع أنعليه وآله وسلَّم ـ أفيمكن أن يكون معجزاً ولا ي
  !الإعجاز قائم على اللفظ و المعنى معاً؟

  
ليس المراد من حجية ظواهر القرآن هو استكشاف مراده سبحانه من دون . ب
اجعة إلى ما يحكم به العقل في موردها، أو من دون مراجعة إلى الآيات مر

الأُخرى التي تصلح لأن تكون قرينة على المراد، أو من دون مراجعة إلى 
الأحاديث النبوية و روايات العترة الطاهرة في إيضاح مجملاته و تخصيص 

  .عموماته وتقييد مطلقاته
  

ظر عما ورد حوله من سائر الحجج ضلال فالاستبداد في فهم القرآن مع غض الن
وأَنْزلْنا إِلَيْك الذِّكْر لِتُبين لِلنّاسِ ما نُزلَ إِلَيْهِمْ :(لا شك فيه، كيف؟ واللّه سبحانه يقول

ونتَفَكَرمْ يلَّهلَعناً للقرآن و أمر الناس بالتفكر فيه، ) 44/النحل) (وفجعل النبي مبي
هام القرآن كما أن لتفكرالناس و إمعان النظر فيه سهماً آخر، و فللرسول سهم في إف

  .بهذين الجناحين يحلِّق الإنسان في سماء معارفه، و يستفيد من حِكَمِه و قوانينه
  

وبذلك تقف على مفاد الأخبار المنددة بفعل فقهاء العامة كأبي حنيفة و قتادة، فإنّهم 
لرجوع إلى حديث العترة الطاهرة في كانوا يستبدون بنفس القرآن من دون ا

فالاستبداد بالقرآن شيء، و الاحتجاج . مجملاته و مبهماته و عموماته و مطلقاته
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بالقرآن بعد الرجوع إلى الأحاديث شيء آخر، و الأول هو الممنوع و الثاني هو 
  .الذي جرى عليه أصحابنا ـ رضوان اللّه عليهم ـ

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )272(   
   
  

  الفصل الثاني
  

  الشهرة الفتوائية
  

  :إن الشهرة على أقسام ثلاثة
  
  .الشهرة الروائية. أ
  
  .الشهرة العملية. ب
  
  .الشهرة الفتوائية. ج
  

 رواتها كالأحاديث أما الأُولى، فهي الرواية التي اشتهر نقلها بين المحدثين و كثر
الواردة في نفي التجسيم والتشبيه ونفي الجبر و التفويض عن أئمة أهل البيت ـ 

  .عليهم السَّلام ـ و يقابلها النادر
  

ثم إن الخبر المشهور إنّما يكون معبراً عن الحكم الشرعي فيما إذا أفتى الفقهاء 
ه الفقهاء، فهذه الشهرة على وفقه، و أما إذا رواه المحدثون و لكن أعرض عن

  .موهنة لا جابرة
  

أما الثانية، فهي الرواية التي عمل بها مشهور الفقهاء و أفتوا على ضوئها، فهذه 
الشهرة تورث الاطمئنان، و تسكن إليها النفس، وهي التي يصفها الإمام في مقبولة 

كلّ واحد عمر بن حنظلة الّتي وردت في علاج الخبرين المتعارضين اللّذين أخذ ب
ينظر إلى ما كان من «:منهما أحد الحكَمين في مقام فصل الخصومات بقوله

روايتهما عنّا في ذلك الذي حكما به، المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من 
  .»حكْمنا، و يترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك
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 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
------- - ------ - ------ - ------ - --  

  
 )273(   

ذلك فالشهرة العملية تكون سبباً لتقديم الخبر المعمول به على )1(وعلى ضوء 
  .المتروك الشاذّ الذي لم يعمل به

  
و هل يكون عمل الأصحاب المتقدمين بالرواية جابراً لضعف سندها و إن لم يكن 

عم الجابر للضعف هو عمل ن. ذهب المشهور إلى أنّه جابر لها. لها معارض
المتقدمين من الفقهاء الذين عاصروا الأئمةـ عليهم السَّلام ـ ، أو كانوا في الغيبة 
الصغرى، أو بعدها بقليل كوالد الصدوق وولده و المفيد و غيرهم، وأما المتأخّرون 

  )2.(فلا عبرة بعملهم ولا إعراضهم، وقد أوضحنا ذلك في محاضراتنا
  

، فهي عبارة عن اشتهار الفتوى في مسألة لم ترد فيها رواية و هي وأما الثالثة
المطروحة في المقام، فمثلاً إذا اتّفق ا لمتقدمون على حكم في مورد، و لم نجد فيه 

نصاً من أئمة أهل البيت ـ عليهم السَّلام ـ يقع الكلام في حجية تلك الشهرة 
  .الفتوائية وعدمها

  
لشهرة، لأنّها تكشف عن وجود نص معتبر وصل إليهم و والظاهر حجية مثل هذه ا

لم يصل إلينا حتى دعاهم إلى الإفتاء على ضوئه، إذ من البعيد أن يفتي أقطاب 
الفقه بشيء بلا مستند شرعي و دليل معتد به، و قد حكى سيد مشايخنا المحقّق 

قّاها البروجردي في درسه الشريف أن في الفقه الإمامي أربعمائة مسألة تل
الأصحاب قديماً وحديثاً بالقبول و ليس لها دليل إلاّالشهرة الفتوائية بين القدماء 

بحيث لوحذفنا الشهرة عن عداد الأدلّة، لأصبحت تلك المسائل فتاوى فارغة 
  .مجردة عن الدليل

  
ويظهر من غير واحد من الروايات أن أصحاب أئمة أهل البيت كانوا يقيمون وزناً 

فتوائية السائدة بينهم و يقدمونها على نفس الرواية التي سمعوها من الإمام للشهرة ال
  : ـ عليه السَّلام ـ ولنأت بنموذج

  
إن رجلاً مات : قلت لأبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ : روى سلمة بن محرز، قال

  وأوصى 
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  ــــــــــــــــــــــ

  
 و قد رواها 1اضي، الحديث  من أبواب صفات الق9، الباب 18:الوسائل . 1

  .و لذلك سميت بالمقبولة. المشايخ الثلاثة في جوامعهم و تلقّاها الأصحاب بالقبول
  
  .208ـ3/207: لاحظ المحصول في علم الأُصول . 2
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )274(   

فأخبرت زرارة : ، قال»أعطها النصف«: فقال لي: ك ابنته، قالإلي بتركته و تر
أصلحك اللّه : فدخلت عليه بعد، فقلت: اتقاك، إنّما المال لها، قال: بذلك، فقال لي

لا واللّه ما اتّقيتك، و لكني اتّقيت عليك أن «: إن أصحابنا زعموا انّك اتقيتني؟ فقال
  )1.(»فأعطها ما بقي«: اللا، ق: قلت» تَضْمن فهل علِم بذلك أحد؟

  
انّه إذا توفّي الأب و لم يكن له وارث سوى البنت، فالمال كلّه : توضيح الرواية
  .النصف الأول فرضاًو النصف الآخر رداً: لها، غاية الأمر

  
ولكن أهل السنّة يورثون البنت في النصف و العصبةَ في النصف الآخر، و قدكان 

حكم الإمام في اللقاء الأو ل بما يوافق فتوى العامة، و لما وقف الراوي على أن
المشهور بين أصحاب الإمام غير ما سمعه صبر حتى لقي الإمام في العام القادم و 

فلولا أن للشهرة . وقف على أن الحكم الواقعي ما هو المشهور عند أصحابه
نّه كانت للشهرة الفتوائية قيمة علمية لما توقّف الراوي في العمل، و هذا يدل على أ

  .الفتوائية يومذاك مكانة عالية
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  .3 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، الحديث4، الباب 17: الوسائل . 1
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  
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 )275(   
   
  

  الفصل الثالث
  

  سنّة المحكية بخبر الواحدحجية ال
  

السنّة في اصطلاح أكثر الفقهاء هي قول النبيـ صلَّى االله عليه وآله وسلَّم ـ أو 
فعله أو تقريره، و المعصوم من أئمة أهل البيت ـ عليهم السَّلام ـ يجري قوله و 

فعله و تقريره عندنا مجرى قول النبيـ صلَّى االله عليه وآله وسلَّم ـ و فعله و 
ريره، و لأجل ذلك تطلق السنّة على قول المعصوم و فعله و تقريره دون أن تق

  .تختص بالنبي ـ صلَّى االله عليه وآله وسلَّم ـ
  

وليس أئمة أهل البيت ـ عليهم السَّلام ـ من قبيل الرواة و إن كانوا يروون عن 
ـ صلَّى جدهمعليهم السَّلام ، بل هم المنصوبون من اللّه تعالى على لسان النبي 

االله عليه وآله وسلَّم ـ بتبليغ الأحكام الواقعية، فقد رزقوا من جانبه سبحانه علماً 
لصالح الأُمة كما رزق مصاحب النبي موسى عليمها السَّلام علماً كذلك من دون 

 علَّمْناه فَوجدا عبْداً مِنْ عِبادِنا آتَيْناه رحْمةً مِنْ عِنْدِنا و: (أن يكون نبياً، قال سبحانه
  .فعندهم علم الشريعة و إن لم يكونوا أنبياء ولا رسلاً) . 65/الكهف)(مِنْ لَدنّا عِلِماً

  
ثم الثاني إما . ثم إن الخبر الحاكي للسنّة إما خبر متواتر، أو خبر واحد

  .أو غيره) 1(مستفيض
  

في حجية الخبر الواحد ولا شك ان الأول يفيد العلم ولا كلام في حجيته إنّما الكلام 
  .أعم من المستفيض وغيره

  
  :فقد اختلفت كلمة أصحابنا في ذلك

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  .هو الخبر الواحد المنقول بطرق متعددة دون أن يبلغ حد التواتر . 1
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  
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 )276(   
ذهب الشيخ المفيد والسيد المرتضى والقاضي ابن البراج و الطبرسي و ابن . أ

  .إدريس إلى عدم جواز العمل بخبر الواحد في الشريعة
  
  .و قاطبة المتأخّرين إلى حجيته)1(و ذهب الشيخ الطوسي . ب
  

والمقصود في المقام إثبات حجيته بالخصوص وفي الجملة مقابل السلب الكلّي، و 
يته وسنشير إليها بعد الفراغ عن الأدلّةأما البحث عن سعة حج.  
  

  :وقد استدلوا على حجيته بالأدلّة الأربعة
  

  الاستدلال بالكتاب العزيز
  

  :استدلّوا على حجية خبر الواحد بآيات
  
  آية النبأ. 1
  

بِجهالَة فَتُصْبِحوا على إِنْ جاءكُمْ فاسِقٌ بِنَبأ فَتَبيَّنُوا أَن تُصِيبوا قَوماً : (قال سبحانه
لْتُمْ نادِمين2).(6/الحجرات)(ما فَع(  

  
  :وتقرير الاستدلال يتوقّف على شرح ألفاظ الآية

  
التبين يستعمل لازماً ومتعدياً، فعلى الأول فهو بمعنى الظهور، قال . 1

وعلى ). 187/البقرة) (ودحتّى يتَبيَّن لَكُم الْخَيْطُ الأَبْيض مِن الْخيطِ الأَسْ:(سبحانه
إِذا ضربْتُمْ فِي سبِيلِ اللّهِ فَتَبيَّنُوا و : (الثاني فهو بمعنى طلب التثبت كقوله سبحانه
ومعناه في المقام تبينوا ) 94/النساء) (لا تَقُولُوا لِمنْ أَلْقى إِلَيْكُم السَّلام لَسْتَ مؤْمناً

  .صدقَ الخبرو كذبه
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  . من الطبعة الحديثة1/338:لاحظ عدة الأُصول . 1
  
نزلت الآية في الوليد بن عقبة، بعثه رسول اللّه صلَّى اللّه عليه :قال الطبرسي . 2

و آله و سلَّم في جباية صدقات بني المصطلق، فخرجوا يتلقّونه فرحاًبه ـ و كانت 
انّهم هم وا بقتله، فرجع إلى رسول بينه و بينهم عداوة في الجاهلية ـ فظن
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إنّهم منعوا صدقاتهم ـ و كان الأمر بخلافه : اللّهصلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم وقال
لاحظ .ـ فغضب النبي صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم و هم أن يغزوهم، فنزلت الآية

  .5/132:مجمع البيان
  
  

 ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ -
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )277(   
علّة للتثبت، و المقصود خشية أن تصيبوا قوماً ) أَن تصيبوا قَوماً بِجهالة: (قوله. 2

  .بجهالة
  
  .الجهالة مأخوذة من الجهل، و هي الفعل الخارج عن إطار الحكمة والتعقّل. 3
  

و ربما .أُخرى بمفهوم الوصفوأما كيفية الاستدلال، فتارة يستدل بمفهوم الشرط، و
يحصل الخلط بينهما، ففي تقرير الاستدلال بمفهوم الشرط ينصب البحث، على 
الشرط أي مجيئ المخبر بالنبأ، دون عنوان الفاسق ، بخلاف الاستدلال بمفهوم 

الوصف حيث ينصب البحث على عنوان الفاسق مقابل العادل ففي إمكان الباحث 
سق عند تقرير الاستدلال بمفهوم الشرط لأجل صيانة جعل لفظ آخر مكان الفا
  : الفكر عن الخلط، فنقول

  
  الاستدلال بمفهوم الشرط: الأول

  
  :ويقرر بالنحو التالي

  
إن الموضوع هو نبأ الفاسق، والشرط هو المجيئ، والجزاء هو التبين والتثبت، 

  .نبأ الفاسق ـ إن جاء به ـ فتبينه: فكأنّه سبحانه قال
  
  :كون مفهومهوي
  

  .نبأ الفاسق ـ إن لم يجئ به ـ فلا تتبينه
  

  :لكنَّ للشرط ـ عدم مجيئ الفاسق ـ مصداقين
  

عدم مجيئ الفاسق والعادل فيكون عدم التبين لأجل عدم الموضوع وهو الحديث 
  .فيكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع
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ين من قبيل السالبة بانتفاء مجيئ العادل به فلا يتبين أيضاً فيكون عدم التب. ب

  .أي النبأ موجود والمنفي هو المحمول أعني التثبت. المحمول
  

  أن المفهوم عبارة عن سلب الحكم عن الموضوع : يلاحظ على الاستدلال
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )278(   

ضية، لا سلبه عن موضوع آخر، لم يرد فيها، فالموضوع في الوارد في الق
فيجب أن يتوارد التثبت منطوقاً وعدم التثبت مفهوماً » نبأ الفاسق«المنطوق هو 

على ذلك الموضوع لا على موضوع آخر كنبأ العادل، وعندئذ ينحصر مفهومه 
  .في المصداق الأول و يكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع

  
إن الموضوع هو نبأ الفاسق فعند وجود الشرط أعني المجيئ بالنبأ :  شئت قلتوإن

يتثبت عنده وعند عدم المجيئ به لا يتثبت لعدم الموضوع، فخبر العادل لم يكن 
  .مذكوراً في المنطوق حتى يحكم عليه بشيء في المفهوم

  
 في حقّه الآية الذي نزلت» الوليد«وإن أردت التوضيح فاجعل مكان الفاسق لفظة 

  :الوليد إن جاء بالخبر فتثبت، فيكون مفهومه: وقُل
  

  .الوليد إن لم يجئ بالخبر فلا تثبت لعدم الموضوع
  

  .مكانه كأبي ذر وسلمان خارج عن الموضوع)عادل(وفرضخبر شخص آخر 
  

ولعلّ فرض مجيئ العادل بالخبر عند عدم مجيئ الفاسق نشأ من خلط مفهوم 
  .وصفالشرط بمفهوم ال

  
  الاستدلال بمفهوم الوصف: الثاني

  
وطريقة الاستدلال به واضحة لأنّه سبحانه علّق التبين على كون المخبر فاسقاً، و 

الدالّ » في سائمة الغنم زكاة«: هو يدل على عدم التبين في خبر العادل، مثل قولك
  .على عدمها في المعلوفة
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 الوصف ليس بمعنى تركه و شأنَه، إذ ثم إن عدم التثبت في العادل بحكم مفهوم
يلزم أن يكون خبر العادل أسوأ حالاً من الفاسق، لأن خبر الفاسق يتبين عنه فيعمل 
به عند ظهور الصحة، وأما خبر العادل فيترك، فلا يتثبت عنه مطلقاً، و بالتالي لا 

   يعمل به مطلقاً، فتعين ان المراد من عدم التثبت هو العمل به بلا
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )279(   

  .تريث و تردد
  

بما مر من عدم دلالة الجملة الوصفية على المفهوم غايته انّه قيد : يلاحظ عليه 
الانتفاء، و احترازي أي عدم الحكم عند انتفاء القيد والتوقف لا الحكم بالانتفاء عند 

  )1.(قد عرفت الفرق بين القيد الاحترازي و اشتمال القيد على المفهوم
  

ان المستدل خلط بين كون القيد احترازياً، وكونه ذا مفهوم ومفاد الأول هو 
في قوله ) حجوركم(مدخليته في الحكم مقابل القيد غير الاحترازي مثل 

ومفاد الثاني هو كونه دخيلاً ) 23/النساء)(مْوربائِبكُم اللاتي فِي حجورِكُ:(سبحانه
  .منحصراً لا يقوم مقامه شيء آخر وهذا ما لا يدل عليه القيد

  
هي » في سائمة الغنم زكاة«: لو كان القائم في المثال المعروف: فإن قلت

لكان ذكر السائمة لغواً إذ معناه أن الزكاة لجنس الغنم ولا مدخلية لأحد » المعلوفة«
  . فيهالوصفين

  
لا تلزم اللغوية لاحتمال أن تكون القضية جواباً لسؤال السائل عن المعلوفة : قلت

ومنه تعلم حال ذكر الفاسق في .فجاء الجواب وفقاً للسؤال لا أن للوصف مدخلية 
عام شامل لخبر العادل و الفاسق ولكن ذكره لأجل التنبيه ) التثبت(الآية، فالحكم 

  .على فسق الوليد
  
  ة النفرآي. 2
  

و ما كان المؤْمِنُون لِينْفِروا كافّةً فَلَولا نَفَر مِنْ كُلِّ فِرْقَة مِنْهمْ طائِفَةٌ :(قال سبحانه
  ).122/التوبة)(لِيتَفَقَّهوا فِي الدينِ و لِينْذِروا قَومهمْ إِذا رجعوا إِلَيْهِمْ لَعلَّهمْ يحْذَرون
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المستمرة بين العقلاء من تقسيم العمل بين الأفراد، إذ لولا تشيرالآية إلى السيرة 
  ذلك لاختلّ النظام، و لا تشذ عن ذلك مسألة الإنذار و التعليم و التعلّم، 

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  .177ص:لاحظ الجزء الأول . 1
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - --------- - ---  

  
 )280(   

فلا يمكن أن ينفر المؤمنون كافة لتحصيل أحكام الشريعة، و لكن لماذا لا ينفر من 
  كلّ فرقة منهم طائفة لتعلّم الشريعة حتى ينذروا قومهم عند الرجوع إليهم؟

  
انّه سبحانه أوجب الحذر على القوم عند رجوع الطائفة التي : وجه الاستدلال

د من الحذر هو الحذر العملي، أي ترتيب الأثر على قول تعلّمت الشريعة و المرا
ثم إن إنذاره كما يتحقّق بصورة التواتر يتحقّق أيضاً بصورة إنذار بعضهم .المنذر 

البعض، فلو كان التواتر أوحصول العلم شرطاً في الإنذار لأشارت إليه الآية، و 
اعياً أو فردياً، و سواء أفادا إطلاقها يقتضي حجية قول المنذر سواء أنذر إنذاراً جم

  .العلم أو لا
  

أن الآية بصدد بيان أنّه لا يمكن نفر القوم برمتهم، بل : يلاحظ على الاستدلال
يجب نفر طائفة منهم، و أما كيفية الإنذار و انّه هل يجب أن يكون جماعياً أو 

ي مبحث المطلق و فردياً فليست الآية بصدد بيانها حتى يتمسك بإطلاقها، و قد مرف
  .المقيد انّه يشترط في صحة التمسك بالإطلاق كون المتكلّم في مقام البيان

  
الوثاقة والعدالة، فكيف : ويشهد على ذلك ان الآية لم تذكر الشرط اللازم، أعني

  !توصف بأنّها في مقام البيان؟
  
  آية الكتمان. 3
  

لْنا مِن الْبيناتِ و الهدى مِنْ بعْدِ ما بيَّنّاه لِلنّاسِ إِنَّ الّذين يكْتُمون ما أَنْز:(قال سبحانه
  ).159/البقرة) (فِي الكِتابِ أُولئِك يلْعنهم اللّه و يلْعنُهم اللاعِنُون

  



 2البقية هي ج. 214 ص-1الموجز في اصول الفقه ج

والاستدلال بها يشبه الاستدلال بآية النفر، فان وجوب الإظهار وتحريم الكتمان 
و لا يحِلُّ لَهنَّ :(وجوب الإظهار، نظير قوله سبحانهيستلزم وجوب القبول وإلاّلغى 

فان حرمة كتمانهن لما في ) 228/البقرة)(أَنْ يكْتُمْن ما خَلَقَ اللّه فِي أَرْحامِهِنَّ
  .أرحامهن يقتضي قبول قولهن و إلاّ لغى التحريم

  
  أن الآية في مقام إيجاب البيان على علماء أهل : يلاحظ على الاستدلال

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )281(   

الكتاب لما أنزل اللّه سبحانه من البينات و الهدى، و من المعلوم أن إيجاب البيان 
أما إذا كان القبول مشروطاً بالتعدد أو بحصول . بلا قبول أصلاً يستلزم كونه لغواً

طمئنان أو العلم القطعي فلا تلزم اللغوية، و ليست الآية في مقام البيان من هذه الا
  .الناحية كآية النفر حتى يتمسك بإطلاقها

  
  آية السؤال. 4
  

و ما أَرْسلْنا مِنْ قَبْلِك إِلاّرِجالاً نُوحي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْل الذِّكرِ إِنْ : (قال سبحانه
43/النحل)(ونكُنْتُم لا تَعْلَم.(  

  
وجه الاستدلال على نحو ما مضى في آية الكتمان حيث إن إيجاب السؤال يلازم 

  .القبول و إلاّتلزم اللغوية
  

أنّما تلزم اللغوية إذا لم يقبل قولهم مطلقاً، وأما على القول بقبول : يلاحظ عليه
من هذه الناحية قولهم عند حصول العلم به فلا تلزم، و ليست الآية في مقام البيان 

حتى يتمسك بإطلاقها، بل الآية ناظرة إلى قاعدة عقلائية مطّردة وهي رجوع 
  .الجاهل إلى العالم

  
  الاستدلال بالروايات

  
استدلّ القائلون بحجية الخبر الواحد بروايات يستفاد منها اعتبار خبر الواحد إجمالاً 

  )1.(وهي على طوائف
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  ــــــــــــــــــــــ

  
ذكرها الشيخ الأنصاري في فرائده، و هي خمس طوائف نشير إليها على  . 1

  :سبيل الإجمال
ما ورد في الخبرين المتعارضين من الأخذ بالمرجحات كالأعدل و : الطائفة الأُولى

  .الأصدق و المشهور ثم التخيير
ه ما ورد في إرجاع آحاد الرواة إلى آحاد أصحاب الأئمة على وج: الطائفة الثانية

  .يظهر فيه عدم الفرق في الإرجاع بين الفتوى و الرواية
ما دلّ على الرجوع إلى الرواة الثقات، و هذه ماأشرنا إليه في : الطائفة الثالثة

ما دلّ على الترغيب في الرواية و الحث عليها و كتابتها و : الطائفة الرابعة. المتن
  .إبلاغها

  .يهم و التحذير من الكذابينما دلّ على ذم الكذب عل:الطائفة الخامسة
  .ولولا أن خبر الواحد حجة لما كان لهذه الأخبار موضوع

  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )282(   

  :وإليك أهمها
  

ك الأخبار الإرجاعية إلى آحاد الرواة الثقات من أصحابهم بحيث يظهر من تل
كانت أمراً مفروغاً عنه، وكان الحوار فيها ) العمل بقول الثقة(الطائفة ان الكبرى 

بين الإمام والراوي حول تشخيص الصغرى وان الراوي هل هو ثقة أو لا؟ وإليك 
  :بعض ما يدل على ذلك

  
من : سألته وقلت: روى أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن ـ عليه السَّلام ـ قال. 1

العمْري ثقتي، فما أدى عنّي، فعنّي « :عمن آخذ؟ و قولَ من أقبل؟، فقالو !أُعاملُ؟
  )1.(»يؤدي، و ما قال لك عنّي، فعنّي يقول، فاسْمعْ له و أطِعْ فإنّه الثقة المأمون

  
: روى الصدوق عن أبان بن عثمان أن أبا عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ قال له. 2
  )2.(»نّي روايات كثيرة، فما رواه لك فاروه عنّيإن أبان ابن تغلب قد روى ع«
  
لولا «: إن أبا عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ قال له في حديث: عن أبي بصير قال. 3

  .»زرارة و نظراؤه، لظننت ان أحاديث أبي ستذهب



 2البقية هي ج. 214 ص-1الموجز في اصول الفقه ج

  
: ونس بن عمار ان أبا عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ قال له في حديث)3(عن ى. 4
واه زرارة عن أبي جعفرـ عليه السَّلام ـ ، فلا يجوز لك أن أما ما ر«
  .»ده)4(تر
  
عن المفضل بن عمر ، ان أبا عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ قال للفيض بن . 5

وأومأ إلى رجل من » فإذا أردت حديثنا، فعليك بهذا الجالس«: المختار في حديث
  )5.(عينزرارة بن أ: أصحابه، فسألت أصحابنا عنه، فقالوا

  
روى القاسم بن علي التوقيع الشريف الصادر عن صاحب الزمان ـ عليه . 6

  السَّلام ـ 
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
، 17، 16، 8، 4 من أبواب صفات القاضي، الحديث 11، الباب 18:الوسائل . 1

19.  
  
، 17، 16، 8، 4 من أبواب صفات القاضي، الحديث 11، الباب 18:الوسائل . 2

19.  
  
، 17، 16، 8، 4 من أبواب صفات القاضي، الحديث 11، الباب 18:الوسائل . 3

19.  
  
، 17، 16، 8، 4 من أبواب صفات القاضي، الحديث 11، الباب 18:الوسائل . 4

19.  
  
، 17، 16، 8، 4 من أبواب صفات القاضي، الحديث 11، الباب 18:الوسائل . 5

19.  
  
  

 ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ -
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )283(   
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  .التشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا) 1(انّه لا عذر لأحد من موالينا في
  
لا : قلت : روى الحسن بن علي بن يقطين عن الرضا ـ عليه السَّلام ـ قال.7

 بن عبد أكاد أصل إليك أسألك عن كلّ ما احتاج إليه من معالم ديني، أفيونس
  )2.(»نعم«: الرحمان ثقة آخذ عنه ما احتاج إليه من معالم ديني ؟ فقال

  
إلى غير ذلك من الأحاديث التي تورث اليقين بأن حجية قول الثقة كان أمراً 

  .مفروغاً عنه بينهم و لو كان هناك كلام، فإنّما كان في الراوي
  

بعدما نقل طوائف من الأخبار وللشيخ الأنصاري كلام في المقام نأتي بنصه، فإنّه 
إلى غير ذلك من الأخبار التي « :الدالّة عملاً على حجية خبر الواحد، قال فيما قال

يستفاد من مجموعها رضا الأئمة بالعمل بالخبر، و إن لم يفِد القطع، و قد ادعى 
هو خبر في الوسائل تواتر الأخبار بالعمل بخبر الثقة، إلاّ أن القدر المتيقّن منها 

الثقة الذي يضعف فيه احتمال الكذب على وجه لا يعتني به العقلاء و يقبحون 
التوقّفَ فيه لأجل ذلك الاحتمال، كما دلّت عليه ألفاظُ الثقة و المأمون و الصادق 

  .»وغيرها الواردة في الأخبار المتقدمة و هي أيضاً منصرف إطلاق غيرها
  

جمعها الشيخ الحر العاملي في الباب الثامنمن أنت إذا استقرأت الروايات التي 
أبواب صفات القاضي والذي بعده، تقف على اتّفاقأصحابالأئمة عليحجية 

  )3(الخبرالواحدالذي يرويهالثقة،وهوملموسمنخلالرواياتالبابين
  

فلو كان المخبر ثقة، » قول الثقة«إن ظواهر ما نقلناه من الروايات تدل على حجية 
ة و إلاّفلا و إن دلّت القرائن على صدوره من المعصومفخبره حج.  

  
 لكن الإمعان فيها و في السيرة العقلائية ـ التي يأتي ذكرها ـ يعرب عن أن
  العناية بوثاقة الراوي في الموضوع لكونها طريقاً إلى الاطمئنان بصدوره من 

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  .33، 40 صفات القاضي، الحديث  من أبواب11، الباب 18: الوسائل . 1
  
  .33، 40 من أبواب صفات القاضي، الحديث 11، الباب 18: الوسائل . 2
  
  .89ـ52 من أبواب صفات القاضي، ص 9و 8، الباب 18:الوسائل . 3
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 )284(   

ذلك لو كان الراوي ثقة و لكن دلّت القرائن المفيدة على خطئه و المعصوم، و ل
اشتباهه، لما اعتبره العقلاء حجة، و هذه تشكِّل قرينة على أن العبرة في الواقع 

بالوثوق بالصدور لا على وثاقة الراوي، و الاعتماد عليها لأجل استلزامها الوثوق 
  .ً بالصدور غالبا

  
ر الموثوق بصدوره سواء كان المخبِر ثقة أو لا، نعم فتكون النتيجة حجية الخب

الأمارة العامة على الوثوق بالصدور، هو كون الراوي ثقة، و بذلك تتسع دائرة 
  .الحجية، فلاحظ

  
  الاستدلال بالإجماع. 3
  

إلى يومنا ) هـ460ـ385(نقل غير واحد من علمائنا منذ عصر الشيخ الطوسي 
ى حجية خبر الواحد إذا كان ثقة مأموناً في نقله و إن هذا إجماع علماء الإمامية عل

  :، قال»العدة«لم يفِدْ خبره العلم، و نقتصر في ذلك على نقل الشيخ الطوسي في 
  
والذي يدلّ على ذلك إجماع الفرقة المحقّة، فإنّي وجدتُها مجمِعة على العمل بهذه «

هم لا يتناكرون ذلك، ولا الأخبار التي رووها في تصانيفهم و دونوها في أُصول
يتدافعونه، حتى أن واحداً منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه من أين قلتَ هذا؟ 
فإذا أحالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور و كان راويه ثقة لا ينكر حديثُه، 

سكتوا و سلّموا الأمر في ذلك و قبلوا قوله، و هذه عادتهم و سجيتهم من عهد 
صلَّى االله عليه وآله وسلَّم ـ ومن بعده من الأئمة ـ عليهم السَّلام ـ و النبي ـ 

من زمن الصادق جعفر بن محمدعليمها السَّلام الذي انتشر العلم عنه و كثرت 
الرواية من جهته، فلولا ان العمل بهذه الأخبار كان جائزاً لما أجمعوا على ذلك و 

  .وز عليه الغلط و السهولأنكروه، لأن إجماعهم فيه معصوم لا يج
  

  ن العمل بخبر الواحد أمراً مجمعاً عليه و لو بالشروط التي )1(إذا كا: سؤال
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  .127ـ1/126:عدة الأُصول . 1
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  :ماذا أبدى أُستاذ الشيخ ـ السيد المرتضى ـ خلافه؟ حيث يقولذكرها الشيخ، فل
  

وقد أبطلنا العمل في الشريعة بأخبار الآحاد، لأنّها لا توجب علماً ولا عملاً و 
وقد تجاوز قوم من شيوخنارحمهم : أوجبنا أن يكون العمل تابعاً للعلم، إلى أن قال

يها بأخبار الآحاد، إلى أن قالوا إنّه في إبطال القياس في الشريعة والعمل ف) 1(اللّه
مستحيل من طريق العقول، العبادةُ بالقياس في الأحكام، وأحالوا أيضاً من طريق 
العقول، العبادةَ بالعمل بأخبار الآحاد و عولوا على أن العمل يجب أن يكون تابعاً 

  . بهماللعلم، و إذا كان غير متيقن في القياس وأخبار الآحاد لم تجز العبادة
  

ان الشيخ الطوسي قد التفت إلى هذا و نقل كلام السيد المرتضى على : الجواب
بأن مرادهم عدم العمل بخبر الواحد الذي يرويه «وجه الإيجاز و أجاب عنه 

مخالفوهم في الاعتقاد و يختصون بطريقه، وأما ما يكون راويه عنهم، و طريقة 
 ذلك، و بينا الفرق بين ذلك و بين القياس أصحابهم، فقد بينا ان المعلوم خلاف

أيضاً، و انّه لو كان معلوماً حظر العمل بخبر الواحد لجرى مجرى العلم بحظر 
  )2.(»القياس، و قد علم خلاف ذلك

  
  الاستدلال بالسيرة العقلائية. 4
  

إذا تصفّحت حال العقلاء في سلوكهم، تقف على أنّهم مطبقون على العمل بخبر 
  : جميع الأزمان و الأدوار، و يتضح ذلك بملاحظة أمرينالثقة في

  
ان تحصيل العلم القطعي عن طريق الخبر المتواتر أو المحفوف بالقرائن : الأول

  .في أكثر الموضوعات أمر صعب
  

  حصول الاطمئنان بخبر الثقة عند العرف على وجه يفيد سكوناً : الثاني
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
ن قبة و أتباعه، ثم رد السيد في ذيل كلامه ، و قال بعدم الإحالة في يريد اب . 1

  .1/47:أخذنا كلام السيد من السرائر لابن إدريس. التعبد، لكن ادعى عدم وقوعه
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  .128ـ1/127: عدة الأُصول . 2
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )286(   

للنفس، خصوصاً إذا كان عدلاً، و لو كانت السيرة أمراً غير مرضي للشارع كان 
  .عليه الردع كما ردع عن العمل بقول الفاسق

  
ولم يكن عمل المسلمين بخبر الثقة إلاّ استلهاماً من تلك السيرة العقلائية التي 

  .ارتكزت في نفوسهم
  

 الثقات أمراً مرفوضاً، لكان على انّه لو كان العمل بأخبار الآحاد: والحاصل
فإذا لم يردع كشف ذلك عن . الشارع أن ينهى عنه و ينبه الغافل و يفهم الجاهل

  .رضاه بتلك السيرة و موافقته لها
  

فالاستدلال بسيرة العقلاء على حجية خبر الواحد من أفضل الأدلّة التي لاسبيل 
  . رضا الشارع مما لاشك فيهللنقاش فيها، فان ثبوت تلك السيرة و كشفها عن

  
ربما يقال ان الآيات الناهية عن اتّباع الظن كافية في ردع تلك السيرة : سؤال

و قوله )116/الأنعام) (إِنْ يتَّبِعون إِلاّ الظَّنَّ و إِنْ همْ إِلاّيخْرصون: (كقوله سبحانه
و ما لَهمْ بِهِ *ون الْملائِكَةَ تَسْمِيةَ الأُنْثىإِنَّ الّذين لا يؤْمِنُون بالآخرةِ لَيسم:(سبحانه

  ).28ـ27/النجم)(مِنْ عِلْم إِن يتَّبِعون إِلاّ الظَّنَّ و إِنَّ الظَّنَّ لا يغْنِي مِن الحقِّ شَيْئاً
  

ان المراد من الظن في الآيات الناهية ترجيح أحد الطرفين استناداً إلى : والجواب
و يشهد بذلك مورد الآية ) إِنْ همْ إِلاّيخْرصون:(ين كما قال سبحانهالخرص والتخم

من تسمية الملائكة أُنثى، فكانوا يرجحون أحد الطرفين بأمارات ظنية و تخمينات 
باطلة، فلا يستندون في قضائهم لا إلى الحس ولا إلى العقل بل إلى الهوى و 

الموثوق بصدوره الذي تدور عليه رحى الخيال، وأين هذا من قول الثقة أو الخبر 
  )1! (الحياة و يجلب الإطمئنان والثبات؟

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
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1 .  لسان النهي عن اتباع الظن إرشاد إلى حكم العقل من أن و يشهد لما ذكرنا ان
الظن بما هو ظن لامسوغ للاعتماد عليه ، فلا نظر له إلى ما استقرت عليه سيرة 

  .ء بما هم عقلاء على اتّباعه، لأجل كون الراوي ثقةالعقلا
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )287(   
   
  

  الفصل الرابع
  

  )1(الكلام في الإجماع 
  

ينقسم الإجماع في اصطلاح الأُصوليين إلى إجماع محصَّل وإجماع منقول بخبر 
  :د، والمعدود من الأدلّة الأربعة هو الأول، فنقولالواح

  
فَلَما ذَهبوا بِهِ و أَجْمعوا أَنْ :(الإجماع في اللغة هو الاتّفاق عن عزم، قال سبحانه

بتِ الجفِي غَياب لُوهجْعا في الاصطلاح اتفاق علماء عصر ). 15/يوسف) (يوأم
لاً وإذا أحرزه فإذا أحرزه المجت)2.(واحد على حكم شرعيهد يسمى إجماعاً محص

مجتهد ونقله إلى الآخرين يكون إجماعاً منقولاً بالنسبة إليهم فيقع الكلام في 
  :مقامين

  
  الإجماع المحصل عند السنّة و الشيعة: المقام الأول

  
اتّفق الأُصوليون على حجية الإجماع على وجه الإجمال، و لكنّه عند أهل السنّة 

ر التشريع دونه عند الشيعة، و إنّما يعد حجة عندهم لكشفه إما عن يعد من مصاد
  .قول المعصوم، أو عن دليل معتبر

  
إذا اتّفق المجتهدون من أُمة محمد ـ صلَّى االله عليه وآله وسلَّم ـ في : توضيحه

عصر من العصور على حكم شرعي، يكون المجمع عليه حكماً شرعياً واقعياً عند 
  و لا تجوز أهل السنّة 

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
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الإجماع المحصل من الحجج القطعية طُرح هنا استطراداً وحفظاً للمنهج  . 1
  .السائد في الكتب الأُصولية

  
  .1/110:المستصفى . 2
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )288(   

 ليس معنى ذلك ان إجماعهم على حكم من تلقاء أنفسهم يجعله حكماً مخالفته، و
شرعياً، بل يجب أن يكون إجماعهم مستنداً إلى دليل شرعي قطعي أو ظنّي، 

  .كالخبر الواحد والمصالح المرسلة والقياس و الاستحسان
  

 و فلو كان المستند دليلاً قطعياً من قرآن أو سنّة متواترة يكون الإجماع مؤيداً
و لو كان دليلاً ظنياً كما مثّلناه فيرتقي الحكم حينئذ بالإجماع من . معاضِداً له

  .مرتبة الظن إلى مرتبة القطع و اليقين
  

ومثله ما إذا كان المستند هو المصلحة و دفع المفسدة، فالاتّفاق على حكم شرعي 
لصلاة الجمعة في استناداً إلى ذلك الدليل يجعله حكماً شرعياً قطعياً، كزيادة أذان 

عهد عثمان لإعلام الناس بالصلاة كي لا تفوتهم، حتى صار الأذان الآخر عملاً 
  .شرعياً إلهياً وإن لم ينزل به الوحي

  
هذا هو حال الإجماع عند أهل السنّة، و بذلك تقف على أنّه أحد المصادر الأصلية 

  .بالمعنى الذي عرفت
  

ي الكتاب والسنّة والعقل، وأما الاتّفاق فلا وأما الشيعة، فتقول بانحصار الدليل ف
 ة ولا يؤثر في ذلك أبداً غاية الأمر انضفي عندهم على الحكم صبغةَ الشرعيي

. المستند لو كان معلوماً فنحن و المجمعون أمام المستند سواء، لا يزيد اتّفاقهم شيئاً
مقامات، فربما يكشف وأما إذا كان المستند غير معلوم، كما هو الحال في أكثر ال

إجماعهم عن قول المعصوم و اتّفاقه معهم، كما إذا اتّفق الإجماع في عصر 
حضور المعصوم، و ربما يكشف عن وجود دليل معتبر وصل إلى المجمعين و لم 
يصل إلينا، كما إذا اتفق في الغيبة الصغرى وأوائل الكبرى إذ من البعيد أن يتّفق 

وعلى كلا التقديرين فالإجماع بما هو هو .ند شرعيالمجتهدون على حكم بلا مست
  .ليس بحجة، و إنّما هو كاشف عن الحجة، وسيوافيك تفصيله
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وأما الاتّفاق على إصدار الحكم على وفق المصالح و المفاسد كما هو الحال في 
  الأذان المبتدع، فإن أُريد منه ان الحكم الصادر على وفقها هو حكم شرعي 

  
  
  

- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - -----
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )289(   

واقعي فهو باطل، لأن التشريع قد ختم برحيل النبي ـ صلَّى االله عليه وآله وسلَّم 
  .ـ ولا تشريع بعده، و التشريع بيد اللّه سبحانه لا غير

  
هوحكم حكومي تجب رعايته حفظاً و إن أُريد منه ان الحكم الصادر على وفقها 

للنظام، فهو أمر معقول لكن في غير مورد العبادات بل فيما يتعلّق بالأُمور 
  .الإجتماعية التي فوضت إدارتها للحاكم الإسلامي

  
وبذلك يعلم ان الأذان المبتدع إذا لم يكن مشروعاً في عهد النبي يعد بدعة و 

ند إلى الهوى و الجزاف، و لكن نفس الاعتماد تشريعاً محرماً في الدين و إن لم يس
. على المصالح في تشريع الحكم الشرعي الواقعي على وفقها، يعد بدعة و ضلالة

  .لأن العبادات أُمور توقيفية لا تُزاد ولا تُنقَص
  

  دليل حجية الإجماع عند أهل السنّة
  

هو، بأُمور نذكر منها استدل الأُصوليون من أهل السنّة على حجية الإجماع بما هو 
  :أمرين

  
و منْ يشاقِقِ الرَّسولَ مِنْ بعْْدِ ما تَبيَّن لَه الْهدى و يتَّبعْ :(قوله سبحانه: الأمرالأول

) 115/النساء) (غَيْر سبيلِ المؤْمِنين نُولِّهِ ما تَولّى ونُصْلِهِ جهنَّم و ساءتْ مصِيراً
اع سبيل المؤمنين، فإذا أجمع المؤمنون على حكم، فهو حيث إن الآية توجب اتب

  .سبيلهم، فيجب اتباعه
  

  :يلاحظ عليه بوجهين
  

  :أن الآية بمنطوقها و مفهومها تقسم الأُمة إلى قسمين: أولاً
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من يشاقق الرسول و يخالفه و يعاديه من بعد ما تبين له الهدى و ظهر له الحقّ . أ
جة على نبوته و رسالته، و يتبع طريقاً غير سبيل و الإسلام و قامت له الح

فجزاؤه انّه سبحانه يكله ) سبيلهم هو الإيمان به و نصرته و مؤازرته(المؤمنين 
  .إلى من تولّى له من الأوثان و الأصنام و يلزمه بدخول جهنم عقوبة له

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
-- - ------ - --------- - ------ - ----  

  
 )290(   
من يطيع الرسول ـ صلَّى االله عليه وآله وسلَّم ـ ولا يعاديه من بعد ما تبين . ب

له اعلام الحق و يتّبع سبيل المؤمنين في الإيمان بالنبي و مؤازرته في المواقف، 
  !فمصيره إلى الجنّة، و أين هذا من حجية اتّفاق فقهاء الأُمة على حكم شرعي؟

  
و قطع ) ويتّبع غير سبيِلِ المؤْمِنين:(مستدلّ أخذ جزءاً من الآية و هو قولهوال

و الآية تندد بالمعاند و التابع لغير ) ومنْ يشاقِقِ :(النظر عن أنّه عطف على قوله
سبيل المؤمنين، و تمدح مقابله وليس المراد من سبيل المؤمنين في هذه الآية شيء 

وأين هو من حجية اتفاق العلماء على .صرته ومؤازرتهسوى الإيمان بالنبي ومنا
  !حكم شرعي لعامة الناس؟

  
أن الآية لا تشير إلى حجية إجماع الأُمة بعد عصر الرسول و إنّما توجب : ثانياً

تبعية سبيل المؤمنين في عصره لأجل ان سبيلهم في ذلك العصر هو سبيل نفس 
نب و المنافقون و المشركون في جانب الرسول، فكان الرسول و المؤمنون في جا

آخر، و من المعلوم ان تبعية غير سبيل المؤمنين ضلال و وبال و تبعية مقابله 
! هداية و سعادة، وأين ذلك من كون نفس سبيل المؤمنين مجرداًعن الرسول حجة؟

  .و الآية ناظرة إلى عصره و هي بحكم القضية الخارجية لا الحقيقية
  

ان أُمتي لا «: ما روي عن النبي ـ صلَّى االله عليه وآله وسلَّم ـ :الأمر الثاني
ولكن في طرق الجميع ضعف ) 1(رواه أصحاب السنن» تجتمع على ضلالة
  .صرح به المحقّقون

  
جاء الحديث بطرق في كلها : قال الشيخ العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي

وعلى هذا فهو خبر واحد . صة وقد حققنا اسناد الروايات في رسالة خا) 2.(نظر
  .لم ينقل بسند صحيح فلا يحتج به في الأُصول
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  فيرجع إلى المسائل » الخطأ«لا لفظ » الضلالة«ثم إن المنقول هو لفظ 
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
وأبي ؛ 2167، برقم 4:السنن: والترمذي ؛ 3950، الحديث 2ابن ماجة، السنن . 1

  .5/145:ومسند أحمد؛ 4253، برقم 4: السنن: داود
  
  . 2/1303:لاحظ تعليقة سنن ابن ماجة . 2
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )291(   

العقائدية التي عليها مدار الهداية والضلالة وأما المسائل الفقهية فلا يوصف 
  .داية و الضلالةالمصيب ولا المخطئ فيها باله

  
ومع غض النظر عن كلّ ما ذكرنا فالمصون من الضلالة هي الأُمة بما هي أُمة لا 

الفقهاء فقط ولا أهل العلم ولا أهل الحل والعقد وعلى ذلك ينحصر مفاد الحديث 
  .بما اتفقت عليه جميع الأُمة في العقائد والأُصول والأحكام والفروع

  
  يةحجية الإجماع عند الإمام

  
قد عرفت أن الأُمة مع قطع النظر عن الإمام المعصوم غير معصومة من الخطأ 
في الأحكام، وأقصى ما يمكن أن يقال إن الإجماع يكشف عن قول المعصوم أو 

الحجة الشرعية التي اعتمدت عليها الأُمة، و الثاني أمر معقول و مقبول في عصر 
ل يتصور على وجوه ذكرها الأُصوليون في الغيبة غير أن كشف اتّفاقهم عن الدلي

  )1.(كتبهم
  

أن اتّفاق الأُمة مع كثرة اختلافهم في أكثر المسائل يعْرِب عن أن الاتّفاق : أوجهها 
كان مستنداً إلى دليل قطعي لا عن اختراع للرأي من تلقاء أنفسهم نظير اتّفاق 

  .سائر ذوي الآراء و المذاهب
  

وى كلّ فقيه و إن كانت تفيد الظن و لو بأدنى مرتبة إلاّ انّها أن فت: وبعبارة أُخرى
تتقوى بفتوى فقيه ثان، فثالث إلى أن يحصل اليقين بأن فتوى الجميع كانت مستندة 
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إلى الحجة، إذ من البعيد أن يتطرق الخلاف إلى فتوى هؤلاء، و تظهر حقيقة 
ضية حيث إنّهم صرفوا الحال إذا وقفنا على أحوال الفقهاء في العصور الما

  أعمارهم في حلّ مشكلات الفقه و كشف معضلاته و التزموا بالإفتاء بالسماع عن
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
للعلاّمة التستري، فقد ذكر فيه » كشف القناع عن وجه حجية الإجماع«لاحظ  . 1

اني في اثني عشر طريقاً إلى كشف الإجماع عن الدليل، و نقلها المحقّق الآشتي
  .125ـ 122تعليقته على الفرائد لاحظ ص 

  
 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------

--- - ------ - ------ - ------ - ------  
  
 )292(   

  .المعصومين
  

وبالجملة ملاحظة إطباقهم في الإفتاء على عدم العمل إلاّبالنصوص دون المقاييس 
  )1.( إليهم و لم تصل إلينايورث القطع بوجود حجة في البين وصلت

  
  الإجماع المنقول بخبر الواحد: المقام الثاني 

  
والمراد هو الاتّفاق الذي لم يحصله الفقيه بنفسه و إنّما ينقله غيره من الفقهاء و قد 
مضى ان القسم الأول من الإجماع حجة قطعية لكشفه عن وجود دليل معتبر عند 

ند الدليل و دلالته أمر ضعيف لا يعبأ به، إنّما المجمعين و احتمال خطئهم في س
  :الكلام في حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد، فاختلفوا فيها إلى أقوال

  
إنّه حجة مطلقاً، لأن المفروض أن الناقل ثقة و ينقل الحجة أي : القول الأول

  .الاتّفاق الملازم لوجود دليل معتبر
  

 مطلقاً، و ذلكلأن الخبر الواحدحجة فيما إذا كان المخبر إنّه ليسبحجة: القولالثاني
به أمراًحسياً أو كانت مقدماته القريبة، أُموراً حسية، كالإخبار بالعدالة النفسانية إذا 
شاهد منه التورع عن المحرمات، أو الإخبار بالشجاعة إذا شاهد قتاله مع الأبطال 

مخبر به أمراً حدسياً محضاً لا حسياً و لم تكن في ساحات الوغى، و أما إذا كان ال
  .له مقدمات قريبة من الحس، فالخبر الواحد ليس بحجة
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فالناقل للإجماع ينقل أقوال العلماء و هي في أنفسها ليست حكماً شرعياً ولا 
قول المعصوم أو الدليل المعتبر، : موضوعاً ذا أثر شرعي، وأما الحجة، أعني

عن حدس لا عن حس بزعم ان اتّفاق هؤلاء يلازم قول المعصوم أو فإنّما ينقله 
الدليل المعتبر، و الخبر الواحد حجة في مورد الحسيات لا الحدسيات إلاّما خرج 

  بالدليل 
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
وعلى ذلك يكون الإجماع المحصل من الأدلة المفيدة للقطع بوجود الحجة،  . 1

ظنون موضوعاً و تخصصاً، و قد تناولناه بالبحث للإشارة إلى الخارج عن تحت ال
  .الأدلّة الأربعة ،و المناسب للبحث في المقام هو الإجماع المنقول بالخبر الواحد

  
 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------

--- - ------ - ------ - ------ - ------  
  
 )293(   

  كقول المقوم في أرش المعيب
  

أنّه إذا كانت هناك ملازمة بين أقوال العلماء و الحجة الشرعية، : حظ عليهيلا
فلماذا لا يكون نقل السبب الحسي دليلاً على وجود المسبب و قد تقدم ان نقل 
الأُمور الحدسية إذا استند الناقل في نقلها إلى أسباب حسية، هو حجة كما في 

  .وصف الرجل بالعدالة والشجاعة
  

م حجية خبر الواحد في الأُمور الحدسية، فإنّما يراد منه الحدسي المحض وأما عد
كتنبؤات المنجمين لا في مثل المقام الذي يرجع واقعه إلى الاستدلال بالسبب 

  .الحسي على وجود المسبب
  

إنّه ليس بحجة إلاّإذا كان ناقل الإجماع معروفاً بالتتبع على وجه علم : القول الثالث
 وقف على آراء العلماء المتقدمين و المتأخّرين على نحو يكون ما استحصله أنّه قد

  .من الآراء ملازماً عادة للدليل المعتبر أو لقول المعصوم
  

غير أن الذي يوهن الإجماعات المنقولة في الكتب الفقهية، وجود التساهل في نقل 
ة غير ملازمة الإجماع، فربما يدعون الإجماع بعد الوقوف على آراء محدود

  .لوجود دليل معتبر، بل ربما يدعون الإجماع لوجود الخبر
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نعم لو كان الناقل واسع الباع محيطاً بالكتب و الآراء، باذلاً جهوده في تحصيل 
الأقوال في المسألة و كانت نفس المسألة من المسائل المعنونة في العصور 

  .رالمتقدمة، ربما يكشف تتبعه عن وجود دليل معتب
  

  تنبيه
  

قد اتّضح ان قول الثقة أو الخبر الموثوق الصدور حجة بلا كلام، و معه لاحاجة 
للاستدلال بالدليل العقلي الذي يطلقون عليه دليل الانسداد، وأول من سلك هذا 

الرابع ان باب العلم القطعي «:المسلك هو الشيخ حسن صاحب المعالم بقوله
   ثم تناوله المتأخّرون بالبحث، و لكنّا في »بالأحكام الشرعية منسدقطعاً

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )294(   

الخبر المتواتر و (غنى عنه، و ذلك لأن دليل الانسداد مبني على انسداد باب العلم 
الدليل القطعي على حجيته كخبر الظن الذي دلّ (و العلمي ) المحفوف بالقرينة

وقد أثبتنا فيما سبق انفتاح باب العلمي و كفايته ) الواحد والشهرة الفتوائية وغيرهما
  .في مقام الاستنباط، و معه تكون مقدمات دليل الانسداد عقيمة

  
       الكلمه بالكامل 

  
 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------

 - ------ - --------- - ------ - ------  
  
 )295(   
   
  

  الفصل الخامس
  

  حجية قول اللغوي
  

بقي الكلام في حجية قول اللغوي ) 1(إن لإثبات الظواهر طرقاً ذكرناها في محلّها 
في إثبات الظاهر و تعيين الموضوع له، و قد استدل جمع من العلماء على حجية 
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 الرجوع إلى أهل الخبرة، و لا قول اللغوي بأن الرجوع إلى قول اللغوي من باب
  .إشكال في حجية قول أهل الخبرة فيما هم خبرة فيه

  
بأن الكبرى ـ و هي حجية قول أهل الخبرة ـ مسلّمة، إنّما الكلام في : أُشكل عليه

الصغرى وهي كون اللغوي خبيراً في تعيين الموضوع له عن غيره، و بالتالي في 
زي، مع أن ديدن اللغويين في كتبهم ذكر المعاني تعيين المعنى الحقيقي عن المجا

  .التي شاع استعمال اللفظ فيها، سواء كان معنى حقيقياً أو مجازياً
  

أن أكثر المعاجم اللغوية و إن كانت على ما وصفت، و لكن : و لكن يمكن أن يقال
 بينه بعضها أُلِّف لغاية تمييز المعنى الأصلي عن المعنى الذي استعمل فيه بمناسبة
( و بين المعنى الأصلي، و هذا كالمقاييس لمحمد بن فارس بن زكريا المتوفّى

فقد قام ببراعة خاصة بعرض أُصول المعاني و تمييزها عن فروعها و ) هـ395
  ).هـ538(مشتقاتها، و مثله كتاب أساس اللغة للزمخشري المتوفّى

  
أن يميز المعاني الأصلية على أن الإنسان إذا ألِفَ بالمعاجم الموجودة، استطاع 

عن المعاني الفرعية المشتقة منها، ولا يتم ذلك إلاّ مع قريحة أدبية و أُنس باللغة 
  .نعم تكون الحجة عند ذلك هو قطعه ويقينه لا قول اللغوي. والأدب

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  .راجع مقدمة الكتاب، بحثَ علائم الحقيقة والمجاز . 1
  

 ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ -
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )296(   

و من سبر في الأدب العربي يجد أن سيرة المسلمين قد انعقدت على الرجوع إلى 
الخبرة من أهل اللغة في معاني الألفاظ الّذين يعرفون أُصول المعاني عن فروعها 

بن عباس المرجع الكبير في تفسير لغات القرآن، وقد كان ا. وحقايقها عن مجازيها
الشعر ديوان العرب، فإذا خفي علينا معنى اللّفظ من القرآن رجعنا «و كان يقول
  )1.(»إلى ديوانه

  
***  
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  ــــــــــــــــــــــ
  
  .1/382: لاحظ الاتقان للسيوطي . 1
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
-- - --------- - ------ - ------ - ----  

  
 )297(   
   
  

  الفصل السادس
  

  )1(حجية العقل
  

  :حجية العقل في مجالات خاصة
  

إن العقل أحد الحجج الأربع التي اتّفق أصحابنا إلاّقليلاً منهم على حجيته، و لأجل 
  :إيضاح الحال نقدم أُموراً

  
ملي، فالأول إدراك ما الإدراك العقلي ينقسم إلى إدراك نظري و إدراك ع: الأول

ينبغي أن يعلم، كإدراك وجود الصانع و صفاته و أفعاله و غير ذلك، و الثاني 
إدراك ما ينبغي أن يعمل، كإدراكه حسن العدل و قبح الظلم ووجوب ردالوديعة و 

ترك الخيانة فيها، و المقْسمْ هو الإدراك فهو ينقسم إلى نظري و عملي، و ربما 
  .عقل إلى القسمينيتوسع فيقسم ال

  
  :ان الاستدلال لا يتم إلاّ بأحد طرق ثلاث: الثاني

  
  .الاستقراء . 1
  
  .التمثيل . 2
  
  .القياس المنطقي. 3
  

والاستقراء الناقص لا يحتج به، لأنّه لا يفيد إلاّ الظن ولم يدلّ دليل على حجية 
ئ يصل إلى النتيجة في مثله، و أما الاستقراء الكامل فلا يعد دليلاً، لأن المستقر

  .ضمن الاستقراء، فلا تبقى حاجة للاستدلال به على المدعى
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  ــــــــــــــــــــــ
  
العقل من الحجج العقلية القطعية، طرح هنا استطراداً وحفظاً للمنهج السائد في  . 1

  .الكتب الأُصولية
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
-- - --------- - ------ - ------ - ----  

  
 )298(   

الاستقراء الكامل علوم جزئية تفصيلية تُصب في قالب قضية كلية : وبعبارة أُخرى
  .عند الانتهاء من الاستقراء دون أن يكون هناك مجهول يستدل به على المعلوم 

  
 وأما التمثيل، فهو عبارة عن القياس الأُصولي الذي لا نقول به، كما سيوافيك

  .تفصيله عند البحث عن مصادر التشريع عند أهل السنّة
  

  :فتعين أن تكون الحجة هي القياس المنطقي، و هو على أقسام ثلاثة
  
  .أن تكون الصغرى والكبرى شرعيتين وهذا ما يسمى بالدليل الشرعي. أ
  
أن تكون كلتاهما عقليتين، كإدراك العقل حسن العدل وحكمه بوجوب العمل . ب

وفقه، و قبح الظلم و حكمه بالاجتناب عنه، و هذا ما يعبر عنه بالمستقلاّت على 
  )1.(العقلية، أو التحسين والتقبيح العقليين

  
  .أن تكون الصغرى شرعية و الكبرى عقلية. ج
  

  :توضيح القسمين الأخيرين
  

  :ان الأحكام الشرعية المستنبطة من الأحكام العقلية تنقسم إلى قسمين
  

ما يستنبط من مقدمتين عقليتين، وهذا كالحكم بحسن العدل و قبح الظلم، : الأول 
وحكمه بكونهما عند الشرع أيضاً كذلك، و هذا ما يسمى بالمستقلات العقلية، 

فالدليل بعامة أجزائه عقلي فقد حكم بحسن العدل كما حكم بالملازمة بين العقل و 
  .الشرع
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لية، والأُخرى شرعية و هذا كما في باب ما تكون إحدى المقدمتين عق: الثاني

الملازمات العقلية كوجوب المقدمة، فإن العقل يحكم بثبوت التلازم بين وجوب 
  الشيء و وجوب ما يتوقّف عليه، وأن طالب الشيء طالب مقدماته أيضاً، أو 

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
عن طريق الشرع، فالحسن في مقابل الأشاعرة الذين لا يعترفون بهما إلاّ  . 1

  .عندهم ما حسنه الشارع و هكذا القبيح
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )299(   

 يحكم بثبوت التلازم بين الأمر بالشيء و حرمة أضداده، وأيضاً يكشف عن أن
  .حكم الشرع في كلا الموردين أيضاً كذلك

  
و من المعلوم انّه لا يمكن التوصل بهذا الحكم الكلّي إلى وجوب الوضوء إلاّ بعد 

تنصيص الشارع بوجوب الصلاة و توقفها عليه، فإذا أُريدترتيب القياسِو أخذِ 
وهذه مقدمة شرعية » )الصلاة(الوضوء مما يتوقف عليه الواجب«: النتيجة، يقال

: وهذه مقدمة عقلية فينتج» واجب عقلاًوكلّ ما يتوقف عليه الواجب فهو «
وهذا ما يعبر عنه بغير المستقلات العقلية نعم يعلم وجوب . فالوضوء واجب عقلاً

  .الوضوء شرعاً بالملازمة بين حكمي العقل والشرع
  

الفرق بين هذا المقام الباحث عن حجية العقل وبين ما مر في مبحث : الثالث
 بين وجوب الشيء و وجوب مقدمته، أووجوب الأوامر من الملازمات العقلية

الشيء و حرمة ضده إلى غير ذلك، هو أن البحث السابق كان يدور حول وجود 
الملازمة بين الإرادتين أو الوجوبين عند العقل وعدمها؟ و لكن البحث في هذا 

  المقام يدور حول كشفه عن كون الحكم كذلك عند الشرع أيضاً؟
  

لبحث السابق منصباً على إثبات الملازمة العقلية بين وبعبارة أُخرى كان ا
  . الوجوبين و عدمها، أو وجودها بين الوجوب و حرمة ضده وعدمها

  
نعم بعد ثبوتها عند العقل يبحث في المقام عن وجود الملازمة بين حكم العقل و 

  .حكم الشرع و أن الواجبعقلاً، واجب شرعاً أيضاً أو لا
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ي السابق كان مركّزاً على كشف حكم العقل في باب المقدمة وعلى ذلك فالبحث ف

  .كما انّه مركّز في المقام على كشفه عن حكم الشرع فيه
  

عرف الدليل العقلي بأنّه حكم يتوصل به إلى حكم شرعي، و ربما يعرَّف : الرابع
  مثلاً إذا حكم ) 1(بأنّه ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب نظري

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  .233:مطارح الأنظار؛ 2/2:القوانين  . 1
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )300(   

العقل بأن الإتيان بالمأمور به على ما هو عليه موجب لحصول الامتثال يستدل به 
 فيترتّب عليه براءة الذمة عن الإعادة والقضاء، أو على أنّه في الشرع أيضاً كذلك،

إذا حكم العقل عند التزاحم بلزوم تقديم الأهم كالنفس المحترمة على المهم 
كالتصرف في مال الغير بلا إذنه، فيستدل به على الحكم الشرعي و هو وجوب 

لي إنقاذ الغريق، و جواز التصرف في مال الغير، كلّ ذلك توصلٌ بالحكم العق
  .للاهتداء إلى الحكم الشرعي

  
  :ان الاستدلال بالحكم العقلي على الحكم الشرعي يتصور على وجهين: الخامس

  
إذا أدرك العقلُ حكم الموضوع عند لحاظه بما هوهو مع قطع النظر عن سائر . أ

الجهات من كونه ذات مصلحة أو مفسدة، موجب لبقاء النظام أو زواله، نافع 
 به، بل استقلّ العقل بحكمه إذا نظر إلى الموضوع بما هوهو، من للمزاج أو مضر

دون لحاظ أي ضميمة من الضمائم، و من أوضح أمثلة هذا القسم استقلاله بحسن 
  . العدل و حكمه بلزوم فعله، و قبح الظلم و حكمه بلزوم تركه

  
قل نعم المورد لا ينحصر بالتحسين والتقبيح و سيوافيك أن كلّ ما يدركه الع

بوصف كونه حكماً عاماً غير مقيد بفاعل خاص، ولا طرف معين، فهو من 
مصاديق هذا القسم، نظير إدراكه الملازمة بين الإرادتين و الوجوبين، أو بين 

غير . وجوب شيء وحرمة ضده، و هكذا فإن المدرك حكم عام غير مقيد بشيء
ما كباب الملازمات من غير ان التحسين والتقبيح من المستقلات العقلية وغيره
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المستقلات العقلية لكن يجمعهما إدراك العقل الحكم العام الذي يشارك فيه الممكن 
  .والواجب

  
إذا استقل العقل بالحكم لا بملاحظة الموضوع بما هوهو، بل بما هو ذات . ب

مصلحة أو مفسدة فحكم بلزوم حيازة الأُولى والاجتناب عن الثانية، فهل يستكشف 
  نه الوجوب أو الحرمة عند الشارع أيضاً بحيث يكون العلم بالمصالح م
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )301(   

  .والمفاسد من مصادر التشريع الإسلامي
  

  :إذا عرفت ذلك، فيقع البحث في حجية العقل في مقامين
  

استكشاف حكم الشرع عند استقلاله بالحكم بالنظر إلى ذات : لالمقام الأو
إذا استقل العقل بالحكم على الموضوع عند دراسته بما هوهو : الموضوع، فنقول

من غير التفات إلى ماوراء الموضوع من المصالح و المفاسد ، ـ ومن امتلثه 
تكليف غير وراء ما مر أعني حسن الإحسان وباب الملازمات، استقلاله بقبح 

المميز و من لم يبلغه البيان ـ فهل يكون ذلك دليلاً على كون الحكم عند الشارع 
كذلك أيضاً أو لا؟ فذهب الأُصوليون إلى وجود الملازمة بين الحكمين، و ما ذلك 

  .إلاّ لأن العقل يدرك حكماً عاماً غير مقيد بشيء
  

حسن مطلقاً أي سواء كان الفاعل فقد أدرك انّه ) حسن العدل(مثلاً إذا أدرك العقل 
واجب الوجود أو ممكن الوجود، و سواء كان الفعل في الدنيا أو في الآخرة، و 
سواء كان مقروناً بالمصلحة أو لا، فمثل هذا الحكم العقلي المدرك يلازم كون 

الحكم الشرعي أيضاً كذلك وإلاّ لما كان المدرك عاماً شاملاً لجميع تلك 
ذلك تتضح الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع في المستقلات و ب.الخصوصيات

  .العقلية
  

هذا كلّه في المستقلات العقلية و به يظهر حكم غير المستقلات العقلية التي عرفت 
معناها، فمثلاً إذا أدرك العقل الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، أو 

بوت الجزاء عند ثبوت العلّة وجوب الشيء و حرمة ضده، أو الملازمة بين ث
 الحكم عند الشرع كذلك، لأن المنحصرة و انتفائه عند انتفائها ، يكشف ذلك ان
الحكم المدرك بالعقل حكم عام غير مقيد بشيء من القيود، فكما ان العقل يدرك 
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الملازمة بين الأربعة والزوجية بلا قيد فيكون حكماً صادقاً في جميع الأزمان 
ل، فكذلك يدرك الملازمة بين الوجوبين أو بين الوجوب والحرمة، فالقول والأحوا

  بعدم كشفه عن حكم الشارع، كذلك ينافي إطلاق حكم العقل و عدم 
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )302(   

  .تقيده بشيء
  

لملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع يرجع إلى أن الحكم وبذلك يتّضح أن ادعاء ا
  .المدرك بالعقل حكم مطلق غير مقيد بشيء، فيعم حكم الشارع أيضاً

  
فالاحتجاجات في باب الملازمات مستقلة كانت أو غير مستقلة ترجع إلى أن الحكم 
المدرك حكم مطلق، شامل لكلّ فاعل و ظرف، فإخراج الواجب وحكمه عن تحت 
القاعدة خلاف ما يحكم به العقل على وجه الجزم، فمن حاول نفي الملازمة، فعليه 

  !أن ينفي الإدراك القطعي العام للعقل في تلك المجالات، و أنّى له ذلك؟
  

استكشاف الحكم الشرعي من المصالح و المفاسد في الموضوع دون : المقام الثاني
  .نظر إلى حكم العقل بحسنه أو قبحه بما هوهو

  
إذا أدرك العقل المصلحة أو المفسدة في شيء و كان إدراكه مستنداً إلى : فنقول

المصلحة أو المفسدة العامتين اللّتين يستوي في إدراكهما جميع العقلاء، ففي مثله 
  .يصح استنباط الحكم الشرعي من الحكم العقلي

  
 يستوي فيه جميع نعم لو أدرك المصلحة أو المفسدة و لم يكن إدراكه إدراكاً نوعياً

العقلاء، بل إدراكاً شخصياً حصل له بالسبر والتقسيم، فلا سبيل للعقل بأن يحكم 
بالملازمة فيه، و ذلك لأن الأحكام الشرعية المولوية و إن كانت لا تنفك عن 

  .المصالح أو المفاسد، و لكن أنّى للعقل أن يدركها كما هي عليها
  

 أن يجعل ما أدركه شخصياً من المصالح و المفاسد وبذلك يعلم أنّه لا يمكن للفقيه
  .ذريعة لاستكشاف الحكم الشرعي، بل يجب عليه الرجوع إلى سائر الأدلّة

  
  :فخرجنا بالنتائج التالية
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  ان حكم العقل بشيء في المستقلاّت العقلية أو في غيرها يكشف عن : أولاً
  
  
  

- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - -----
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )303(   

كون الحكم عند الشرع كذلك شريطة أن يكون العقل قاطعاً ويكون المدرك حكماً 
  .عاماً، كما هو الحال في الأمثلة المتقدمة

  
إذا أدرك العقل وجود المصلحة أو المفسدة في الأفعال إدراكاً نوعياً يستوي : ثانياً

ء، كوجود المفسدة في استعمال المخدرات، ففي مثله يكون حكم فيه جميع العقلا
  .العقل ذريعة لاستكشاف الحكم الشرعي

  
استكشاف ملاكات الأحكام و استنباطها بالسبر و التقسيم، ثم استكشاف حكم : ثالثاً

الشرع على وفقه أمر محظور، لعدم إحاطة العقل بمصالح الأحكام و مفاسدها، 
بحث عن سائر مصادر الفقه عدم العبرة بالاستصلاح الذي وسوف يوافيك عند ال

  .عكف عليه مذهب المالكية
  

  تطبيقات
  

  : يترتب على حجية العقل في المجالات الثلاثة أعني
  
  .باب الملازمات العقلية. 1
  
  .باب الحسن و القبح العقليين. 2
  
  . باب المصالح و المفاسد العامتين. 3
  

  :قسماً منهاثمرات فقهية كثيرة نستعرض 
  

  :أما باب الملازمات العقلية فيستنتج منها الأحكام التالية
  
  .وجوب المقدمة على القول بالملازمة بين وجوب الشيءو وجوب مقدمته. 1
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  .حرمة ضد الواجب على القول بالملازمة بين الأمر بالشيء و النهي عن ضده. 2
  
  لأمر و النهي بطلان العبادة على القول بامتناع اجتماع ا. 3
  

  وتقديم النهي 
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )304(   

على الأمر و صحتها في هذه الصورة على القول بتقديم الأمر و صحتها مطلقاً 
  .على القول بجواز الاجتماع

  
  .فساد العبادة إذا تعلّق النهي بها. 4
  
5 . ان فساد العبادة إذا تعلّق النهي بأجزائها أو شرائطها أو أوصافها، و قد مر

وجود الأمر ووجود الملاك، والأول منتف لوجود النهي، : الصحة رهن أحد أمرين
و الثاني مثله لكشف النهي عن المبغوضية، و هي لا تجتمع مع الملاك على 

  .تفصيل مر ذكره
  
 تعلّق النهي بالتصرف في الثمن أو المثمن للملازمة بين مثل فساد المعاملة إذا. 6

  .هذا النهي و فسادها
  
انتفاء الحكم مع انتفاء الشرط في القضايا الشرطية إذا ثبت كون الشرط علّة . 7

  .منحصرة للملازمة بين انتفاء العلّة المنحصرة و انتفاء معلولها
  

  :نه الأحكام التاليةأما باب الحسن و القبح العقليين، فيستنتج م
  
  .البراءة من التكليف لقبح العقاب بلا بيان. 1
  
2 . الاشتغال بالتكليف عند العلم الإجمالي، وتردد المكلّف بين أمرين، لحكمه بأن

الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية، وحسن عقوبة من لم يخرج عن عهدة 
  .التكليف قطعاً

  



 2البقية هي ج. 214 ص-1الموجز في اصول الفقه ج

ز عن الإعادة و القضاء لقبح بقاء الأمر بعد الامتثال الإتيان بالمأمور به مج. 3
  .على تفصيل مرفي محلّه

  
  .وجوب تقديم الأهم على المهم إذا دار الأمر بينهما لقبح العكس. 4
  

وأما باب إدراك المصالح و المفاسد النوعيتين اللّتين يستوي فيهما كافة العقلاء، 
   يقع ذريعة لاستكشاف كاستعمال المخدرات فقد عرفت انّه يمكن أن

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )305(   

. الحكم الشرعي، و يحصل منه القطع بأن الحكم عند الشرع نفس الحكم عند العقل
ر نعم إدراك المصالح و المفاسد و مناطات الأحكام بالسبر و التقسيم فهو أم

مرغوب عنه و إن حصل القطع، فالقطع حجة للقاطع لا لغيره، فلا يكون حجة 
على المقلِّد، لاستناده في استنباط الحكم الشرعي على مصدر غير معتبر، نظير 

  .استناده على القياس والاستحسان
  

ـ الكتاب و السنّة و الإجماع و :إلى هنا انتهينا من دراسة الحجج الشرعية الأربعة
  .ل ـ و هي أدلّة اجتهادية تتكفل لبيان الأحكام الشرعية الواقعية العق
  

بقي الكلام في الظنون غير المعتبرة شرعاً و إن اعتبرها لفيف من أهل السنّة، و 
  .هذا يطلب لنفسه عقد مقام خاص

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )306(   
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 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )307(   
   
  

  المقصد السابع
  

  :الأُصول العملية وفيه فصول
  

  :في أصالة البراءة ومجراها الشك في التكليف ويقع في مقامين: الفصل الأول
  

  .ائلها الأربعفي الشبهة التحريمية بمس: المقام الأول
  

  .في الشبهة الوجوبية بمسائلها الأربع: المقام الثاني
  

في أصالة التخيير و مجراها دوران الأمر بين المحذورين وفيها : الفصل الثاني
  .مسائل أربع

  
في أصالة الاحتياط ومجراها الشك في المكلّف به مع العلم بنوع : الفصل الثالث

  :في مقامينالتكليف و إمكان الاحتياط ويقع 
  

  .الشبهة التحريمية بمسائلها الأربع: المقام الأول
  

  .الشبهة الوجوبية بمسائلها الأربع: المقام الثاني
  

في أصالة الاستصحاب ومجراها الشك في بقاء الحالة السابقة : الفصل الرابع
  ويبحث فيه عن أُمور مع اثني عشر تنبيهاً

  
اليد، صحة فعل الغير، (فقهية الأربعالاستصحاب والقواعد ال: الفصل الخامس

  ).الفراغ و التجاوز، القرعة
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  
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 )308(   
   
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )309(   
   
  
  صول العمليةالأُ
  

  :إن المكلّف الملتفت إلى الحكم الشرعي تحصل له إحدى حالات ثلاث
  
  .الشك. 3. الظن. 2. القطع. 1
  

فإن حصل له القطع، فقد فرغنا عنه في بابه، و أنّه حجة عقلية لا مناص من 
  .العمل على وفقه

  
عي على صحة وإن حصل له الظن، فالأصل فيه عدم الحجية إلاّ إذا دلّ الدليل القط

الاحتجاج به، و غيره يدخل تحت حكم الشك.  
  

 ولا يحصل إلاّإذا لم يكن هناك دليل قطعي و لا ظني دلّ (وإن حصل له الشك
  .يجب عليه العمل بالقواعد التي شرعها الإسلام للشاك) على حجيته دليل قطعي

  
لتي تسمى و بما ذكرنا يظهر أن المستنبط إنّما ينتهي إلى تلك القواعد ا

أو دليل ؛ إذا لم يكن هناك دليل قطعي، كالخبر المتواتر» الأُصول العملية«بـ
وقد مرالبحث عنها (علمى، كالظنون المعتبرة التي دلّ على حجيتها الدليل القطعي 

، وتسمى بالأمارات و الأدلّة الاجتهادية، كما تسمى الأُصول )في الفصل الأسبق
  .هيةالعملية بالأدلّة الفقا

  
وبذلك تقف على ترتيب الأدلّة في مقام الاستنباط، فالمفيد لليقين هو الدليل المقدم 

  .على كلّ دليل، يعقّبه الدليل الاجتهادي، ثم الأصل العملي
  

  إن الأُصول العملية المعتبرة و إن كانت كثيرة، لكن أكثرها مختص بباب دون 
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-- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ----
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )310(   

باب، كأصل الطهارة المختص بباب الطهارة، أو أصل الحلّية المختص بباب الشك 
في خصوص الحلال و الحرام، أو أصالة الصحة المختصة بعمل صدر عن 

ها الشخص و شك في صحته و فساده، وأما الأُصول العملية العامة التي يتمسك ب
  .المستنبط في جميع أبواب الفقه فهي أربعة تعرف ببيان مجاريها

  
لأن الشك إما تلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا، و على الثاني إما أن لا يمكن 

الاحتياط أو يمكن، و على الثاني إما يكون الشك في التكليف أو المكلّف به، فالأول 
ير، و الثالث مجرى البراءة، و الرابع مجرى الاستصحاب، و الثاني مجرى التخي

  .مجرى الاحتياط
  

  )1(توضيحه 
  
إذا شك المكلّف في حكم أو موضوع كان على يقين منه في السابق، كما إذا . 1

كان على طهارة ثم شك في ارتفاعها، فبما أن الحالة السابقة ملحوظة غير ملغاة 
  .لّهاتكون مجرى الاستصحاب على الشروط المقررة في مح

  
إذا لم تكن الحالة السابقة موجودة أو ملحوظة و كان الاحتياط غير ممكن، كما . 2

إذا حلف في واقعة مرددة بين كونها محلوفة الفعل أو محلوفة الترك، فهي مجرى 
  .التخيير

  
إذا لم تكن الحالة السابقة ملحوظة، وكان الاحتياط ممكناً، و تعلّق الشك بأصل . 3

  .مجرى البراءةفهي ؛ التكليف
  
إذا لم تكن الحالة السابقة ملحوظة، و كان الاحتياط ممكناً، وعلم بأصل التكليف . 4

و لكن شك في متعلّقه، كما إذا علم بوجوب الصلاة يوم الجمعة و ترددت بين 
فهي مجرى ؛ الظهر والجمعة، أو علم بوجود النجاسة و تردد بين الإناءين

  .الاحتياط
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  ــــــــــــــــــــــ
  
قد اختلفت كلمة الأُصوليين في بيان مجاري الأُصول، و قد اخترنا ما في  . 1

  .المتن لوضوحه وسهولته
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )311(   

 التكليف مطلقاً، وهذا التقسيم غير خال عن الإشكال، لان لازمه أن يكون الشك في
مجرى للبراءة وأن يكون الشك في المكلّف به كذلك مجرى للاشتغال ، مع ان هذه 
الضابطة ليست بمطردة، إذ ربما يكون الشك في التكليف مجرى للاشتغال كما في 

  .الأمثلة التالية
  
  .إذا شك في التكليف قبل الفحص عن الدليل الاجتهادي فهو مجرى للاحتياط. أ
  
إذا شك في حلّية الدماء والأعراض و الأموال فهو مجرى للاحتياط أيضاً، . ب

وإن كانت الشبهة موضوعية، كدوران حال الشخص بين كونه محقون الدم أو 
  .مهدوره

  
  . وربما يكون الشك في المكلّف به مجرى للبراءة كما في الشبهة غير المحصورة

  
  :لاشتغال أن يقالفالأولى في بيان الضابطة لمجرى البراءة وا

  
إذا لم تكن الحالة السابقة ملحوظة وكان الاحتياط ممكناً، فإما أن لا يدل دليل عقلي 
أو نقلي على ثبوت العقاب بمخالفة الواقع المجهول، أو يدلّ؟ والأول مورد البراءة 

  .والثاني مورد الاحتياط
  

لشك في التكليف وعلى ضوء ذلك فليس الميزان في جريان البراءة والاشتغال، ا
والمكلّف به، بل الميزان في جريان البراءة هو عدم وجود الدليل العقلي و النقلي 
على العقاب، كما ان الميزان في جريان الاشتغال وجودهما، وبما انّه قام الدليل 
العقلي والنقلي على العقاب في الموارد الثلاثة فصار مجرى للاشتغال وإن كان 

كما قام الدليل على عدم العقاب في الشبهة غير المحصورة . الشك في التكليف
  .فصار مورداً للبراءة وإن كان الشك في المكلّف به
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فبذلك ظهر أن مجاري الأُصول أربعة كنفس الأُصول، و لنقدم البحث عن البراءة 
أولاً، ثم التخيير، ثم الاحتياط، ثم الاستصحاب، حفظاً للنهج الدارج في الكتب 

  .الأُصولية
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )312(   
   
  

  الفصل الأول
  

  أصالة البراءة
  

  :قد تقدم ان مجرى أصالة البراءة هو الشك في أصل التكليف وهو على أقسام
  

 مشكوكاً، كالشك في حكم لأن الشك تارة يتعلّق بالحكم، أي يكون أصل الحكم
  التدخين هل هوحرام أو لا؟

  
 الحكم معلوم، ولكن تعلّق الشك بالموضوع بمعنى أن و أُخرى يتعلّق الشك

  .بمصاديق الموضوع، كالمائع المردد بين كونه خمراً أو خلاً
  

ويسمى الأول بالشبهة الحكمية، و الثاني بالشبهة الموضوعية، أي بمعنى الجهل 
  .ق الموضوع كما سيظهربمصدا

  
  :تحريمية ووجوبية: والشبهة تنقسم إلى

  
أما التحريمية، فالمراد منها هي ما إذا احتُمِلَتْ حرمةُ الشيء مع العلم بأنّه غير 

كالتدخين ؛ واجب، فيدور أمره بين الحرمة، و الإباحة، أو الكراهة، أو الاستحباب
  .الدائر أمره بين الحرمة والإباحة

  
لوجوبية، فالمراد منها هي ما إذا احتمل وجوبه مع العلم بأنّه غير محرم، وأما ا

أو الإباحة، أو الكراهة، كالدعاء عند ؛ فيدور أمره بين الوجوب، و الاستحباب
  .رؤية الهلال الدائر أمره بين الوجوب والاستحباب
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  :ثم إن منشأ الشك في الشبهة الحكمية أحد أُمور ثلاثة
  
  
  

--- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ---
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )313(   
  .فقدان النص. أ
  
  .إجمال النص. ب
  
  .تعارض النصين. ج
  

  .و منشأ الشك في الشبهة الموضوعية خلط الأُمور الخارجية
  

  :و على ذلك يقع الكلام في مقامين
  

  : مسائل أربعالشبهة التحريمية و فيها: المقام الأول
  
  .الشبهة الحكمية التحريمية لأجل فقدان النص. أ
  
  .الشبهة الحكمية التحريمية لأجل إجمال النص. ب
  
  .الشبهة الحكمية التحريمية لأجل تعارض النصين. ج
  
  )1.(الشبهة الموضوعية التحريمية لأجل خلط الأُمور الخارجية. د
  

  .و الأُخرىو إليك الكلام في هذه المسائل، الواحدة تل
  

  في الشبهة الحكمية التحريمية لأجل فقدان النص: المسألة الأُولى
  

إذا شك في حرمة شيء لأجل عدم النص عليها في الشريعة فقد ذهب الأُصوليون 
واستدلّ كلّ بالكتاب والسنّة وإليك تقرير .إلى البراءة و الأخباريون إلى الاحتياط 

  :زأدلّة الأُصوليين من الكتاب العزي
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  التعذيب فرع البيان. 1
  

منِ اهْتَدى فَإِنَّما يهْتَدي لِنَفْسِهِ و منْ ضلَّ فَإِنَّما يضِلُّ علَيْها و لا تَزِر : (قال سبحانه
  ).15/الإسراء) (وازِرةٌ وِزْر أُخْرى و ما كُنّا معذِّبين حتّى نَبْعثَ رسولاً

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  .أتي في المقام الثاني ـ أي الشبهة الوجوبية ـ نفس هذه المسائلو ي . 1
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )314(   

و ما كان اللّه لِيضِيع : (كما في قوله» نفي الشأن«:إما بمعنى)وما كُنّا: (قوله
و ما كان لِنَفْس أَنْ تَمُوتَ إِلاّ بِإِذْنِ اللّهِ :(الإمكان، كما في قولهأو لنفي ) إِيمانَكُمْ

  ).145/آل عمران) (كِتاباً مؤجلاً
  

وبعث الرسول كناية عن البيان الواصل إلى المكلّف، لانّه لو بعثَ الرسول و لم 
ب و يكن هناك بيان، أو كان هناك بيان و لم يصل إلى المكلّف، لما صح التعذي

لَقبح عقابه، فالدافع لقبح العقاب هو البيان الواصل بمعنى وجوده في مظانّه على 
  .وجه لو تفحص عنه المكلّف لعثر عليه

  
والمفروض أن المجتهد تفحص في مظان الحكم و لم يعثر على شيء يدلّ على 

 الثانوي، ولا بالعنوان؛ لا تشرب التتن: الحرمة، لا بالعنوان الأولي، كما إذا قال
 كما إذا أمر مولوياً بالاحتياط عند الشبهة، فينطبق عليه مفاد الآية، و هو أن

البيان بالعنوان الأولي أو (التعذيب فرع البيان الواصل و المفروض عدم التالي 
  .فيكون المقدم مثله ) الثانوي

  
ين لَكُمْ على فَتْرة مِن الرسلِ يا أَهْلَ الكِتابِ قَدْ جاءكُمْ رسولُنا يب:(ومثله قوله سبحانه

أَنْ تَقُولُوا ما جاءنا مِنْ بشِير و لا نَذير فَقَدْ جاءكُمْ بشِير و نَذِير و اللّه على كُلِّ 
ظاهره ـ انّه لولا مجيء الرسول ـ كان لهم ). 19/المائدة)(شَيْء قَدير فإن

و لأجل صحة الاحتجاج أفحمهم ) ير و لا نَذِير ما جاءنا مِنْ بشِ: (الاحتجاج بقولهم
بإرسال الرسل، وإنزال الكتب، وإيصال البيان حتى يكون للّه الحجة البالغة، ولا 

  )1.(يكون للناس على اللّه حجة بعد الرسل
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  الإضلال فرع البيان. 2
  

  تّى يبين لَهمْ ما و ما كان اللّه لِيضِلَّ قَوماً بعْد إِذْ هداهمْ ح:(قال سبحانه
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
رسلاً مبشِّرين و منْذِرين لِئلاّ يكُون لِلنّاسِ علَى اللّهِ :(اقتباس من قوله سبحانه . 1

  ).149/الأنعام(ولاحظ )165/النساء)(حجة بعْد الرسل وكان اللّه عزيزاً حكِيماً
  

-- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ----
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )315(   

لِيمبِكُلِّ شَيْء ع إِنَّ اللّه تَّقُون115/التوبة)(ي.(  
  

وتقرير الاستدلال بالآية كسابقتها، غير أنّه سبحانه فرع التعذيب على البيان في 
بما أن التعذيب من آثار الآية السابقة، و فرع الإضلال عليه في هذه الآية، و 

  .الضلالة، فيكون التعذيب أيضاً معلّقاً عليه
  

والمراد من الإضلال، هو الإضلال بعد الهداية لأجل عدم الاتقاء عما حرم اللّه، 
فلا يعدمثل هذا النوع من الإضلال ظلماً لان العبد هو السبب لانقطاع الفيض عنه 

مْ يك مغَيراً نِعْمةً أَنْعمها على قَوم حتّى يغَيروا ما ذلِك بأن اللّه لَ:(كقوله سبحانه
  ).53/الأنفال) (بأَنْفُسِهِمْ

  
  :ثم إن أصحابنا الأُصوليين استدلوا بأحاديث صحيحة نأتي بأهمها

  
  حديث الرفع: الحديث الأول

  
 رسول قال: روى الصدوق بسند صحيح عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ ، قال

الخطأ، والنسيان،و ما : رفع عن أُمتي تسعة«: اللّه ـ صلَّى االله عليه وآله وسلَّم ـ
أُكرهوا عليه، ومالا يعلمون، ومالا يطيقون، و ما اضطروا إليه، و الحسد، و 

  )1.(»الطيرة، والتفكر في الوسوسة في الخلق مالم ينطق بشفة
  

  :تقرير الاستدلال يتوقف على ذكر أمرين
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ان الرفع ينقسم إلى تكويني ـ و هو واضح ـ و تشريعي، و المراد منه : ولالأ
نسبة الرفع إلى الشيء بالعناية و المجاز، باعتبار رفع آثاره كقوله ـ عليه السَّلام 

» الشك« و من المعلوم أن المرفوع ليس هو نفس » لا شك لكثير الشك«:ـ 
ار سبباً لنسبة الرفع إلى ذاته، و نظيره لوجوده، وإنّما المرفوع هو آثاره و هذا ص

حديث الرفع، فان نسبة الرفع إلى الأُمور التسعة نسبة ادعائية بشهادة وجود الخطأ 
و النسيان و ما عطف عليه في الحديث، بكثرة بين الأُمة، و لكن لما كانت 

  الموضوعات المذكورة
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  .417، ص 9، الحديث الخصال ، باب التسعة . 1
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )316(   

  .مسلوبة الآثار صحت نسبة الرفع إلى ذاتها باعتبار عدم آثارها
  

موصولة تعم الحكم و الموضوع » ما لا يعلمون«:في قوله» ما«ان لفظة : الثاني
وضوح انّه إذا جهل المكلّف بحكم التدخين، أو جهل بكون المايع المجهولين، ل

فيكون الحديث » مالا يعلمون«الفلاني خلاً أو خمراً صدق على كلّ منهما انّه من 
  .عاماً حجة في الشبهة الحكمية و الموضوعية معاً

  
و ربما يتصور أن الموصول مختص بالموضوع المجهول لا الحكم المجهول، 

و ما «: وله ـ صلَّى االله عليه وآله وسلَّم ـ في الفقرات التي أعقبته، أعنيبشهادة ق
، فإن المراد هو الفعل »ما اضطروا إليه«و » مالا يطيقون«و » أُكرهوا عليه

المكره عليه، و العمل الخارج عن الإطاقة، و العمل المضطر إليه، فيلزم أن يكون 
و العمل المجهول لا الحكم المجهول، ه» مالا يعلمون«المراد من الموصول في 

  .فيختص الحديث بالشبهات الموضوعية
  

الموصولة استعملت في جميع الفقرات في المعنى المبهم، لا » ما«أن : يلاحظ عليه
شمولها للحكم و الموضوع (في الحكم و لا في الموضوع، و إنّما يعلم السعة 

فيما لا «لتها، و الصلة من ص) اختصاصها بالموضوع(، و الضيق )المجهولين
قابل للانطباق على الموضوع و الحكم، دون سائر الفقرات، فإنّها » يعلمون



 2البقية هي ج. 214 ص-1الموجز في اصول الفقه ج

 لاتنطبق إلاّ على الفعل، ولا يكون ذلك قرينة على اختصاص الفقرة الأُولى بالشك
  .في الموضوع

  
التفكر في الوسوسة في «و » والطيرة» «الحسد«أن المرفوع في : أضف إلى ذلك

هو الحكم، أي حرمة الحسد و الطيرة، وأما النسيان و » مالم ينطق بشفةالخلق 
الخطأ المرفوعان في الحديث فيتعلّقان بالحكم والموضوع معاً، فيصلحان لكلا 

  .الأمرين نسيان الحكم أو الموضوع ومثله الخطأ
  

إن الرفع ـ كما عرفت ـ رفع تشريعي، و المراد منه : إذا عرفت ذلك، فنقول
  لموضوع بلحاظ رفع أثره، فحينئذ يقع الكلام في تعيين ما هو الأثر المسلوب رفع ا

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )317(   

  :الذي صار مصححاً لنسبة الرفع إليها، فهنا أقوال ثلاثة
  
  .المرفوع هي المؤاخذة . 1
  
 هو الأثر المناسب لكلّ واحد من تلك الفقرات، كالمضرة في الطيرة، المرفوع. 2

  .والكفر في الوسوسة
  
  .المرفوع هو جميع الآثار أو الآثار البارزة. 3
  

  :والظاهر هو الأخير، لوجهين
  

  .أنّه مقتضى الإطلاق: الأول
  

ثر أن فرض الشيء مرفوعاً في لوح التشريع ينصرف إلى خلوه عن كلّ أ: الثاني
فلو كان البعض مرفوعاً دون البعض، فلا ) 1.(وحكم، أو عن الآثار البارزة له

  .يطلق عليه أنّه مرفوع
  

وعلى ذلك فالآثار كلّها مرفوعة سواء تعلّق الجهل بالحكم كما في الشبهة الحكمية، 
  .أو بالموضوع كما في الشبهة الموضوعية
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لى المجهول إلاّإذا دلّ الدليل نعم، ان مقتضى الحديث هو رفع كلّ أثر مترتب ع

على عدم رفعه، كنجاسة الملاقي فيما إذا شرب المائع المشكوك فبان انّه خمر، فلا 
ترتفع نجاسة كلّ ما لاقى الخمر بضرورة الفقه على عدم ارتفاع مثل هذه الآثار 

  .الوضعية
  

  اختصاص الحديث بما يكون الرفع منّة على الأُمة
  

أي » رفع عن أُمتي«:يث منّة و امتنان كما يعرب عنه قولهإن حديث الرفع، حد
  دون سائر الأُمم، و على ذلك يختص الرفع بالأثر الذي يكون في رفعه منّة على 

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
هذا إذا » يا أشباه الرجال ولا رجال«: كما في قول الإمام علي عليه السَّلام  . 1

 و غيره، وأما إذا كان الجميع على حد سواء،فالمرفوع كان الأثر منقسماً إلى بارز
  .هو جميع الآثار كما في المقام

  
 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------

--- - ------ - ------ - ------ - ------  
  
 )318(   

  :، فلا يعم ما لا يكون رفعه منّة لهم، كما في الموارد التالية)لا الفرد الخاص(الأُمة
  
إذا أتلف مال الغير عن جهل و نسيان، فهو ضامن، لأن الحكم بعدم الغرامة . 1

  .على خلاف المنّة
  
إذا أكره الحاكم المحتكر في عام المجاعة على البيع، فالبيع المكره يقع صحيحاً . 2

لأن شموله للمقام و الحكم برفع الصحة » وما أُكرهوا عليه«:ولا يعمه قوله
  .لى خلاف المنّةوببطلان البيع ع

  
وما «:إذا أكره الحاكم المديون على قضاء دينه و كان متمكّناً، فلا يعمه قوله. 3

  .لأن شموله على خلاف الامتنان» أُكرهوا
  

  تنبيه
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المراد من الآثار الموضوعة هي الآثار المترتبة على المعنون، أي ما يعرضه 
لسورة أو غيرها من أجزاء الصلاة الخطأ، أو النسيان، أو الجهل، مثلاً إذا نسي ا

فمعنى رفعها رفع وجوبها الضمني، وأما الآثارالمترتبة على نفس تلك العناوين 
العارضة في هذه الظروف فلا ترتفع كسجدتي السهو عند نسيان الأجزاء، لأن هذه 

الآثار أثر نفس العناوين، فلا يكون طروء الخطأ رافعاً للحكم المترتّب على نفس 
أ في لسان الدليل و مثله النسيان، و إنّما تكون تلك العناوين سبباً لرفع الآثار الخط

المترتبة على معروض النسيان و الخطأ، و لأجل ذلك لو قتل خطأ فالقصاص 
ساقط وأما الدية فلا، لأن القصاص مترتب على نفس القتل، بصورة الإطلاق، قال 

نَّ النَّفْس بِالنَّفْسِ و الْعيْن بِالْعيْنِ و الأَنْفَ بِالأَنْفِ و و كَتَبْنا علَيْهِمْ فِيها أَ: (سبحانه
ويقيد بغير الخطأ )45/المائدة) (الأُذُن بِالأُذُنِ و السنَّ بالسن و الْجروح قِصاص

وأماالدية فغير مرفوعة، لأنّها أثر مترتب على عنوان الخطأ في ظرفه فلا يحكم 
ومنْ قَتَلَ مؤْمِناً خطأً فَتَحْرِير رقَبة مؤْمِنَة ودِيةٌ مسلَّمةٌ إِلى : (سبحانهبرفعها، قال 

  ).92/النساء)(أَهْلِهِ
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )319(   

  مرسلة الصدوق: الحديث الثاني
  

كلّ «: قال الصادق ـ عليه السَّلام ـ : و قال» الفقيه«في روى الصدوق مرسلاً 
  )1.(»شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي

  
والحديث و إن كان مرسلاً، و لكن الصدوق يسنده إلى الإمام الصادق ـ عليه 

و هذا يعرب : قال الصادق ـ عليه السَّلام ـ : السَّلام ـ بصورة جازمة، و يقول
مام الصادق ـ عليه السَّلام ـ ، نعم لو قال عن علمه بصدور الحديث عن الإ

  .روي عن الإمام الصادق ـ عليه السَّلام ـ كان الاعتماد على مثله مشكلاً
  

فقد دلّ الحديث على أن الأصل في كلّ شيء هو الإطلاق : أما كيفية الاستدلال
لم يرد الخمر حرام، أو الرشوة حرام، فما : حتى يرد فيه النهي بعنوانه، كأن يقول

النهي عن الشيء بعنوانه يكون محكوماً بالإطلاق والإرسال، وبما أن التدخين لم 
يرد فيه النهي بعنوانه الأولي فهو مطلق، و على هذا فلا يكفي في رفع الإطلاق 

إذا شككت فاحتط، بل هو باق على إطلاقه : ورود النهي بعنوانه الثانوي كأن يقول
 الأولي، فتكون الشبهات البدوية ـ التي لم يرد النهي حتى يرد النهي فيه بالعنوان
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وعلى هذا تم دليل الأخباري . فيها بعنوانها الأولي ـ محكومة بالإطلاق والحلية
وقع ) الشبهة(بورود النهي عن ارتكاب الشبهات التحريمية بالعنوان الثانوي 

  .التعارض بينه و بين دليله
  

عم من ورود النهي بعنوانه الأولي أو بعنوانه نعم لو قلنا بأن المراد هو الأ
الثانوي، يكون دليل الأخباري مقدماًعليه، لأن الإطلاق في المقام معلّق على عدم 

ورود النهي مطلقاً، لا بالعنوان الأولي و لا الثانوي، و الأخباري يدعي ورود 
  .النهي بعنوانه الثانوي وحصول المعلّق عليه

  
ث بهذا النحو الأعم خلاف الظاهر، أولاً حيث إن ظاهر و لكن تفسير الحدي

و دليل الأخباري . أي يرد النهي في نفس الشيء بما هوهو» حتى يرد فيه«:قوله
  ضعيف ثانياً، حيث سيوافيك عدم دليل يدل على لزوم الاجتناب في 

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  .60لقاضي، الحديث  من أبواب صفات ا12، الباب 18الجزء : الوسائل . 1
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )320(   

  .الشبهات البدوية
  

لعلّ النهي تعلق بالشيء بعنوانه الأولي، ولكن لم يصل إلينا فلا يكون : فإن قلت
  .الحديث حجة في المقام لعدم احراز عدم ورود النهي

  
الظاهر ان المراد من الورود هو الوصول إلى المكلّف بقرينة ان الإمام : قلت

بصدد بيان ضابطة كلية للبراءة، وهي لا تتم إلاّ أن يكون المراد هو الوصول إليه 
  .وإلاّ لزم تعليق الحكم بشيء لا يمكن احرازه

  
، بقي الكلام في إلى هنا تم الاستدلال على البراءة بالكتاب العزيز و السنّة المطهرة

  .الاستدلال عليها بالعقل
  

  الاستدلال بالعقل على البراءة 
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إن صحة احتجاج الآمر على المأمور من آثار التكليف الواصل لأن صرف 
التكليف الواقعي من غير وصول إلى المكلّف لا يكون في الحقيقة آمراً ولا زاجراً، 

اب معه ظلماً و قبيحاً من المولى الحكيم، و لا يصح الاحتجاج به أبداً بل يعد العذ
و هذا مما يستقل به العقل، و يعد العقاب بلا بيان واصل أمراً قبيحاً لا يصدر عن 

  .الحكيم
  

  :وقياس الاستدلال بالشكل التالي
  

العقاب على محتمل التكليف عقاب بلا بيان ـ بعد الفحص التام و عدم العثور 
  )2.(ولا بالعنوان الثانوي ـ) 1(عليه لا بالعنوان الأولي 

  
  :والعقاب بلا بيان يمتنع صدوره عن المولى الحكيم

  
  .العقاب على محتمل التكليف يمتنع صدوره من المولى الحكيم: فينتج

  
  التعارض بين القاعدتين

  
  ثمة قاعدة عقلية أُخرى هي على طرف النقيض من هذه القاعدة : سؤال

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  .التدخين حرام: كأن يقول . 1
  
إذا شككت في حرمة شيء فلا ترتكبه فالنهي هنا تعلّق لا بنفس : كأن يقول . 2

  .التدخينبل بعنوان ثانوي وهو الشك في حرمة التدخين
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )321(   

  :العقلية، و هي
  
ق بين الضرر الدنيوي المحتمل فلا يحكم بوجوب دفعه إلاّ إذا كان أنالعقل يفر 

وأما الضرر الأُخروي الذي هو كناية عن العقاب الأُخروي . خطيراً لا يتحمل
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فيؤكِّد العقل على وجوب دفعه و يستقلّ به، فلا يرخّص استعمال شيء فيه احتمال 
اً، و على ذلك فيمكن للقائل بالاحتياط أن العقوبة الأُخروية، ولو احتمالاً ضعيف

وجوب دفع الضرر «يعارض القاعدة الأُولى بقاعدة أُخرى، و هي قاعدة 
  :بالبيان التالي» المحتمل

  
احتمال الحرمـة ـ في مورد الشبهـة البدوية ـ يلازم احتمال الضرر 
يحكم العقل الأُخروي، وهو بدوره واجب الدفع و إن كان احتماله ضعيفاً، و عندئذ 

  .بلزوم الاحتياط بترك ارتكاب محتمل الضرر لذلك المحذور
  

  :و إن أردت صبَّه في قالب القياس المنطقي المؤلف من الصغرى و الكبرى فتقول
  

الشبهة البدوية التحريمية فيها ضرر محتمل، و كلّ ما فيه ضرر محتمل يلزم 
  .تركه

  
، فينتج لزوم الاحتياط، و عندئذ يقع الشبهة البدوية التحريمية يلزم تركها: فينتج

التعارض بين القاعدتين العقليتين، فمن جانب يحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان 
فيرخِّص بالارتكاب، و من جانب آخر يحكم بدفع الضرر الأُخروي المحتمل فيمنع 

  .من الارتكاب
  

  الجواب
  

 الصغرى هو احتمال ان الصغرى في القاعدة الثانية غير محرزة، إذ المراد من
في ارتكاب الشبهة البدوية، فيجب أن يكون لاحتماله مناشئ ) العقاب(الضرر

  :عقلائية، والمفروض انتفاؤها جميعاً، لأن احتمال العقاب ناشئ من الأُمور التالية
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )322 (  
صدور البيان عن المولى ووصوله إلى العبد، لكن حصل الإجمال بأحد علله، . 1

كما إذا تردد الواجب بين صلاتي الظهر و الجمعة، أو الحرام بين الإناءين، و هذا 
ينطبق على الشبهة المحصورة دون الشبهة البدوية، إذ البيان فيها غير واصل 

  .خلاف الشبهة المحصورةأصلاً و الحرمة مشكوكة، لا معلومة على 
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  .إذا كان التمسك بالبراءة قبل الفحص و هو خلاف المفروض. 2
  
  .كون العقاب بلا بيان أمراً غير قبيح، وهو مفروض البطلان. 3
  
  .كون المولى شخصاً غير حكيم أو غير عادل، و هو أيضاً منتف. 4
  

لصغرى في القاعدة فإذا انتفت مناشئ الاحتمال عقلاً، فاحتمال العقاب الذي هو ا
 الثانية غير موجود، و مع انتفائه كيف يمكن الاحتجاج بالكبرى وحدها؟ مع أن

  .الاحتجاج لا يتم إلاّ مع إحراز الصغرى
  

وبذلك ظهر عدم التعارض بين القاعدتين لفقدان الصغرى في القاعدة الثانية، و مع 
  .تعدم التعارض لا نحتاج إلى الأجوبة المذكورة في المطولا

  
ان الحكم الشرعي في الشبهات البدوية التحريمية «:وبذلك خرجنا بالنتيجة التالية

سواء أكانت حكمية أم كانت موضوعية هو البراءة الشرعية، إذا استُنِد فيها إلى 
  .الكتاب والسنة، و البراءة العقلية إذا اسْتُنِد فيها إلى العقل

  
   في الشبهة الحكمية التحريميةأدلّة الأخباريين على وجوب الاحتياط

  
  :استدل الأخباريون بآيات و روايات، نذكر المهم منها

  
  الاستدلال بالكتاب

  
يا أَيها الّذين آمنُوا اتَّقُوا :(الآيات الآمرة بالتقوى بقدر الوسع و الطاقة، قال سبحانه

سْلِمأَنْتُمْ موتُنَّ إِلاّ ولا تَم قَّ تُقاتِهِ وح اللّه1).(102/آل عمران) (ون(  
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  .لاحظ الآية السادسة عشرة من سورة التغابن . 1
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )323(   
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منها فهو أن اجتناب محتمل الحرمة يعد من التقوى، و كلّ ما يعد : وجه الاستدلال
دالّ على الوجوب، فينتج أن اجتناب محتمل ) اتّقوا اللّه(واجب بحكم ان الأمر في 

  .الحرمة واجب
  

أن كلية الكبرى ممنوعة، أي ليس كلُّ ما يعدمن التقوى فهو واجب، : يلاحظ عليه
و ذلك لان التقوى تستعمل تارة في مقابل الفجور و لا شك في وجوب مثلها بعامة 

فَأَلْهمها فُجورها :(وقوله) 28/ص) (أَمْ نَجْعلُ المتَّقِين كَالْفُجار :(بها، مثل قولهمرات
و قد تطلق و يراد منها ما يعم القيام بكلّ مرغوب فيه من ) 8/الشمس) (وتَقواها

الواجب والمستحب، و التحرز عن كلّ مرغوب عنه من حرام و مكروه مثل قوله 
ففي مثل ذلك تكون التقوى ) 197/البقرة)(دوا فَإِنَّ خَيْرالزادِ التَّقْوىو تَزوَّ: (سبحانه

على )تَزوَّدوا(واجبة، لكن ببعض مراتبها لا بكلّ مراتبها، و يحمل الأمر في 
  .الاستحباب كالآية التي استدل بها في المقام

  
  الاستدلال بالسنّة

  
  :استدل الأخباريون بطوائف من الروايات

  
  حرمة الإفتاء بلا علم: الأُولى

  
دلّت طائفة من الروايات على حرمة القول و الإفتاء بغير علم، أو الإفتاء بما لم 

قلت : يدل دليل على حجيته كالقياس والاستحسان، كصحيحة هشام بن سالم، قال
أن يقولوا ما «: ما حقّ اللّه على خلقه؟ قال: لأبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ 

  ) 1.(» يكفّوا عما لا يعلمون، فإذا فعلوا ذلك فقد أدوا إلى اللّه حقّهيعلمون، و
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
، و بهذا 4 من أبواب صفات القاضي، الحديث 2، الباب 18الجزء : الوسائل . 1

 و مثله ما دلّ على لزوم الكف عما لا يعلم،كالحديث 54و 19المضمون الحديث 
  .32و4
  

----- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - -
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )324(   

  .وبهذا المضمون روايات كثيرة في نفس الباب
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أن الإفتاء بأن مورد الشبهة ليس بحرام واقعاً، يعد قولاً بلا علم، و : يلاحظ عليه

  .هو مورد الروايات و هذا مما يحترز عنه الأُصوليون
  

ة والعقلية، وأما القول بعدم المنع ظاهراً، حتى يعلم الواقع مستنداً إلى الأدلّة الشرعي
  .فليس قولاً بلا علم وهو نفس ما يرومه الأُصولي

  
  ما ورد من الأمر بالاحتياط قبل الفحص: الثانية

  
سألت أبا الحسنعليه السَّلام عن رجلين : روى عبد الرحمان بن الحجاج، قال

:  و هما محرمان، الجزاء بينهما؟ أو على كلّ واحد منهما جزاء، قالأصابا صيداً
إن بعض أصحابنا سألني : ، قلت»لا، بل عليهما أن يجزى كلّ واحد منهما الصيد«

إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط « :عن ذلك فلم أدر ما عليه، فقال
  )1.(»حتى تسألوا عنه فتعلموا

  
 ناظرة إلى الاحتياط قبل الفحص، وهي خارجة عن مورد الكلام، إن هذه الرواية

  .و إنّما الكلام فيما إذا فحص عن دليل الحرمة في مظانه و لم يعثر على شيء
  

  التوقف فيما يرجع إلى العقيدة: الثالثة
  

لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا و «: روى زرارة عن أبي عبد اللّهعليه السَّلام ، قال
  )2.(»ا، لم يكفروالم يجحدو

  
وهذه الطائفة خارجة عن محط البحث، لأن البحث في الفروع و الرواية في 

  .الأُصول
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
، و 1 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 12، الباب 18الجزء : الوسائل . 1

  .43و 31و 29 و 23و3بهذا المضمون الحديث 
  
  .53و11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 12 ، الباب18الجزء : الوسائل . 2

       الكلمه بالكامل 
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 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )325(   

  الاحتياط في الشبهات الموضوعية: الرابعة
  

 كتبه ثمة روايات تدل على وجوب الاحتياط في الشبهات الموضوعية، نظير ما
فانظر إلى ما «: علي ـ عليه السَّلام ـ إلى عامله على البصرة عثمان بن حنيف

تقضمه من هذا المقضم، فما اشتبه عليك علمه فالفظه، و ما أيقنت بطيب وجوهه 
  )1.(»فنل منه

  
ولا يخفى ان هذه الرواية محمولة على الاستحباب، لاتّفاق العلماء أُصوليهم 

ابه في الشبهات الموضوعية، و لم يقل أحد بوجوب الاحتياط وأخباريهم على استحب
  .فيها

  
  ترك الشبهات يسهل الاجتناب عن الحرام: الخامسة

  
هناك روايات كثيرة تدلّ على أن الاجتناب عن الشبهات تخلق في الإنسان ملكة 

  .الاجتناب عن الحرام وذلك آية الندب والاستحباب
  

: منين ـ عليه السَّلام ـ خطب في الناس، و قالروى الصدوق، أن أمير المؤ
فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم ) 2(حلالٌ بين، وحرام بين، وشبهات بين ذلك،«

فهو لما استبان له أترك، و المعاصي حمى اللّه، فمن يرتع حولها يوشك أن 
  .»يدخلها

  
  ترك الشبهات يورث الورع: السادسة

  
ات أن ترك الشبهة يورث الورع، قال أمير المؤمنينعليه يظهر من عدة من الرواي

  )3.(»لا ورع كالوقوف عند الشبهة«: السَّلام 
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
، وبهذا 17 من أبواب صفات القاضي، الحديث12، الباب 18الجزء : الوسائل . 1

  .18المضمون الحديث 
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، و في 22 القاضي، الحديث من أبواب صفات12، الباب 18الجزء : الوسائل . 2
  .61، 47، 39:مضمونه الأحاديث

  
، و 20 من أبواب صفات القاضي، الحديث 12، الباب 18الجزء : الوسائل . 3

  .57، 41، 33، 25، 24في مضمونه الحديث 
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )326(   

 الورع أقصى مراتب التقوى، و هو لا شك أنّها محمولة على الاستحباب، لأن
  .مستحب جداً

  
  لزوم الوقوف عند الشبهة: السابعة

  
هناك روايات تدل على لزوم الوقوف عند الشبهة، وأنّه خير من الاقتحام في 

  :الهلكة، و إليك بعض ما يدلّ على ذلك
  
الوقوف «: دهما عليمها السَّلام قالروى داود بن فرقد، عن أبي شيبة، عن أح. 1

  .»الهلكة) 1(عند الشبهة خير من الاقتحام في
  
روى مسعدة بن زياد، عن جعفر ـ عليه السَّلام ـ ، عن آبائه، عن النبيـ . 2

لا تجامعوا في النكاح على الشبهة، وقفوا «: صلَّى االله عليه وآله وسلَّم ـ أنّه قال
  )2.(»الشبهة خير من الاقتحام في الهلكةعند الشبهة، فإن الوقوف عند 

  
دع ما «: قال النبي ـ صلَّى االله عليه وآله وسلَّم ـ: ، قال»الذكرى«روى في . 3

  )3.(»يريبك لما لا يريبك
  

يلاحظ على الاستدلال بهذه الطائفة من الأحاديث أنّها إما راجعة إلى الشبهة 
، كما في الحديث »الهلكة«قرينة المحصورة التي يعلم بوجود الحرمة فيها وذلك ب

  .الأول
  

أو راجعة إلى الشبهة الموضوعية، التي لم يقل أحد بالاحتياط فيها كما في الحديث 
  .الثاني، أو محمولة على الاستحباب كما في الحديث الأخير
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  الاحتياط عند التمكّن من السؤال: الثامنة
  

  .لسؤالثمة روايات تدل على الاحتياط عند التمكّن من ا
  

روى عمر بن حنظلة، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ ـ في خبرين 
إذا كان ذلك فارجئه «: متعارضين متساويين بالنسبة إلى المرجحات ـ أنّه قال

  حتى تلقى 
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  .15و13 من أبواب صفات القاضي، الحديث 12، الباب 18الجزء : الوسائل . 1
  
  .15و13 من أبواب صفات القاضي، الحديث 12، الباب 18الجزء : ائلالوس . 2
  
  .56 من أبواب صفات القاضي، الحديث 12، الباب 18الجزء : الوسائل . 3
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )327(   

  )1.(» الاقتحام في الهلكاتإمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من
  

فمورد الحديث إذا تمكّن من العلم بالحكم الواقعي، و أين هو من القول بالبراءة 
  .عند عدم التمكن من العلم

  
  الوقوف عند العلم بالاشتغال اليقيني: التاسعة

  
روى عبد الرحمان بن وضاح، أنّه كتب إلى العبد الصالح، يسأله عن وقت 

أن تنتظر حتى تذهب الحمرة و تأخذ ) 2(أرى لك«:  فكتب إليهالمغرب و الإفطار،
  .»بالحائطة لدينك

  
والحكم بوجوب الاحتياط، لأجل خروجه عن مجرى البراءة لاستصحاب النهار أو 

لاشتغال ذمته بالصلاة و الصوم، ولا يعلم ببراءتها إلاّ بالصلاة و الإفطار بعد 
  .ذهاب الحمرة
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تي رواها الشيخ الحر العاملي في الباب الثاني عشر هذه هي مجموع الروايات ال

وغيره، وقد عرفت أنّها ليست على نمط واحد، بل تهدف كلّ منها إلى مجال 
  .خاص لا مساس له ببحثنا

  
  حديث التثليث: العاشرة

  
إن أقوى حجة للأخباريين هو حديث التثليث الوارد في كلام النبي و الوصي، رواه 

إنّما الأُمور «: ي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ ، في حديث قالعمر بن حنظلة عن أب
أمر بين رشده فيتَّبع، وأمر بينغيه فيجْتَنب، وأمر مشكل يرد علمه إلى اللّه و : ثلاثة

  .»رسوله
  

حلال بين، وحرام بين، و شبهات «: قال رسول اللّهصلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم
  بين ذلك، فمن ترك 

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  .1 من أبواب صفات القاضي، الحديث 9، الباب 18الجزء : الوسائل . 1
  
  .37من أبواب صفات القاضي، الحديث 12، الباب 18الجزء : الوسائل . 2
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )328(   

من المحرمات، و من أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات و هلك من الشبهات نجا 
  .»حيث لا يعلم

  
فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في «: ثم قال في آخر الحديث

  .»الهلكات
  

إن مورد التثليث الوارد في كلام الوصي هو الشبهات الحكمية، وحاصل التثليث 
ا بيما يبتلى به المكلّف إم ا الأمر أنجتنب، وامه فين غيا بيتَّبع، و إمن رشده في

  .المشكل فلا يفتي بما لا يعلم حتى يرجع حكمه إلى اللّه
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والجواب ان التثليث في كلام الوصي ينسجم مع الطائفة الأُولى من حرمة الإفتاء 

  .بغير علم
  

ي يقطع بوجود وأما التثليث في كلام الرسول، فموردها الشبهات الموضوعية الت
 ظاهر الحديث أن الحرام فيها، و هي تنطبق على الشبهة المحصورة، حيث إن

هناك حلالاً بيناً، وحراماً بيناً، و شبهات بين ذلك، على وجه لو ترك الشبهات نجا 
من المحرمات، و لو أخذ بها ارتكب المحرمات، و هلك من حيث لا يعلم وما هذا 

  .ة البدئية، ومنطبق على الشبهة المحصورةشأنه فهو خارج عن الشبه
  

إن الرواية ظاهرة فيما إذا كانت الهلكة محرزة مع قطع النظر عن : وإن شئت قلت
حديث التثليث، وكان اجتناب الشبهة أو اقترافها ملازماً لاجتناب المحرمات وا 

ذ فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، و من أخ«: قترافها، حتى يصح أن يقال
و ما هذا شأنه لا ينطبق إلاّ على الشبهة المحصورة » بالشبهات ارتكب المحرمات

  .لا الشبهة البدوية التي لا علم فيها أصلاً بالمحرمات
  

وأنت إذا استقصيت روايات الباب تقف على أن أكثرها لا مساس لها بمورد 
  .لكثيرالبراءة، و ما لها مساس محمول إما على الاستحباب، أو التورع ا

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )329(   

  الاستدلال بالعقل
  

نعلم إجمالاً ـ قبل مراجعة الأدلّة ـ بوجود محرمات كثيرة في الشريعة التي 
وما نَهاكُمْ عنْه :(يجب الخروج عن عهدتها بمقتضى قوله سبحانه

  ).7/الحشر)(تَهوافَانْ
  

وبعد مراجعة الأدلّة نقف على وجود محرمات في الشريعة بينها الكتاب والسنّة، و 
لكن نحتمل وجود محرمات أُخرى بينها الشارع و لم تصل إلينا، فمقتضى منجزية 
العلم الإجمالي، هو الاجتناب عن كلّ ما نحتمل حرمته إذا لم يكن هناك دليل على 

  .لم بالخروج عن عهدة التكليف القطعي، شأن كلّ شبهة محصورةحلّيته، حتى نع
  



 2البقية هي ج. 214 ص-1الموجز في اصول الفقه ج

أن العلم الإجمالي إنّما ينجز إذا بقي على حاله، و أما إذا انحلّ إلى : يلاحظ عليه
علم تفصيلي وشك بدوي، فلا يكون منجزاً و يكون المشكوك مورداً للبراءة، مثلاً 

هما معاً، فإذا قامت البينة على إذا علم بغصبية أحد المالين مع احتمال غصبيت
غصبية أحدهما المعين، انحلّ العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالحرمة و هو ما 

قامت البينة على غصبيته، وشك بدوي و هو المال الآخر الذي يحتمل أيضاً 
  .غصبيته

  
  :ومثله المقام إذ فيه علمان

  
ريعة والتي أُشير إليها في الآية العلم الإجمالي بوجود محرمات في الش: أحدهما

  .المتقدمة 
  

العلم التفصيلي بمحرمات واردة في الطرق و الأمارات والأُصول المثبتة : ثانيهما
للتكليف كاستصحاب الحرمة، على وجه لو عزلنا موارد العلم التفصيلي عن موارد 

محتملاً تقع العلم الإجمالي، لما كان فيها علم بالمحرمات بل تكون الحرمة أمراً 
  .مجرى للبراءة

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )330(   

وعلى ضوء ما ذكرنا، فالعلم الإجمالي بالمحرمات المتيقنة ينحلّ إلى علم 
و بمحرمات تفصيلية ثبتت بالطرق و الأمارات، و إلى شك بدوي محتمل الحرمة، 
في مثل ذلك ينتفي العلم الإجمالي فلا يكون مؤثراً، و تكون البراءة هي الحاكمة 

  .في مورد الشبهات
  

***  
  

  الشبهة الحكمية التحريمية لإجمال النص: المسألة الثانية
  

قد عرفت فيما مضى ان البحث في الشبهة التحريمية يتم في ضمن مسائل أربع، 
ان النص و قد مضى البحث عنه، أو من إجمال النص، لأن الشك ينشأ تارة من فقد

و هذه هي المسألة التي نتناولها، أو مع تعارض النصين وهي المسألة الثالثة، أو 
  :فنقول. من خلط الأُمور الخارجية و هي المسألة الرابعة
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إذا تردد الغناء بين كونه مطلق الترجيع أو الترجيع المطرب، فيكون الترجيع 
  .قطعي الحرام، والترجيع بلا طرب مشكوك الحكم فيكون مجرى للبراءةالمطرب 

  
  .ومثله النهي المجرد عن القرينة إذا قلنا باشتراكه بين الحرمة و الكراهة

  
ونظيره أيضاً إذا شككنا في شمول الخمر إلى الخمر غير المسكر، و لم يكن هناك 

ما ذكر في المسألة الأُولى، من يؤخذ به، و الحكم في جميع الأمثلة حكم ) 1(إطلاق
  .البراءة عن الحرمة والأدلّة المذكورة من الطرفين جارية في المقام إشكالاً وجواباً

  
  الشبهة الحكمية التحريمية لتعارض النصين: المسألة الثالثة

  
إذا دلّ دليل على الحرمة و دليل آخر على الإباحة، و لم يكن لأحدهما مرجح، فلا 

  ط بالأخذ بجانب الحرمة لعدم الدليل عليه، نعم ورد يجب الاحتيا
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  .»ما يسكر كثيره فقليله أيضاًحرام«:نظير قوله  . 1
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )331(   

نقلها عن العلاّمة، رفعها إلى » غوالي اللآلي«الاحتياط في رواية وردت في 
زرارة عن مولانا أبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ انّه قال في الخبرين 

و الرواية ضعيفة ) 1(» فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك الآخر«:المتعارضين
  .السند لا يحتج بها 

  
  الشبهة الموضوعية التحريمية: المسألة الرابعة

  
 حراماً أو مباحاً لأجل الاشتباه في بعض الأُمور إذا دار الأمر بين كون شيء

مائع أو إباحته للتردد في أنّه خلّ أو ) 2(الخارجية، كما إذا شك في حرمة شرب
خمر، فالظاهر عدم الخلاف في أن مقتضى الأصل الإباحة، للأخبار الكثيرة في 

ه حرام بعينه كلّ شيء لك حلال حتى تعلم أنّ: ذلك، مثل قوله ـ عليه السَّلام ـ 
  .فتدعه
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ويمكن الاستدلال على البراءة بالدليل العقلي، و هو أن الاحتجاج لا يتم بالعلم 
بالكبرى وحده وهو ان الخمر حرام مالم ينضم إليه العلم بالصغرى، ففي المقام، 

  .الكبرى محرزة، دون الصغرى ، فلا يحتج بالكبرى المجردة على العبد
  

  .لّ اتّفاق لا نطيل الكلام فيهاوبما ان المسألة مح
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  .229 برقم 4/133:غوالي اللآلي . 1
  
  .4 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4، الباب 12الجزء : الوسائل . 2
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )332(   

  الشك في الشبهة الوجوبية: ثانيالمقام ال
  

إذا شك في وجوب شيء و عدمه، ففيها أيضاً مسائل أربع، لأن الشبهة إما حكمية 
فقدان النص ، أو إجمال النص، أو : أو موضوعية، ومنشأ الشك في الحكمية، إما

  :تعارض النصين، فتصبح المسائل أربع كالآتي 
  
قدان النص، كالدعاء عند رؤية الهلال، أو الشبهة الحكمية الوجوبية لأجل ف. أ

  .الاستهلال في شهر رمضان
  
الشبهة الحكمية الوجوبية لأجل إجمال النص، كاشتراك لفظ الأمر بين الوجوب . ب

  .والاستحباب
  
الشبهة الحكمية الوجوبية لأجل تعارض النصين، كما في الخبرين . ج

  .يكن لأحدهما مرجحالمتعارضين،أحدهما يأمر، والآخر يبيح، و لم 
  
الشبهة الموضوعية لأجل الاشتباه في بعض الأُمور الخارجية، كما إذا ترددت . د

و الحكم في الجميع البراءة وعدم وجوب الاحتياط، . الفائتة بين صلاة أو صلاتين
  .إجماعاً
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 تم الكلام في المقامين بمسائلهما الثمان وبه تم الكلام في أصل البراءة، لكن بقيت

  :تنبيهات نشير إليها
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )333(   
   
  

  تنبيهات
  

  في حكومة الأصل الموضوعي على البراءة: التنبيه الأول
  

 موضوع البراءة العقلية هو عدم البيان، و موضوع البراءة الشرعية هو الشك ان
الحكم الشرعي، فلو كان هناك أصل آخر يصلح لأن يكون بياناً أو رافعاً للشك في 

تعبداً فلا يبقى موضوع لأصل البراءة، و هذا هو المعروف من أن الأصل المنقِّح 
  .للموضوع حاكم على أصل البراءة، أو أصالة الحلّية

  
فمقتضى الأصل إذا شككنا في تذكية حيوان على النحو الوارد في الشرع : فمثلاً

هو الحلية، و لكنّه محكوم بأصل آخر و هو أصالة عدم التذكية، و هو أصل 
موضوعي ينقِّح حال الموضوع، و يحرِز انّه غير مذكى، و بطبع الحال يكون 

محرماً لا حلالاً، و هذا الأصل عبارة عن استصحاب عدم التذكية، لأنّه حينما كان 
روحه نشك في تذكيته، فاستصحاب عدم التذكية حياً لم يكن مذكى، وبعد زهوق 

مقدم على أصالة الحل، و ذلك لأن الشك في الحلية مسبب عن الجهل بحال 
الموضوع و أنّه هل وردت عليه التذكية أو لا؟ فإذا ثبت حال الحيوان 

بالاستصحاب، و حكم عليه بعدم التذكية، لا يبقى الشك في حرمته، و هذا ما يعبر 
  :تعبيرينعنه ب

  
  ).الحلية(على الأصل الحكمي ) عدم التذكية(حكومة الأصل الموضوعي . أ
  
  ).الحلية(على الأصل المسببي ) عدم التذكية (حكومة الأصل السببي . ب
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لو افترضنا دلالة الدليل الاجتهادي على جواز مس المرأة بعد النقاء و : مثال آخر
 النقاء، فاستصحاب كونها حائضاً قبل الاغتسال، و لكن وقع الشك في حصول

  حاكم على أصالة الحلية لأنّه بيان، فيرتفع موضوع البراءة العقلية، ورافع 
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  
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  .أيضاً للشك في الظاهر فيكون رافعاً لموضوع البراءة الشرعية
  
  في حسن الاحتياط: تنبيه الثانيال
  

بشرط أن لا يخل بالنظام عقلاً أو لا ينجر إلى العسر و (لا شك في حسن الاحتياط 
، ولكن الظاهر من الشيخ الأعظم اتّفاق الفقهاء على لزوم الاحتياط )الحرج شرعاً

النفوس، و الأعراض، و الأموال، فيجب الاحتياط و إن كان : في الموارد الثلاثة
  .الاحتمال ضعيفاً، مع كون الشبهة موضوعية

  
والظاهر ان اتّفاقهم على وجوب الاحتياط فيها مبني على قاعدة مضى الإيعاز إليها 

و هي ان كلّ موضوع كانت الحرمة والفساد هو ) 1(في مبحث العام و الخاص
الحكم الأصلي فيه يجب الاجتناب عنه حتى في الشبهة الموضوعية، و لذلك حكم 

الفقهاء بالاحتياط وراء الموارد الثلاثة أيضاً، كما إذا ترددت المرأة بين كونها ممن 
يجوز النظر إليها أو غيرها، وبيع الوقف بين احتمال وجود المسوغ فيه وعدمه، و 
تصرف غير الولي في مال اليتيم بين وجود الغبطة فيه، وعدمه، ففي هذه الموارد 

لأن طبيعة الموضوع تقتضي الحرمة والفساد إلاّ ما يحمل على الحرمة والفساد، 
  .خرج بالدليل

  
  قاعدة التسامح في أدلّة السنن: التنبيه الثالث

  
السنن التي ورد فيها خبر ضعيف يصح الإتيان بها رجاء من باب الاحتياط 

لاحتمال الأمر، و يدل عليها صحيحة هشام بن سالم عن صفوان عن أبي عبد 
من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير، فعمل به «: لام قالاللّهعليه السَّ

  )2.(»كان له أجر ذلك و إن كان رسول اللّه لم يقله
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  ــــــــــــــــــــــ
  
  .راجع فصل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية . 1
  
ولاحظ . 1 من أبواب مقدمات العبادات، الحديث 18، الباب 1الجزء : الوسائل . 2
  .9و8و7و6و4و3لحديث ا
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  
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وصحيحة أحمد بن النضر ، عن محمد بن مروان، عن أبي عبد اللّه ـ عليه 
من بلغه عن النبي شيء من الثواب، ففعل ذلك طلب قول النبي : السَّلام ـ ، قال

 االله عليه وآله وسلَّم ـ ، كان له ذلك الثواب وإن كان النبي ـ صلَّى االله ـ صلَّى
  .عليه وآله وسلَّم ـ لم يقله

  
والمهم فهم مدلولهما فالمشهور على انّهما لا تدلان على أزيد من ترتب الثواب 

على عمله مطلقاً، سواء أكان الخبر صادقاً أم لا، وذلك للانقياد حيث قام بامتثال 
ففعل : مل من المستحبات والواجبات، ويكشف عن ترتّب الثواب لأجله، قولهالمحت

  .ذلك طلب قول النبي
  

وربما تستظهر دلالتُهما على إعطاء الحجية للخبر الضعيف في المندوبات وتترتب 
عليه صيرورة نفس العمل عندئذ مستحباً في نفسه فيصح أن يأتي به بهذا العنوان، 

د اعطاء الحجية لكلّ خبر ضعيف والغاء شرائط الحجية بزعم ان الحديثين بصد
  .من الوثاقة والضبط

  
  .لكن الاستظهار في غير محله لعدم دلالتهما عليه

  
وتظهر الثمرة فيما ورد خبر دال على ان من توضأ لدخول المسجد فله كذا من 

به الثواب، فتوضأ له فعلى القول بدلالتهما على صيرورة العمل مستحباً يرفع 
الحدث ويدخل في الصلاة، دون ما لو قيل بعدم دلالتهما إلاّ على ترتّب الثواب 

  .على عمله
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تم الكلام في أصل البراءة و يليه البحث في أصل التخيير الذي هوالأصل الثاني 
  .منالأُصول العملية الأربعة

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
 ------ - --------- - ------ - ------ -  

  
 )336(   
   
  

  الفصل الثاني
  

  أصالة التخيير
  

  :إذا دار الأمر بين وجوب شيء و حرمته، فهنا مسائل أربع
  

لأن الشبهة إما حكمية، أو موضوعية، ثم إن منشأ الشك في الشبهة الحكمية إما 
الشبهة فقدان النص، أو إجماله، أو تعارض النصين، كما أن منشأ الشك في 

  :فالكلام يقع في مسائل أربع. الموضوعية هو خلط الأُمور الخارجية
  

  دوران الأمر بين المحذورين لفقدان النص: المسألة الأُولى
  

إذا اختلفت الأُمة على قولين كالتكتّف على القول بوجوبه عند طائفة وحرمته 
فة بالحرمة، لأنّها عندنا، كالولاية عن الجائر لدفع الظلامة عن الناس، فقالت طائ

إعانة للظالم، و أُخرى بالوجوب، لأن فيها التمكّن من الأمر بالمعروف و النهي 
  .عن المنكر حسب المقدرة

  
لا شك ان المكلّف مخير بين الفعل و الترك تخييراً تكوينياً على وجه ليس بإمكانه 

زمان العمل، و لا المخالفة القطعية، لامتناع الجمع بين الفعل و الترك مع وحدة 
  .الموافقة القطعية لنفس السبب

  
 ا لا غبار عليه، إنّما الكلام في تبيين ما هو الحكم الظاهري في المقام، لأنهذا مم

المفروض ان المكلّف مع العلم الإجمالي بوجوب الفعل أو حرمته، شاك وهو 
م الظاهري موضوع الحكم الظاهري، و قد اختلفت كلماتهم في تعيين ما هو الحك

  :في المقام، و سيوافيك ان لهذا الحكم أثراً شرعياً، فهنا أقوال
  



 2البقية هي ج. 214 ص-1الموجز في اصول الفقه ج

  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )337(   

  .الحكم بالبراءة عقلاً: الأول
  

  .الحكم بالبراءة عقلاً و شرعاً: الثاني
  

  .حة الظاهريةالحكم بالإبا: الثالث
  

  .التخيير في الأخذ بأحدهما تخييراً شرعياً: الرابع
  

  .الأخذ بأحدهما تعييناً، و هو جانب الحرمة: الخامس
  

  .التخيير بين الفعل والترك عقلاً، مع التوقّف عن الحكم شرعاً: السادس
  

  :وإليك دراسة الأقوال
  

لبراءة العقلية هو عدم البيان أما جريان البراءة العقلية و الشرعية، فلأن موضوع ا
الوافي، و المراد من الوافي ما لو اقتصر عليه المكلِّف لكفى في نظر العقلاء، و 
يقال انّه أدى الوظيفة في مقام البيان، ولكن الحكم المردد بين الوجوب و الحرمة 

عقاب ليس بياناً وافياً حتى يصح للمتكلّم السكوت عليه، فيكون من مصاديق، قبح ال
  .بلا بيان

  
كما أن موضوع البراءة الشرعية هو الجهل بالحكم الواقعي و المفروض وجود 

الجهل، و العلم بالإلزام الجامع بين الوجوب و الحرمة ليس علماً بالحكم الواقعي، 
ولعلّ » رفع عن أُمتي مالا يعلمون«: فيشمله قوله ـ صلَّى االله عليه وآله وسلَّم ـ

  .قربهذا القول هو الأ
  

: وأما جريان الإباحة الظاهرية، فهو لأجل شمول، مثل قوله ـ عليه السَّلام ـ 
. له لدوران الأمر فيه بين المحذورين» كلّ شيء لك حلال حتى تعرف انّه حرام«

  .ولا مانع عنه عقلاً ولا نقلاً، و هذا خيرة المحقّق الخراساني
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لولها المطابقي تنافي المعلوم أن أصالة الإباحة بمد: يلاحظ على هذا القول
بالإجمال، لأن مفاد أصالة الإباحة، الرخصةُ في الفعل و الترك، و ذلك ينافي العلم 

  .بالإلزام فلا يجتمع مع جعل الإباحة ظاهراً
  

  إن أصالة الإباحة تضاد العلم الإجمالي بالإلزام تضاداً : وبعبارة أُخرى
  
  
  

--- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ---
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )338(   

تطابقياً، فالعلم الإجمالي به يدلّ على خروج الموضوع عن حد الاستواء، و لكن 
  .الأصل يدلّ على كونه باقياً عليه، فلأجل ذلك لا تجري أصالة الإباحة

  
مع العلم بالإلزام، فهو إذا كان المانع من جريان أصالة الإباحة منافاتها : فإن قيل

بنفسه موجود أيضاً في البراءة العقلية و الشرعية، فإن البراءة من الحكمين ينافي 
  .العلم الإجمالي بالإلزام

  
الفرق بينهما واضح، فإن أصالة الإباحة بمفهومها المطابقي لا تجتمع مع : قلنا

، فإنّها تجتمع مع العلم بالإلزام، و هذا بخلاف البراءة عن خصوص الوجوب وحده
العلم بالإلزام بأن يكون حراماً، كما ان البراءة عن خصوص الحرمة وحدها 

  .تجتمع أيضاً مع العلم بالإلزام بأن يكون واجباً
  

نعم بعد جريان البراءتين يحصل علم إجمالي بمنافاة إحديهما مع العلم بالإلزام، و 
خلّ حصول العلم بالتنافي حين لكن هذا العلم بالتنافي غير مخلّ، و إنّما الم

  .الجريان
  

وأما دليل الحكم بالتخيير شرعاً، فلقياس المقام بتعارض الخبرين الدال أحدهما 
على الحرمة و الآخر على الوجوب، فإن الحكم الظاهري هناك هو التخيير بين 

  .الخبرين، فليكن الأمر كذلك إذا كان هناك علم إجمالي بأحدهما 
  

أن التخيير بين الخبرين ثبت بالدليل الخاص، و قد تضافرت الأخبار : يلاحظ عليه
على التخيير في الخبرين المتعارضين إذا لم يكن بينهما مرجح، فاستنباط حكم 

  .المقام منه أشبه بالقياس
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أن موضوع روايات التخيير ما إذا دار الأمر بين المحذورين : وبعبارة أُخرى
فقدان النص، و لا لإجماله، و لا لخلط الأُمور لأجل تعارض النصين، لا ل

  .و التعدي عن مورد التعارض إلى مطلق الدوران قياس لا نقول به؛ الخارجية
  

  وأما دليل لزوم الأخذ بإحديهما تعييناً و هوجانب الحرمة فهو ان دفع 
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
 - ------ - ------ - --------- - ------  
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  .المفسدة أولى من جلب المنفعة 
  

أن الضابطة ليست بتامة، لأن في ترك الواجب أيضاً وجود : يلاحظ عليه، أولاً
المفسدة، و لذلك ربما يقدم الواجب على الحرمة، كإنقاذ النفس المحترمة إذا توقّفت 

  .على التصرف في مال الغير
  

ما تجري فيما إذا دار الأمر بين ارتكاب المفسدة القطعية و جلب أن القاعدة إنّ: ثانياً
المنفعة القطعية، لا في مثل المقام الذي لم يثبت وجود المفسدة، غاية الأمر 

  .احتمالها
  

وأما التخيير بين الفعل و الترك عقلاً، مع التوقف عن الحكم شرعاً، فلأنّه لا 
و لكنّك عرفت وجود الدليل . اهريمناص عن التخيير، مع عدم دليل على حكم ظ

  .عليه لصحة جريان البراءتين 
  

  دوران الأمر بين المحذورين لإجمال النص: المسألة الثانية
  

إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة إجمال الدليل، كالأمر المردد بين 
ه و تركه، الإيجاب و التهديد، و مثله ما لو أمر بالاحتراز عن أمر مردد بين فعل

  .فالحكم فيه كالحكم في المسألة السابقة
  

  دوران الأمر بين المحذورين لتعارض النصين: المسألة الثالثة 
  

لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة تعارض الأدلّة، فالحكم هو التخيير 
  .شرعاً لإطلاق أدلّته
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 يجيئنا الرجلان و :قلت: روى الحسن بن الجهم، عن الرضا ـ عليه السَّلام ـ 
فإذا لم تعلم فموسع عليك «: كلاهما ثقة بحديثين مختلفين، ولا نعلم أيهما الحق، قال

  )1.(»بأيهما أخذت
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  .5 من أبواب صفات القاضي، الحديث 9، الباب 18الجزء : الوسائل . 1
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
---- - ------ - ------ - ------ - -----  
  
 )340(   

أضف إلى ذلك أن بعض روايات التخيير وردت في دوران الأمر بين 
  )1.(المحذورين

  
  دوران الأمر بين المحذورين في الشبهة الموضوعية: المسألة الرابعة

  
إذا وجب إكرام العادل وحرم إكرام الفاسق، و اشتبه حال زيد من حيث الفسق و 

  .، فالحكم فيه كالحكم في المسألة الأُولى طابق النعل بالنعلالعدالة
  

  :بقيت هنا أُمور
  
ما هي الفائدة من وراء جعل الحكم الظاهري، وجريان البراءة العقلية و . 1

  الشرعية مع أن عمل المكلّف لا يخلو عن الفعل و الترك؟
  

 معيناً، كالحرمة، أن فائدة الأصل هو دفع احتمال الأخذ بأحد الطرفين: والجواب
  .الشرعية و العقلية: أو مخيراً، فلا يبقى لهذا الاحتمال مجال بعد جريان البراءتين

  
ان الرجوع إلى الأصل مخالف للعلم الإجمالي بكون أحد الأصلين على خلاف . 2

  .الواقع وعندئذ تلزم المخالفة الالتزامية
  

أُخرى عن لزوم الموافقة الالتزامية، ان حرمة المخالفة الالتزامية عبارة : والجواب
  .فلابد من توضيح وجوبها
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فإن أُريد منها لزوم الموافقة القلبية لما جاء به النبي من فرائض و محرمات و 
  .سنن و مستحبات على وجه الإجمال، فهو حاصل لا ينفك عن الاعتقاد برسالته

  
، و ان جريان البراءة عن وإن أُريد منها الاعتقاد بالجامع بين الوجوب والحرمة

 كلّ من الاحتمالين ينافي العلم بالإلزام عند جريانه، فهو أيضاً غير تام، لأن
  الميزان عدم مخالفة كلّ أصل منفرداً مع العلم بالالزام، و المفروض ان كلّ أصل 

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  .42و5الحديث من أبواب صفات القاضي، 9، الباب 18الجزء : الوسائل . 1
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  
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  .يجتمع مع العلم بالإلزام، و لذا منعنا عن جريان أصالة الإباحة
  

وإن أُريد منها أنّه يجب الإلتزام بخصوص أحدهما، فهو ممنوع إلاّمع العلم 
  .التشريع المحرمبالحكم، وإلاّ كان من 

  
إذا دار الأمر بين المحذورين و كانت الواقعة واحدة، فلا شك أنّه مخير عقلاً . 3

بين الأمرين، مع جريان البراءة عن كلا الحكمين في الظاهر، أما لو كانت لها 
بين ) إكرام زيد في كلّ جمعة إلى شهر(أفراد في طول الزمان، كما إذا تردد 

 فيقع الكلام في أن التخيير العملي هل هو حكم استمراري، فله الوجوب و الحرمة،
أن يختار في الجمعة الثانية غير ما اختاره في الجمعة الأُولى، وإن استلزم ذلك، 

المخالفةَ القطعية، أو لا، بل التخيير ابتدائي فلا يجوز له أن يكرمه في الجمعة 
  الأُولى دون الثانية؟

  
ياً، لأنّه لا فرق في تنجيز العلم الإجمالي وحرمة الظاهر عدم كونه استمرار

المخالفة بين كون الواقعة دفعية أو تدريجية، فكما تحرم المخالفة العملية الدفعية 
كذلك تحرم التدريجية أيضاً، فإنّه يعلم بأنّه لو أكرم زيداً في الجمعة الأُولى و ترك 

  .ارعإكرامه في الجمعة الثانية، فقد ارتكب مبغوضاً للش
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فالمانع هو تنجيز العلم الإجمالي مطلقاً في الدفعيات والتدريجيات، و عدم الفرق 
بينهما لحكم العقل بلزوم إطاعة المولى وحرمة المخالفة حسب الإمكان 

  .والاستطاعة
  

فتلخص ان الحكم بالتخيير عند دوران الأمر بين المحذورين لا يكون حجة على 
  .هذه ضابطة كلية تجب مراعاتهاجواز المخالفة القطعية، و 

  
قد تقدم تضافر الروايات على التخيير في تعارض النصين من غير فرق بين . 4

أن يكون المورد من موارد الشبهة التحريمية أو الوجوبية، أو من موارد الدوران 
  بين المحذورين، فإن التخيير في هذه المسائل الثلاث تخيير شرعي ، فله الأخذ 

  
  
  

----- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - -
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بأحد الخبرين بحكم رواياته بخلاف التخيير في غير تعارض النصين، فإنّه تخيير 
  .عقلي يحكم به العقل لأجل عدم القدرة على المخالفة القطعية في واقعة واحدة

  
يير هو عدم التمكن من الاحتياط و الموافقة القطعية ان المجرى لأصالة التخ. 5

عقلاً، سواء لم يتمكن من المخالفة القطعية، كما إذا دار الأمر بين الوجوب و 
دة على ما مرالحرمة في واقعة و احدة، أو تمكّن كما إذا كانت الواقعة متعد.  

  
 القطعية ـ يعلم ومن هنا ـ ان مجرى أصالة التخيير هو عدم التمكّن من الموافقة

أن التخيير كما يجري في الشك في التكليف يجري في الشك في المكلّف به إذا لم 
يمكن الاحتياط، كما إذا اشتبه الواجب بالحرام بأن يعلم أن أحد الفعلين واجب 

والآخر حرام و اشتبه أحدهما بالآخر، مثلاً إذا علم بأن أحد البيعين واجب والآخر 
بوياً و اشتبه الواجب بالحرام، فيكون الحكم معلوماً والمتعلّق حرام، لكونه ر

مجهولاً، و مع ذلك فالموافقة القطعية غير ممكنة، فيكون مخيراً بين فعل أحدهما و 
ترك الآخر، ولو افترضنا تعدد الواقعة، فليس له المخالفة القطعية بأن يأتي 

  )1.( أُخرى، كما ذكرناه سابقاًبأحدهما ويترك الآخر في واقعة، ثم يعكس في واقعة
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
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ما ذكرناه من جريان التخيير في الشك في المكلّف به قد ذكره الشيخ في  . 1
اشتباه الواجب «مبحث الشك في المكلّف به تحت عنوان المطلب الثالث في 

الة التخيير لكن لما عقدنا لأص. ، طبعة رحمة اللّه298:لاحظ الرسائل. »بالحرام
فصلاً خاصاً على خلاف الشيخ ذكرنا جميع موارد التخيير ـ من دون فرق بين 

  .الشك في التكليف، أو الشك في المكلّف به ـ في فصل واحد
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  
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  الفصل الثالث
  

  ياطأصالة الاحت
  

هذا هو الأصل الثالث من الأُصول العملية و يعبر عنه بأصالة الاشتغال أيضاً و 
  .التكليف وإمكان الاحتياط) 1(مجراه هو الشك في المكلّف به مع العلم بنوع 

  
  :ثم الشبهة تنقسم إلى تحريمية و وجوبية، فيقع الكلام في مقامين

  
  .لها الأربعفي الشبهة التحريمية بمسائ: المقام الأول

  
  .في الشبهة الوجوبية بمسائلها الأربع: المقام الثاني

  
  :و اليك الكلام في المقام الأول

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
و المراد من الجنس، هو الإلزام ؛ المراد من النوع، هو الوجوب، أو الحرمة . 1

لشك في المكلّف به الجامع بينهما، أو الجواز الجامع بين الإباحة و الكراهة، ففي ا
نعلم النوع، أي الوجوب وحده، أو الحرمة وحدها، و لكن نجهل المتعلّق وهذا هو 

  .الحد الغالب للشك في المكلّف به فتدبر
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 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
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 )344(   
   
  

  : المقام الأول
  

  طأصالة الاحتيا
  

  الشبهة التحريمية
  

مقتضى التقسيم السابق في الشك في التكليف يقتضي أن يكون هنا أيضاً مسائل 
أربع، لأن الشبهة إما حكمية، أو موضوعية، و منشأ الشك في الحكمية إما فقدان 
النص، أو إجماله، أو تعارض النصين، و لكن كلّ ذلك فروض نظرية لاواقع لها 

ا تطبيقات عملية ملموسة في الفقه هي المسألة الرابعة، أي الشبهة في الفقه فالتي له
التحريمية الموضوعية، وأما المسائل الثلاث الحكمية، فليست لها تطبيقات عملية ، 

  )1.(و لذلك نكتفي بالمسألة الرابعة
  

ثم إن الشبهة الموضوعية التحريمية من الشك في المكلّف به تنقسم إلى قسمين، 
حرام المشتبه بغيره، إما مشتبه في أُمور محصورة، كما لو دار الحرام بين لأن ال

و إما مشتبه في أُمور ؛ أمرين أو أُمور محصورة، و تسمى بالشبهة المحصورة
  .غير محصورة، وتسمى بالشبهة غير المحصورة فإليك دراسة حكم كلا القسمين

  
  :حكم الشبهة المحصورة

  
على وجه لا يرضى المولى بمخالفته ، أو قامت ) الحرمة(إذا علم المكلّف بتكليف 

أمارة يعلم أن المولى لا يرضى بترك العمل بها على فرض صدقها، فلا محيص 
عن وجوب الموافقة القطعية فضلاً عن حرمة المخالفة القطعية سواء كان العلم 

  إجمالياً أو تفصيلياً، فالبحث عن إمكان جعل الترخيص لبعض الأطراف أو 
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
إنّما قدمنا الشبهة الموضوعية لاشتهار عنوانها في كلام :قال الشيخ الأنصاري . 1

  ).، طبعة رحمة اللّه240:لاحظ الرسائل(العلماء بخلاف عنوان الشبهة الحكمية 
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ثم إنّه ـ قدَّس سرَّه ـ بحث عن المسائل الثلاث الأُولى في نهاية المطلب الأول 
وأما الثلاث : بحثاً موجزاً في عدة أسطر و قال» الشك في المكلّف به«من 

  .، طبعة رحمة اللّه262: ، فمن أراد فليرجع إلى الرسائل...الأُخر
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  
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 الجدي تهافت لاستلزامه اجتماع الإرادتين لجميعها مع العلم الوجداني بالتكليف
المتضادتين، و هذا كمثل قتل المؤمن إذا اشتبه بغيره ، و هذا هو الذي قلنا انّه 

مناسب للبحث عنه في باب القطع، وأما المناسب للمقام، فهو ما إذا قامت الأمارة 
اجتنب : على حرمة شيء و شمل إطلاق الدليل مورد العلم الإجمالي، كما إذا قال

عن النجس، و كان مقتضى إطلاقه شموله للنجس المعلوم إجمالاً أيضاً، و هذا هو 
من أنّه هل يجوز المخالفة الاحتمالية أو لا، و ما ) 1.(المبحوث عنه في المقام

  )2.(ذكرناه هو الظاهر أيضاً من كلام الشيخ
  

  :فيقع الكلام في موارد ثلاثة
  

  ولية؟ما هو مقتضى القاعدة الأ: الأول
  

  .إمكان الترخيص وتجويز المخالفة الاحتمالية أو القطعية: الثاني
  

  .في ورود الترخيص في لسان الشارع: الثالث
  

فمقتضى القاعدة الأولية وجوب الاجتناب عن الأطراف لوجود : أما الأول 
» اجتنب عن الخمر«المقتضي وعدم المانع، أما وجود المقتضي فلأن قول الشارع 

مل الخمر المردد بين الإناءين أو أزيد، ولا وجه لتخصيصه بالخمر المعلوم يش
  .تفصيلاً 

  
وأما عدم المانع فلأن العقل لا يمنع من تعلق التكليف عموماً أو خصوصاً 

بالاجتناب عن عنوان الحرام المشتبه بين أمرين أو أُمور، كما لا يمنع عن العقاب 
  .على مخالفة هذا التكليف

  
مقتضى القاعدة هو وجوب الاجتناب عنالطرفينلولا الترخيصفتبي ـن ان.  
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  فالحقّ إمكانه لأنّك عرفت أن مالا يقبل الترخيص هو العلم : وأما الثاني
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
1 .  ة، و في المقام أُخرى، فإنوبذلك يعلم وجه تكرار المسألة في باب القطع مر

هو صورة وجود العلم القطعي بالحكم،بخلاف المقام، فإن المطروح في باب القطع 
  .الموجود فيه إطلاق الدليل الشامل للجنس المعلوم تفصيلاً و إجمالاً

  
إن قول الشارع اجتنب عن الخمر يشمل «:  حيث يقول240:لاحظ الفرائد  . 2

ود الخمر المعلوم المشتبه بين إناءين أو أزيد، ولا وجه لتخصيصه بالخمر الموج
  .»تفصيلاً

  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
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الوجداني بالتكليف، فهو الذي لا يجتمع مع الترخيص لاستلزامه اجتماع الإرادتين 
  .المتناقضتين

  
  :لثلاثوأما لو كان سبب العلم بالتكليف هو إطلاق الدليل الشامل للصور ا

  
  .المعلوم إجمالاً. ب. المعلوم تفصيلاً. أ
  
  ) .مع وجوده واقعاً(المشكوك وجوداً. ج
  

فكما يصح تقييد إطلاقه بإخراج المشكوك و جعل الترخيص فيه، فهكذا يجوز تقييد 
إطلاقه بإخراج صورة المعلوم بالإجمال، فتكون النتيجة اختصاص حرمة الخمر 

فالشك في إمكان التقييد كأنّه شك في أمر بديهي، إنّما بصورة العلم بها تفصيلاً، 
  .الكلام في الأمر الثاني

  
ورود الترخيص في لسان الشارع، وهذا هو الأمر المهم في الشبهة : وأما الثالث

المحصورة، و أنّه هل ورد فيه الترخيص لبعض الأطراف أو لا؟فالناظر إلى 
  .الروايات يقطع بعدم وروده
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سألت أبا عبد اللّه ـ عليه السَّلام : يني بسند معتبر عن سماعة، قالروى الكل. 1
ـ عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، و ليس 

  )1.(»يهريقهما و يتيمم«: يقدر على ماء غيره؟ قال
  
  .ما ورد في وجوب غسل الثوب من الناحية التي يعلم بإصابة بعضها للنجاسة. 2
  

و لم أدر أين هو ) الدم(إنّي قد علّمته أنّه قد أصابه : قلت له: روى زرارة، قال
التي ترى أنّه قد أصابها حتى تكون ) 2(تغسل من ثوبك الناحية«: فاغسلَه؟ قال

  .»على يقين من طهارتك
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
و في . 82ث  من أبواب الماء المطلق، الحدي8، الباب 1الجزء : الوسائل . 1

السند عثمان بن عيسى، و كان واقفياً، و قد رجع عنه، و سماعة بن مهران الذي 
و روى عمار الساباطي نظيره عن الصادق عليه . ثقة ثقة: قال النجاشي في حقّه

  .السَّلام باختلاف يسير، و في سنده ثقات فطحيون
  
  .1335، الحديث 1/421: التهذيب . 2
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ما ورد في الثوبين المشتبهين من تكرار الصلاة في كلّ منهما على . 3

  )1.(الانفراد
  

إلى غير ذلك من الروايات التي تدل على لزوم الأخذ بإطلاق الدليل، و عدم ورود 
  .التقييد

  
  يصالاستدلال على جواز الترخ

  
  :وربما يستدل على جواز الترخيص ببعض الروايات نذكر منها ما يلي

  
  .كلّ شيء هولك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه. 1
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فيكون المعنى » إنّه«:تأكيد للضمير في قوله» بعينه«: أن قوله: وجه الاستدلال

انّه بعينه حتى تعلم أنّه بعينه حرام، فيكون مفاده أن محتمل الحرمة ما لم يتعين 
  .حرام، فهوحلال، فيعمالعلم الإجمالي والشبهة البدوية

  
ان تلك الفقرة ليست رواية مستقلة، بل هي جزء من رواية مسعدة ابن : الجواب

كلّ شيء هو لك «: سمعته، يقول: صدقة، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ قال
 و ذلك مثل الثوب يكون حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك،

 نفسه، أو خُدِع قد باع عليك قد اشتريته و هو سرقة، و المملوك عندك لعلّه حر
فبيع قهراً، أو امرأة تحتك و هي أُختك أو رضيعتك، و الأشياء كلّها على هذا حتى 

  )2.(»يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البينة
  

من الشبهة البدوية، و هذا يوجب انصراف والأمثلة الواردة في ذلك الحديث كلّها 
إطلاق الحديث إلى موارده، و عدم عموميته لموارد العلم الإجمالي، ولو كان 

الحديث عاماً لكلا الموردين لكان له ـ عليه السَّلام ـ الإتيان بمثال لصورة العلم 
  .الإجمالي

  
  سألت أبا : قالما رواه عبد اللّه بن سنان، عن عبد اللّه بن سليمان، : الثاني

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  .1 من أبواب النجاسات، الحديث 64، الباب 2الجزء: الوسائل . 1
  
  .4 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4، الباب 12: الوسائل . 2
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )348(   

، »سألتني عن طعام يعجبني) 1(لقد«: ـ عليه السَّلام ـ عن الجبن، فقال ليجعفر 
ثم دعا بالغداء، فتغدينا معه، » يا غلام ابتع لنا جبناً«: ثم أعطى الغلام درهماً، فقال

، إلى ...ما تقول في الجبن: فأتى بالجبن فأكل وأكلنا، فلما فرغنا من الغداء، قلت
بن و غيره، كلّما كان فيه حلال و حرام، فهو لك حلال سأُخبرك عن الج«: أن قال

  .»حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه
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والرواية ناظرة إلى الشبهة غير المحصورة، إذ كان في المدينة المنورة أمكنة 

كثيرة تجعل الميتة في الجبن، و كان هذا سبب السؤال، فأجاب الإمامعليه السَّلام 
سألت أبا جعفر ـ عليه :  رواه أبو الجارود، قالبما سمعت و يشهد على ذلك ما

أمن «: أخبرني من رأى أنّه يجعل فيه الميتة، فقال: السَّلام ـ في الجبن، فقلت له
  )2.(»!أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة، حرم في جميع الأرضين؟

  
 ان الروايتين المرخِّصتين خارجتان عن محط البحث، و: فخرجنا بالنتيجة التالية

ان العلم الإجمالي بالتكليف منجز مطلقاً سواء كان علماً قطعياً، أو حاصلاً من 
  .إطلاق الدليل، فتحرم مخالفته القطعية كما تجب موافقته القطعية

  
   
  

  تنبيهات
  

  تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات: التنبيه الأول
  

لة بالفعل، أو يكون لا فرق في تنجيز العلم الإجمالي بين أن يكون أطرافه حاص
بعضها حاصلة بالفعل دون بعض، و هذا ما يسمى بالعلم الإجمالي بالتدريجيات، 

إما ما يبيعه اليوم أو ما يبيعه غداً ربوي، فلا فرق : كما إذا علم بأن أحد البيعين
عند العقل بينه و بين ما علم أن أحد البيعين الحاضرين ربوي، فيجب ترك الجميع 

  .لموافقة القطعيةتحصيلاً ل
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  .1 من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث 61، الباب 17: الوسائل . 1
  
  .5 من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث 61، الباب 17: الوسائل . 2
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )349(   

  تنجيز العلم الإجمالي إذا تعلّق بحقيقتين: التنبيه الثاني
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لا فرق في تنجيز العلم الإجمالي بين أن تكون المشتبهات من حقيقة و احدة، كما 
إذا علم بنجاسة ماء أحد الإناءين، أو من حقيقتين، كما إذا علم إجمالاً إما نجاسة 

في الجميع واحد، و هو ان الاشتغال هذا الماء، أو غصبية الماء الآخر، و المناط 
  .اليقيني بالتكليف يستلزم البراءة اليقينية

  
  شرط التنجزكونه محدثاً للتكليف على كلّ تقدير: التنبيه الثالث

  
يشترط في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون محدِثاً للتكليف على كلّ حال فلو وقعت 

أنّها وقعت في أي واحد منهما، فهو النجاسة في أحد الإناءين الطاهرين و لم يعلم 
و أما إذا . ينجز، لانّها لو وقعت في أي منهما يحدث تكليفاً بإيجاب الاجتناب عنه

لم يحصل لنا علم بحدوث التكليف كذلك فلا يكون منجزاً، كما إذا علم بوقوع 
 الماء النجاسة إما في هذا الماء القليل، أو في ذاك الماء الكر، فإنّه لو وقع في

القليل يكون محدثاً للتكليف دون ما إذا وقع في الكر، فلا يكون محدثاً للتكليف على 
  .كلّ تقدير

  
  : ووجه شرطية ذلك ان مقوم العلم الإجمالي أمران

  
  .القطع بأصل التكليف . 1
  
احتمال وجود التكليف في كلّ من الطرفين، و هذا الشرط مفقود، لأنّه لو . 2

في الماء الكر لا تؤثر فيه أبداً فلا يحتمل فيه التكليف، فهو طاهر وقعت النجاسة 
قطعاً على كلّ تقدير ولو وقعت في الإناء الآخر، فهو وإن كان يحدث تكليفاً، لكن 

: وقوعه فيه محتمل فيكون محتمل النجاسة ويكون مجرى لأصل البراءة وبالتالي
 إلى طاهر قطعي و هو الماء الكر، ينحلّ العلم الإجمالي بوقوع النجاسة في أحدهما

  .و مشكوك النجاسة و هو الماء القليل فلا ينعقد العلم الإجمالي من أصله
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )350(   

، فوقعت النجاسة ومثله ما إذا كان أحد الإناءين نجساً قطعاً و الآخر طاهراً قطعاًً
في أحدهما، فمثل هذا العلم بما أنّه لا يحدث تكليفاً ـ على كلّ تقديرـ لا يكون 
منجزاً، لأنّه لو وقعت في الإناء النجس لا تزيده النجاسة الجديدة حكماً جديداً، 
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ووقوعه في الإناء الآخر مشكوك، فتجري فيه البراءة ، فلا ينعقد العلم الإجمالي، 
إما هذا نجس، أو ذاك نجس، بل الأول نجس قطعاً، و الثاني :  أن نقولأي ليس لنا

  .مشكوك النجاسة
  

أنّه لو لم يحدث تكليفاً في كلّ طرف لا ينعقد العلم الإجمالي القائم : والحاصل
  .»أو«أو بلفظة »إما«بالتردد الذي نعبر عنه بلفظة 

  
  :التنبيه الرابع

  
  لابتلاءحكم خروج أحد الطرفين عن محلّ ا

  
إذا تعلّق العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين اللّذين يتمكّن المكلّف من ارتكاب 
أحدهما دون الإناء الآخر، لأنّه في بيت شخص لا يتفق للمكلّف عادة دخوله و 
استعماله، فلا يكون منجزاً، لأنّه لا يحدث التكليف على كلّ تقدير، إذ لو كانت 

ي ابتلى به يحسن التكليف، وأما إذا كان فيما لا يبتلى به لَقَبح النجاسة في الإناء الذ
، فإذا »اجتنب إما عن هذا الإناء، أو ذلك الإناء«الخطاب، فلا يصح خطابه بـ 

كان الخطاب بالنسبة إلى الإناء الخارج عن ابتلائه قبيحاً لا ينعقد العلم الإجمالي، 
  .بهة البدويةفيكون الشك في الإناء الأول أشبه بالش

  
ولأجل ذلك يشترط في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون كلا الطرفين مورداً للابتلاء 

قبل حدوث العلم الإجمالي حتى يصح خطابه بالنسبة إلى كلا الطرفين، وأما لو 
كان أحدهما خارجاً عن محلّ الابتلاء قبل حدوث العلم الإجمالي، ثم حدث فلا 

  .س محدثاً للتكليف على كلّ تقديريكون منجزاً، لأنّه لي
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )351(   

نعم لوحدث العلم الإجمالي و الطرفان في محل الابتلاء، ثم خرج أحدهما عن 
م الإجمالي و إن لم محلّ الابتلاء، فالاجتناب عن الإناء الآخر لازم و ذلك لأن العل

يكن باقياً بعد خروج أحد أطرافه عن محلّ الابتلاء، و لكنه انعقد مؤثراً وأثره باق 
على حاله غير مرتفع فالاجتناب عن الإناء الباقي من آثار العلم السابق المرتفع، 

  . فوجوده آناًما، يوجب الاجتناب عن الثاني مادام موجوداً
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 الخروج عن محل الابتلاء بعد طروء العلم موجباً و يدلّ على ذلك أنّه لو كان
لجواز ارتكاب الإناء الآخر، لما أمر الإمام بإهراقهما، بل أمر بإهراق أحدهما 

  .والتوضؤ بالآخر
  

  :التنبيه الخامس
  

  الاضطرار إلى بعض الأطراف 
  

  :لو اضطر إلى ارتكاب بعض المحتملات، فهو على قسمين
  

  .تكاب واحد معين إذا اضطر إلى ار: الأول
  

  .إذا اضطر إلى ارتكاب واحد لا بعينه: الثاني
  

  :أما القسم الأول، فله صورتان
  

إذا اضطر إلى ارتكاب واحد معين قبلَ العلم أو معه، فلا يجب الاجتناب : الأُولى
  .عن الآخر

  
  .إذا اضطر إلى ارتكاب واحد معين بعد العلم، فيجب الاجتناب عن الآخر: الثانية

  
أما الصورة الأُولى، أي إذا كان الاضطرار إلى طرف معين قبل العلم، أو معه، 

  فلما عرفت من أنّه يشترط في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون محدِثاً للتكليف 
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )352(   

 و أن يصح خطاب المكلّف بالاجتناب عن كلّ من الطرفين، و هذا على كلّ تقدير
الشرط غير موجود في هذه الصورة، لأن الحرام لو كان فيما اضطر إليه معيناً 

 فلا يكون العلم محدثاً للتكليف لفرض اضطراره إليه و هو رافع للتكليف فلا يصح
طر إليه فهو، و إن كان خطابه بالاجتناب عنه، ولو كان الحرام في غير ما اض

يحدث فيه التكليف و يصح خطابه بالاجتناب عنه، لكن وجوده فيه عندئذ أمر 
  . محتمل فتجري فيه البراءة 
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إن العلم الإجمالي بحرمة واحد من الأُمور إنّما ينجز فيما لو علم : و إن شئت قلت
حقّق، لأنّه لو و هذا الشرط غير مت. تفصيلاً لوجب الاجتناب عنه على كل حال

علم أن الحرام في غير الطرف المضطر إليه وجب الاجتناب عنه، وأما لو كان 
في الجانب المضطر إليه فلا يجب و يقبح الخطاب، فالعلم التفصيلي بالحرام ليس 
منجزاً على كلّ حال بل منجز على حال دون حال، فيكون العلم الإجمالي مثله، 

  .كليف المنجز على كلّ التقادير حتى يجب امتثالهفلا يكون هناك قطع بالت
  

وأما الصورة الثانية، أي إذا كان الاضطرار إلى واحد معين بعد انعقاد العلم 
الإجمالي، فالحقّ وجوب الاجتناب عن الآخر، لأن الخطاب ـ بعد طروء 

الاضطرار ـ بالاجتناب عن كلّ من الطرفين و إن لم يكن صحيحاً، لكن وجوب 
جتناب عن الطرف الآخر من آثار العلم الإجمالي السابق حيث تنجز التكليف الا

وأوجب الاجتناب و حكم العقل بوجوبه، فإذا طرأ الاضطرار فلا يتقدر إلاّ بقدر 
الضرورة، فالحكم العقلي السابق من لزوم الخروج عن عهدة التكليف القطعي باق 

  .يهعلى حاله إلاّ ما خرج بالدليل، أي المضطرإل
  

  .هذا كلّه إذا كان الاضطرار إلى طرف معين
  

وأما القسم الثاني، أي إذا كان الاضطرار إلى ارتكاب واحد لا بعينه، فيجب 
الاجتناب عن الطرف الآخر مطلقاً سواء كان الاضطرار بعد العلم كما هو واضح، 

ضطرار أو كان الاضطرار قبل العلم الإجمالي، أو معه على خلاف ما إذا كان الا
  إلى 

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )353(   

و الفرق بين القسمين ظاهر مما سبق، و هو أن العلم الإجمالي في هذا . معين
القسم حاصل بحرمة واحد من أُمور على وجه لو علم بحرمته تفصيلاً، وجب 

لى كل تقدير، لإمكان رفع الاضطرار ، بغير الحرام، فيكون العلم الاجتناب عنه ع
الإجمالي مثله غاية الأمر ان ترخيص بعضها على البدل لرفع الاضطرار موجب 

لاكتفاء الآمر، بالاجتناب عن الباقي بخلاف القسم السابق فإن العلم التفصيلي لم 
  )1(ي؟يكن فيه منجزاً على كلّ تقدير، فكيف بالعلم الإجمال

  
  : التنبيه السادس
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  حكم ملاقي أحد الأطراف

  
لا شك انّه يجب الاجتناب عن ملاقي النجس الواقعي، وأما إذا لاقى شيئاً لا نعلم 

بنجاسته و لكنّه محكوم عقلاً و شرعاً بوجوب الاجتناب، كأحد طرفي العلم 
ذا علم بنجاسة الإجمالي، فهل يجب الاجتناب عن الملاقي أيضاً أو لا؟و هذا كما إ

موضع من ثوبه وتردد بين أسفله وأعلاه ثم أصاب الملاقي الرطب، أحد 
الموضعين، فيقع الكلام في وجوب الاجتناب عن الملاقي و فيه قولان سيوافيك 

  .بيانهما
  

  :وبذلك اتضحت عدة أُمور
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
 هناك اضطرار إلى طرف معين إذا كان: نلفت نظر الأساتذة إلى البيان التالي . 1

لا يحصل العلم بعدم التنافي بين الحكم الواقعي بوجوب الاجتناب عن النجس و 
جواز ارتكاب المضطر إليه لاحتمال أن يكون النجس هو نفس المضطر إليه 

المعين، فلا يكون هناك علم بعدم التنافي بين الحكم الواقعي وحكم الاضطرار، فلا 
  .م الإجمالي منجزاًيكون مثل هذا العل

وهذا بخلاف ما إذا كان الاضطرار إلى واحد غير معين، فإن عدم التنافي أمر 
قطعي لإمكان رفع الاضطرار بالحلال، غاية الأمر ان جهل المكلّف بالطاهر من 
الطرفين أباح له استعمال أيهما شاء، و ليس له استعمال كليهما، لأن الضرورات 

  .تتقدر بقدرها
  
  

-- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ----
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )354(   
إذا لاقى الملاقي كلا الطرفين، فهو معلوم النجاسة قطعاً لا مشكوكها فيجب . أ

  .الاجتناب عنه
  
إذا تعدد الملاقي، بأن يلاقي شيء أحد الطرفين و شيء آخر الطرف الآخر، . ب

  .م إجمالي بنجاسة أحد الملاقيين، كالعلم الإجمالي بنجاسة أحد الأصلينفيحدث عل
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ان البحث عن طهارة الملاقي و نجاسته إذا كان هناك مجرد ملاقاة دون أن . ج
 يحمل شيئاً من أجزاء الملاقى، و على ذلك فلو غمس يده في أحد الإناءين ثم

ياً، فينقلب العلم عن كونه ثنائي أخرجها تكون اليد طرفاً للعلم الإجمالي لا ملاق
الأطراف إلى ثلاثيها، نظير ما إذا قسم أحد المشتبهين، قسمين و جعل كلّ قسم في 

  .إناء
  

إذا علمت ذلك، فالمشهور بين الأُصوليين المتأخّرين عدم وجوب الاجتناب عن 
  .الملاقي 

  
  دليل القائل بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقي

  
م وجوب الاجتناب بأن وجوب الاجتناب عن الملاقي من شؤون استدل القائل بعد

ملاقاة النجس لا من شؤون محتمل النجاسة و إن حكم عليه بوجوب الاجتناب 
  .مقدمة

  
أن الشك في طهارة الملاقي ناشئ من طهارة الملاقى و نجاسته، : وبعبارة أُخرى

قى معارضة لأصالة فليسا في رتبة واحدة، و بما أن أصالة الطهارة في الملا
الطهارة في الطرف الآخر فتتعارضان و يتساقطان، فيجري الأصل في الملاقي 

  .بلا معارض
  

والحاصل أن الأصل يجري في الملاقى و الطرف الآخر ثم يتساقطان ولا يجري 
 في الملاقي حين جريانه في الملاقى لتأخّر رتبته عن الملاقى و المفروض ان

  .ضا و تساقطا، فيكون الأصل في جانب الملاقي بلا معارضالأصلين فيهما تعار
  

  :استدل القائل بوجوب الاجتناب بانّه يحصل علمان بعد العلم بالملاقاة 
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )355(   
  .العلم بنجاسة أحد الطرفين. أ
  
سة الملاقي أو الطرف الآخر، بحكم ان الملاقي متحد في الحكم مع العلم بنجا. ب

  .الملاقى فإذا كان الملاقى، طرفاً للعلم يكون الملاقي أيضاً مثله
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بما مر في التنبيه الثالث من انّه يشترط في تنجيز العلم الإجمالي أن : يلاحظ عليه
ير دون آخر فلا يكون يكون محدِثاً للتكليف على كلّ تقدير، فلو أحدث على تقد

  .منجزاً
  

وهذا الشرط موجود في العلم الأول لأنّه لم يكن واحد من المشتبهين محكوماً 
بوجوب الاجتناب دون العلم الثاني، لانّه حدث، عند ما كان الطرف الآخر محكوماً 
 بوجوب الاجتناب بالعلم الإجمالي الأول، ومعه لا يحدث فيه حكماً جديداً وعندئذ لا

فيجري فيه . يؤثر في الملاقي أيضاً لفقدان الشرط المؤثّر في تنجيز العلم الإجمالي
  .الأصل بلا معارض فيكون بحكم الشبهة البدوية

  
ان هنا علماً إجمالياً ثالثاً وهو العلم الإجمالي بنجاسة الطرف، أو الملاقي : فإن قلت

و ثُنائِي ،والملاقى معاً فالطرفان بين أُحادِي.  
  

ليس هذا علماً ثالثاً وراء العلمين وإنّما هو تلفيق منهما، وقد عرفت ان العلم : قلت
  .الأول منجز دون الثاني فليس هنا علم ثالث نبحث في حكمه

  
واعلم ان محط البحث فيما إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد الشيئين ثم حصل الملاقاة 

هارة في الملاقي بلا معارض لانّه والعلم بها ففي ذلك المورد تجري أصالة الط
  .فرد مستقل، شك في طهارته ونجاسته

  
  :وأما غير هذه الصورة فيختلف حكمه مع ما ذكرناه في المقام نظير

  
  .إذا حصل العلم الإجمالي والملاقاة والعلم به في زمان واحد. 1
  
 فيختلف إذا تقدمت الملاقاة والعلم بها على العلم الإجمالي بأحد الطرفين،. 2

  .حكمهما مع ما سبق 
  

  .هذا خلاصة الكلام والتفصيل موكول إلى دراسات عليا
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )356(   
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  )1(الشبهة غير المحصورة 

  
بهة التحريمية اتّفق الأُصوليون على عدم تنجيز العلم الإجمالي في أطراف الش

الموضوعية غير المحصورة، و يقع الكلام في تحديد الموضوع أولاً، و بيان 
  .حكمه ثانياً

  
  :أما الأول، فقد عرفت بوجوه

  
أن تكون الأطراف إلى حد يوجب ضعف احتمال كون الحرام في طرف خاص . أ

لو أُخبِر أحد بحيث لا يعتني به العقلاء، ويتعاملون معه معاملة الشك البدوي، ف
باحتراق بيت في بلد أو اغتيال إنسان فيه، و للسامع فيه بيت أو ولد لا يعتد بذلك 

  .الخبر
  

على هذا لو علم بنجاسة حبة في ألف حبة من الارز لجاز أكل الجميع : إن قلت
  .لض آلة الاحتمال

  
مرددة بين إن تناول ألف حبة من الأُرز يتحقّق بعشر لقمات مثلاً، فالحرمة : قلت

  .عشرة محتملات لا ألف محتمل
  
غير المحصورة عبارة عما لا يتمكن الإنسان عادة من الجمع بين الأطراف . ب

  )2. (من حيث الأكل أو الشرب أو اللبس
  

  .ولعلّ التعريف الأول أدق
  

وأما حكمها، فلو علم المكلّف بوجود تكليف قطعي أو احتمالي بين الأطراف على 
ى المولى بمخالفته على فرض وجوده، فلا يجوز الترخيص لا في وجه لا يرض

كلّها ولا في بعضها، و لكن الكلام في مقام آخر، و هو انّه إذا دلّ الدليل على 
  حرمة الشيء و كان مقتضى إطلاق الدليل حرمته، مطلقاً و إن كانت 

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
عية تنقسم إلى محصورة و غير قد مر ان الشبهة التحريمية الموضو . 1

  .محصورة، و قد تقدم الكلام في الأُولى و حان حين البحث عن الثانية 
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  .4/119:فوائد الأُصول . 2
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )357(   

  الإطلاق؟غير محصورة، فهل هناك دليل أقوى يقدم على ذلك 
  

  :وقد استدل القوم على وجود دليل يقدم على الإطلاق بوجوه نذكر بعضها
  

ان الموافقة القطعية في الشبهة غير المحصورة أمر موجب للعسر و : الأول
الحرج، و معه لا يكون التكليف فعلياً، فيجوز ارتكاب الأطراف جميعها أو 

  .بعضها
  

 و غيرها المحمولة على الشبهة غير الروايات الواردة حول الجبن: الثاني
المحصورة، الدالة على عدم وجوب الاجتناب، وقد تقدم بعضها عند البحث في 

  :الشبهة المحصورة، وإليك بعضها الآخر
  
: روى إسحاق بن عمار عن الرجل يشتري من العامل و هو يظلم، قال. 1
  )1.(»يشتري منه مالم يعلم أنّه ظلم فيه أحداً«
  
سألته عن الرجل أيشتري من : اه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، قالما رو. 2

  )2.(»يشتري منه«:العامل و هو يظلم؟ فقال
  

  )3.(وقد وردت روايات في أخذ جوائز الظالم
  

  .إلى غير ذلك من الروايات المورِثة لليقين بعدم وجوب الموافقة القطعية
  

  تنبيه
  

رة أفراداً كثيرة نسبة مجموعها إلى إذا كان المردد في الشبهة غير المحصو
المشتبهات كنسبة الشيء إلى الأُمور المحصورة، كما إذا علم بوجود مائة شاة 

محرمة في ضمن ألف شاة، فإن نسبة المائة إلى الألف نسبة الواحد إلى العشرة، و 
هذا ما يسمى بشبهة الكثير في الكثير، فالعلم الإجمالي هنا منجز، و العقلاء 
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عاملون معه معاملة الشبهة المحصورة، ولا يعد احتمال الحرمة في كلّ طرف يت
  .احتمالاً ضئيلاً

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
، ولاحظ الباب 3و2 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 53، الباب 12: الوسائل . 1

 48وتقدم بعض روايات الجبن ص . 3و1 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 52
  .فلاحظ

  
، ولاحظ الباب 3و2 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 53، الباب 12: الوسائل . 2

 48وتقدم بعض روايات الجبن ص . 3و1 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 52
  .فلاحظ

  
  .1 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 51، الباب 12: لاحظ الوسائل . 3

       الكلمه بالكامل 
  

--- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ---
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )358(   
   
  

  المقام الثاني
  

  أصالة الاحتياط
  

  الشبهة الوجوبية
  

قد عرفت أن الشك في المكلّف به ينقسم إلى شبهة تحريمية و إلى شبهة وجوبية، 
  )1.(و قد تم الكلام في الأُولى مع الإشارة إلى مسائلها الأربع

  
داً ثمالشبهة الوجوبية في المكلّف به تنقسم إلى قسمين، تارة يكون الشك مرد إن 

بين المتباينين كتردد الأمربين وجوب الظهر أو الجمعة، وأُخرى بين الأقل و 
كتردد الواجب بين الصلاة مع السورة أو بدونها، و بذلك يقع الكلام في ) 2(الأكثر

  .موضعين
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  لحكمية الوجوبية الدائرة بين متباينينالشبهة ا: الموضع الأول

  
إذا دار الواجب بين أمرين متباينين، فمنشأ الشك إما فقدان النص أو إجماله، أو 

و إليك البحث فيها :تعارض النصين، أو الشبهة الموضوعية، فهناك مسائل أربع
  :بوجه موجز

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
ئل الأربع إلاّ الشبهة الموضوعية ،لما تقدم من أشرنا إليها و لم نذكر من المسا . 1

الشبهة التحريمية الحكمية لأجل عدم : عدم وجود تطبيقات عملية لمسائلها الثلاث
النص، أو لإجمال النص، أو لتعارض النصين، نعم أكثر التطبيقات تتعلّق بالمسألة 

  .الرابعة
  
 به صورة دوران الأمر لم نذكر في الشبهة التحريمية من الشك في المكلّف . 2

بين الأقل و الأكثر واقتصرنا على المتبائنين لان مرجع الدوران بينهما عندئذ إلى 
لاحظ . الشك في أصل التكليف لان الأقل معلوم الحرمة، و الشك في حرمة الأكثر

، طبعة 262ص » المطلب الثاني في اشتباه الواجب بالحرام«الفرائد تحت عنوان 
  .رحمة اللّه

  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )359(   
  .إذا تردد الواجب بغيره لأجل فقدان النص، كتردده بين الظهر والجمعة. 1
  
إذا تردد الواجب بغيره لأجل إجمال النص بأن يتعلّق التكليف الوجوبي بأمر . 2

حيث )238/البقرة)(حافِظُوا علَى الصلَواتِ والصَّلاةِ الوسْطى(: مجمل، كقوله تعالى
  .إن الصلاة الوسطى مرددة بين عدة منها

  
إذا تردد الواجب بغيره لأجل تعارض النصين و تكافؤهما، كما إذا دار الأمر . 3

  .بين القصر و الإتمام
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ورة اشتباه الفائتة إذا تردد الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع، كما في ص. 4
  .بين العصر و المغرب

  
إن الخلاف في هذه المسائل كالخلاف في الشبهة التحريمية، و المختار هو المختار 

طابق النعل بالنعل، فيجب الاحتياط في الأُولى و الثانية و الرابعة، وأما الثالثة، 
  .فالمشهور فيها التخيير، لأخبار التخيير السليمة عن المعارض

  
يدل على الاحتياط فيما لا نص فيه وراء الدليل العقلي بعض الروايات، و

سألت أبا الحسن ـ عليه السَّلام ـ عن : كصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج، قال
رجلين أصابا صيداً و هما محرمان، الجزاء بينهما؟ أو على كلّواحد منهما جزاء؟ 

إن بعض أصحابنا سألني :  قلت.»لا، بل عليهما أن يجزي كلّ منهما الصيد«: قال
إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا، فعليكم بالاحتياط «: عن ذلك فلم أدر ما عليه؟ فقال

  )1.(»حتى تسألوا عنه، فتعلموا
  

  الشبهة الحكمية، الوجوبية الدائرة بين الأقل و الأكثر: الموضع الثاني
  

 لأن الواجب إما يكون قد عرفت أن الشبهة الحكمية الوجوبية تنقسم إلى قسمين،
  مشتبهاً بين المتباينين، و هذا هو الذي مربمسائلها الأربع، أو يكون مردداً 

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  .1 من أبواب صفات القاضي، الحديث 12، الباب 18: الوسائل . 1
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
-- - ------ - ------ - --------- - ----  

  
 )360(   

بين الأقل و الأكثر، كما إذا شككنا في جزئية السورة، أو جزئية جلسة الاستراحة، 
أو شرطية شيء للصلاة كإباحة اللباس والمكان، أو مانعية شيء لها كنجاسة 

  .المحمول في الصلاة المحتمل كونها مانعة
  

  : ضمن مسائل أربعويبحث عنه)1.(وهذا ما يسمى بالأقل و الأكثر الارتباطيين
  

  دوران الأمر بين الأقل و الأكثر لأجل فقدان النص: المسألة الأُولى
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إذا شككنا في جزئية السورة، أو جلسة الاستراحة، أو شرطية إباحة ثوب المصلّي 

، أو ...فيكون الواجب مردداً بين الأقل كالصلاة بلا سورة وبلا جلسة الاستراحة
و مع جلسة الاستراحة، فهل الإتيان بالأكثر مجرى الأكثر كالصلاة مع السورة 

  للبراءة، أو مجرى للاحتياط؟ 
  

فصل بعض بين البراءة العقلية والشرعية فنفى جريان الأُولى دون الثانية، كما 
  .فصل بعض بين الجزء والشرط فجعل الجزء المشكوك مصباً للبراءة دون الشرط

  
  :ك بالبيان التاليوالمختار هو البراءة مطلقاً و يتضح ذل

  
ان العقل يستقل بقبح مؤاخذة من أُمر بمركب لم يعلم من أجزائه إلاّعدة أجزاء، . 1

  و يشك في وجود جزء آخر، ثم بذل جهده في طلب الدليل على 
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
 ان إن الأقل والأكثر ينقسمان إلى استقلاليين وإرتباطيين و الفرق بينهما، هو . 1

وجوب الأقل و امتثاله في الاستقلالي يغاير وجوب الأكثر ـ على فرض وجوبه 
ـ و امتثاله، فلكل وجوب و امتثال، كالفائتة المرددة بين الواحد والكثير، والدين 

المردد بين الدينار والدينارين، ولذلك لم يختلف أحد في وجوب امتثال الأقل، وعدم 
وت وجوبه، بخلاف الأقل في الإرتباطي فانّه على لزوم امتثال الأكثر لعدم ثب

فرض وجوب الأكثر يكون واجباً بنفس وجوب الأكثر فلهما وجوب واحد وامتثال 
  .فارد، ولذلك اختلفوا في جواز الاقتصار بالأقل، أو لزوم الإتيان بالأكثر

  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
 - ------ - ------ - --------- - ------  

  
 )361(   

جزئية ذلك الأمر فلم يعثر فأتى بما علم و ترك المشكوك، خصوصاً مع اعتراف 
فكما . المولى بعدم نصب قرينة عليه، غاية الأمر أن ترك النصب من الآمر قبيح

تقبح المؤاخذة فيما إذا لم ينصب قرينة فهكذا تقبح فيما إذا نصب ولكن لم تصل 
  .ص و هذا تقرير للبراءة العقليةإلى المكلّف بعد الفح
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ان العلم الإجمالي بوجوب الصلاة بلا سورة، أو وجوبها معها، ينحلّ إلى علم . 2
تفصيلي بوجوب الأقل، لأنّه واجب إما نفسياً ـ إذا لم تكن السورة واجبة ، أو 
 مقدمياً ـ إذا كانت السورة واجبة باعتبار أن الأقل مقدمة للأكثر ـ و على كلّ
تقدير فالعلم التفصيلي حاصل بوجوب الأقل و الشك في وجوب الأكثر، فينحل 

العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي فيؤخذ بالمتيقّن و يجري البراءة عن 
  .الأكثر

  
ان الأقلّ واجب نفسي على كلا التقديرين سواء كان الواجب هو الأقل أو .3

الصلاة ـ التي ليست سوى الأجزاء في لحاظ الأكثر، لان الأمر بتعلّقه بعنوان 
الإجمال ـ ينبسط على الأجزاء، بشهادة أن الاتي بكل جزء منها ينوي به امتثال 

الأمر النفسي على نحو التدريج، لا امتثال الأمر المقدمي ولا الأمر الضمني، 
وعلى ضوء هذا، فانبساط الأمر النفسي على الأقل محرز وعلى الأكثر مشكوك 

  )1.(ي فيه البراءةتجر
  

ثم اعلم انّه يعْتَمد في تقرير البراءة العقلية على مسألة قبح العقاب بلا بيان، فيقال 
  في المقام ان الجزء المشكوك لم يرد في وجوبه بيان، فلو تركه العبد وكان 

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
ب الأقل ـ عند وجوب الفرق بين البيانين هو ان الأول مبني على ان وجو . 1

الأكثر ـ مقدمي غيري ، و البيان الثاني مبني على انّوجوب الأقل ـ عندوجوب 
الأكثرـ نفسي بانبساط الأمر النفسي عليه و على الأكثر، والانحلال على الوجه 

و مما ينبغي أن نلفت النظر إليه ان ما ذكره المحقّق الخراساني من .الثاني أوضح
حلال يستلزم الدور، إنّما يتم بناء على التقرير الأول دون ان القول بالان

  .وعلى كلا التقريرين تجري البراءة العقلية والشرعية فليتدبر.الثاني
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )362(   

  . بيان وهو قبيح على الحكيمواجباً في الواقع فالعقاب على تركه عقاب بلا
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كما انّه يعْتَمد في تقرير البراءة الشرعية لأجل رفع الوجوب الشرعي ، على 
 وجوب الأكثر بعد مما «أو » مما لا يعلمون«حديث الرفع والحجب، فيقال ان

  .وكلّ ما كان كذلك فهو مرفوع» حجب اللّهعلمه
  

  :استدلال القائلين بالاحتياط بوجهين
  

ة المكلّف مشغولة : لالأوالاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية ، فذم ان
بالواجب المردد بين الأقل والأكثر، ولا يحصل اليقين بالبراءة إلاّ بالإتيان بالأكثر 

المغربِ أو العشاءِ، : نظير ما إذا دار أمر الصلاة الفائتة بين إحدى الصلاتين
  .كما يجب الإتيان بكلتا الصلاتينفيجب الإتيان بالأقل والأكثر 

  
والمشبَّه ) دوران الواجب بين الأقل والأكثر(وجود الفرق بين المشبَّه : يلاحظ عليه

فان العلم الإجمالي في الثاني باق على حاله ) دوران الواجب بين المتباينين(به
حيث إن الواجب مردد بين شيئين مختلفين غير متداخلين كصلاتي المغرب 

  .شاءوالع
  

وهذا بخلاف المقام فان الترديد زائل بأدنى تأمل حيث يعلم وجوب الأقل على كلّ 
حال، بنحو لا يقبل الترديد، وإنّما الشك في وجوب الأكثر أي السورة، ففي مثله 

يكون وجوب الأقل معلوماً على كلّ حال، ووجوب الأكثر مشكوكاً من رأس، 
  .المشكوكفيأخذ بالمتيقن وتجري البراءة في 

  
ومن ذلك يعلم أن عد الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين من باب العلم الإجمالي 
إنّما هو بظاهر الحال وبدء الأمر، وأما بالنسبة إلى حقيقة الأمر فوجوب السورة 
  .داخل في الشبهة البدوية التي اتفق الأخباري و الأُصولي على جريان البراءة فيها

  
  
  

----- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - -
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )363(   

ان الأحكام الشرعية تابعة لمصالح ومفاسد شرعية، فالأمر بالصلاة : الثاني
لمصلحة قائمة بالمتعلق وقد دعا الشارع إلى إيجابها، وحينئذ فلو أتى بالأكثر 

بالأقل فتكون مشكوكة الحصول معان يعلمبحصول المصلحة بخلاف ما إذا أتى 
  .المصلحة يلزم تحصيلها لانّها من قبيل الدواعي والأغراض للمولى

  
  :ان متعلّق الأمر يتصور على قسمين: يلاحظ عليه
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تارة يكون تحصيل الغرض متعلقاً بالأمر مباشرة وبلا واسطة، كما إذا قال 

 محصل الغرض تسعة أجزاء حضر دواءاً يشفي من المرض، فشك في ان: المولى
أو عشرة ففي مثله يجب الاحتياط لان المأمور به هو مفهوم بسيط لا قلة فيه ولا 

، وإنّما القلة والكثرة في محصله الذي ليس »الشفاء من المرض«كثرة أعني 
  .فتحصيل اليقين بالإتيان بالمأمور به رهن الإتيان بالأكثر.بمأمور به

  
ن المنحلّ إلى عدة أجزاء، متعلقاً للأمر والغرض مترتباً عليه وأُخرى يكون العنوا

لا متعلقاً للأمر، ففي مثله يكون نفس الواجب ـ عند التحليل ـ مرداً بين الأقل 
  .والأكثر فيؤخذ بالمتيقن وتجري البراءة في الأكثر

  
لى واحتمال ان غرض المولى ربما لا يكون حاصلاً بالأقلّ، غير ملزِم بالنسبة إ

المكلّف إذ الواجب عليه تحصيل غرضه حسب ما قامت الحجة على مدخليته في 
وأما المشكوك في مدخليته فلا دليل على تحصيله، ولو كان للمولى إرادة . الغرض

جدية تتعلق بحصول الغرض المترتب على المأمور حتى في حالة جهل المكلّف 
من خلال فرض الاحتياط عليه عند بالجزء، لكان عليه إرشاده إلى كيفية تحصيله 

إذا شككت في جزئية شيء يجب عليك الاحتياط : الشك في الجزء، كأن يقول
  .والمفروض انتفاءه

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )364(   

  جل إجمال النصدوران الأمر بين الأقل و الأكثر لأ: المسألة الثانية
  

إذا دار الواجب بين الأقل أو الأكثر لأجل إجمال النص، كما إذا علّق الوجوب في 
الدليل اللفظي بلفظ مردد معناه بين مركبين يدخل أقلّها تحت الأكثر بحيث يكون 
اتيان الأكثر إتياناً للأقل، و لا عكس، كما إذا دلّ الدليل على غسل ظاهر البدن، 

لجزء الفلاني كباطن الأُذن أو عكنة البطن من الظاهر أو من فيشك في أن ا
  :الباطن، و الحكم فيه كالحكم في السابق، و نزيد هنا بياناً

  
إن الملاك في جريان البراءة الشرعية هو رفع الكلفة، فكلّ شيء فيه كلفة زائدة 

  .وراء الكلفة الموجودة في الأقل، يقع مجرى للبراءة الشرعية
  

  دوران الأمر بين الأقل و الأكثر لأجل تعارض النصين: لثالثةالمسألة ا
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إذا تعارض نصان متكافئان في جزئية شيء، كأن يدل أحد الدليلين على جزئية 

السورة، و الآخر على عدمها، و لم يكن لأحدهما مرجح، فالحكم فيه هوالتخيير، 
  .ارضلما عرفت من تضافر الروايات العديدة على التخيير عند التع

  
  دوران الأمر بين الأقل والأكثر للخلط في الأُمور الخارجية: المسألة الرابعة

  
إذا شك في جزئية شيء للمأمور به من جهة الشبهة في الموضوع الخارجي، كما 
إذا أمر بمفهوم مبين مردد مصداقه بين الأقل و الأكثر، و هذا كما إذا أمر المولى 

م المجموعي بحيث تكون للجميع إطاعة واحدة و بإكرام العلماء على نحو العا
عصيان واحد، فالشك في كون زيد عالماً أو غير عالم شك في كون الواجب هو 

  الأقل أو الأكثر و منشأ الشك هو خلط الأُمور الخارجية وبما ان عنوان المجموع، 
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
 - ------ - --------- - ------ - ------  

  
 )365(   

عنوان طريقي إلى الواجب ففي الحقيقة يتردد الواجب بين الأقل والأكثر فتجري 
  )1.(البراءة

  
  حكم الشك في المانعية والقاطعية

  
كان البحث السابق يدور حول الشك في كون شيء جزءاً أو شرطاً، ولكن البحث 

، أو قاطعاً، و كلا القسمين من في المقام يدور حول الشك في كون شيء مانعاً
  .شُعب الشك بين الأقل و الأكثر

  
وقبل أن نذكر حكم الشك بين مانعية شيء أو قاطعيته نذكر الفرق بين المانعية 

  :والقاطعية في مجال التكوين والاعتبار، فاعلم ان هنا واقعيتين، واعتبارين
  
لمقتضي، كالرطوبة في الحطب أن يكون وجود الشيء مخلا ومانعاً عن تأثير ا. 1

  .المانعة من تأثير النار فيه، فهذا ما يعبر عنه بالمانع
  
أن يكون وجود شيء قاطعاً لاستمرار وجود الشيء كايقاف نزيف الدم و . 2

  .تسكين الوجع بالدواء
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  .هذا هو المانع والقاطع في عالم التكوين

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
 الكرام إلى أن الشبهة الموضوعية في الأقل والأكثر غير نلفت نظر الأساتذة . 1

الشك في المحصل، و ربما يحصل الخلط بينها حتى أن الشيخ الأنصاري عنون 
 طبعة ـ رحمة اللّه ـ 284:المسألة و لكنّه مثّل بالشك في المحصل، لاحظ الفرائد

كثر مطلقا حكمية كانت و الفرق بين الأمرين هو ان نفس الواجب في الأقل و الأ. 
الشبهة أم موضوعية مردد بينهما، فينحلّ العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي و هو 

  .وجوب الأقل و شك بدوي و هو وجوب الأكثر
  

وأما الواجب في الشك في المحصل، فهو مفهوم مبين لا قلّة فيه ولا كثرة، و إنّما 
ذا وجب صوم ما بين الهلالين و دار القلّة و الكثرة في محصله و محقِّقه، كما إ

أمره بين التسعة و العشرين يوماً أو الثلاثين يوماً، أو وجب الوضوء أو الغسل 
الرافعان للحدث أو المبيحان للصلاة، فوقع الشك في محقِّقه و انّه هل هو الغسلتان 

 و المسحتان، أو بضميمة المضمضة و الاستنشاق، ففي مثله يجب الاحتياط لأن
  .3/560: لاحظ المحصول.لاشتغال اليقيني بالواجب المبين يقتضي البراءة اليقينيةا
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )366(   

وقد جرى الفقهاء على ذلك الاصطلاح في الأُمور الاعتبارية فعبروا عن بعض 
عن أُخرى بالقواطع تبعاً لكيفية اعتبار الشارع، واستظهاره من الأُمور بالموانع، و

لسان الدليل، فإن اعتبره الشارع بما ان وجوده مخل لتأثير الأجزاء في الغرض 
المطلوب فيعبر عنه بالمانع ، كنجاسة الثوب في حال الصلاة ، فانّها تمنع عن 

 إلى اللّه، وإن تأثير الأجزاء في الغرض المطلوب كحصول التقرب والعروج
اعتبر بما انّه قاطع للهيئة الاستمرارية كالفعل الماحي للصورة الصلائية فيعبر عنه 

  .بالقاطع
  

وبذلك تقف على ان اعتبار شيء مانعاً أو قاطعاً ليس إلاّ باعتبار كون وجوده 
  .مانعاً أو قاطعاً، لا ان عدمهما مأخوذ في المأمور به كما هو الدائر على الألسن
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فإذا شككنا في مانعية شيء أو قاطعيته، فمرجع الشك إلى اعتبار أمر زائد على 
الواجب ـ وراء ما علم اعتباره، فيحصل هنا علم تفصيلي، بوجوب الإجزاء وشك 

بدوي في مانعية شيء أو قاطعيته ـ فالأصل عدم اعتبارهما إلى أن يعلم خلافه، 
ه في ان المرجع في الجميع هو فالشك فيهما كالشك في جزئية شيء أو شرطيت

  . البراءة
  
   
  

  .تم الكلام في الاحتياط،و يليه البحث في الأصل الرابع، و هو الاستصحاب
  

  والحمد للّه رب العالمين
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )367(   
   
  

  الفصل الرابع
  

  بالاستصحا
  

  :وقبل الخوض في صلب الموضوع نقدم أُموراً
  

الاستصحاب في اللغة أخذ الشيء مصاحباً أو طلب صحبته، وفي : الأول
مثلاً إذا كان المكلف متيقناً بأنّه متطهر من »إبقاء ما كان على ما كان«الاصطلاح

الحدث، ولكن بعد فترة شك في حصول حدث ناقض طهارته، فيبني على بقائها، 
و يختلف عن » إبقاء ما كان على ما كان«: نّه بعد متطهر، فتكون النتيجةوأ

 مجرى الأُصول الثلاثة هو الشك الأُصول الثلاثة السابقة باختلاف المجرى، فان
في الشيء من دون لحاظ الحالة السابقة، إما لعدمها أو لعدم لحاظها، وهذا بخلاف 

  .لسابقةالاستصحاب فان مجراه هو لحاظ الحالة ا
  

المعروف بين المتأخرين أن الاستصحاب أصل كسائر الأُصول ـ و إن : الثاني
كانت مرتبته متقدمة على سائر الأُصول العملية ـ لكن الظاهر من قدماء 

الأُصوليين أنّه أمارة ظنية، فكأن اليقين السابق بالحدوث أمارة ظنية لبقاء الشيء 
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 هو الشك المنطقي ـ أعني به تساوي في ظرف الشك، وليس المراد من الشك
الطرفين ـ حتى ينافي الظن بالبقاء، بل المراد احتمال الخلاف الجامع مع الظن 

  .بالبقاء
  

وأما المتأخرون فلم يعتبروه أمارة ظنية بل تلقّوه أصلاً عملياً وحجة في ظرف 
  .الشك، واستدلوا عليه بروايات ستوافيك

  
  صولية لا قاعدة فقهية، وذلك لأن المعيار في الاستصحاب مسألة أُ: الثالث

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )368(   

  .تمييز المسائل الأُصولية عن القواعد الفقهية هو محمولاتها
  

كماً فرعياً تكليفياً ان المحمول في القواعد الفقهية لا يخلو إما أن يكون ح: توضيحه
أو حكماً فرعياً وضعياً . كالوجوب والحرمة و الاستحباب والكراهة و الإباحة

» كل شيء حلال حتى تعلم أنّه حرام«:مثلاً قوله. كالضمان و الصحة و البطلان
قاعدة فقهية بحكم أن المحمول هو الحلية، التي هي من الأحكام الفرعية التكليفية، 

قاعدة فقهية، لأن المحمول فيها » ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده«: ولهكما أن ق
الطهور : لا تعاد الصلاة إلاّ من خمس«:هو الضمان وهو حكم وضعي، ومثله قوله

فان المحمول هو البطلان في الخمسة و ) 1(»و الوقت والقبلة والركوع و السجود
  .الصحة في غيرها

  
 وأما القاعدة الأُصولية فتختلف محمولاً عن القاعدة هذا هو ميزان القاعدة الفقهية،

الفقهية، فالمحمول فيها ليس حكماً شرعياً تكليفياً أو وضعياً، بل يدور حول الحجية 
الظواهر حجة، الشهرة العملية حجة، خبر الواحد حجة، أصل : وعدمها، فنقول

  .البراءة و الاحتياط والاستصحاب حجة في ظرف الشك
  

 يخطر في الذهن بأن المحمول في المسائل الأُصولية ربما يكون غير وربما
الأمر ظاهر في الوجوب والنهي ظاهر في الحرمة، ولكنّه عند : الحجة، كقولك

التدقيق يرجع إلى البحث عن الحجة على الوجوب والحرمة، فالغاية من إثبات 
  .ظهورهما هي إقامة الحجة على الوجوب والتحريم
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هي احتجاج ) كونه ظاهراً في الوجوب(الغاية من إثبات الصغرى:  قلتوإن شئت
وروح المسألة عبارة عن كون الأمر حجة في الوجوب أو . المولى به على العبد

  .لا، وهكذا ما مر في باب الأوامر والنواهي
  

قد تضافرت الأخبار عن أئمة أهل البيت ـ عليهم السَّلام ـ أن اليقين لا : الرابع
نقض ي  
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  .4 من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 1، الباب 4: الوسائل . 1
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )369(   

بالشك، وظاهره اجتماعهما في زمان واحد وعدم نقض أحدهما الآخر، وهو في 
ر أمر غريب، لانّهما لا يجتمعان حتى لا ينقض أحدهما الآخر، لأن بادئ النظ

  !اليقين هو الجزم بشيء، والشك هو التردد وانفصام الجزم، فكيف يجتمعان؟
  

والجواب أن اليقين والشك لايجتمعان إذا كان المتعلّق واحداً ذاتاً وزماناً، كما إذا 
م شك في نفس ذلك اليوم في عدالته، ففي فرضنا انّه تيقّن بعدالة زيد يوم الجمعة ث

مثله لا يمكن اجتماع اليقين والشك، فعندما يكون متيقناً لا يمكن أن يكون شاكاً 
  .وبالعكس

  
وأما إذا كان متعلقاهما متحدين جوهراً ومتغايرين زماناً، فاليقين والشك يجتمعان 

منه يوم السبت فعلٌ شك معه قطعاً، مثلاً لو تيقن بعدالة زيد يوم الجمعة لكن صدر 
في بقاء عدالته في ذلك اليوم، ففي هذا الظرف يجتمع اليقين والشك فهو في آن 

واحد متيقن بعدالة زيد يوم الجمعة لا يشك فيه أبداً، وهو في الوقت نفسه شاك في 
عدالته يوم السبت، وبذلك صح اجتماع اليقين والشك في زمان واحد لتغاير 

اليقين يتعلّق «زماناً، وإلى ذلك يؤول قولهم في باب الاستصحاب المتعلّقين 
فمقتضى الاستصحاب إبقاء عدالة زيد يوم الجمعة إلى » بالحدوث والشك بالبقاء

  .يوم السبت وترتيب أثر العدالة في كلا الزمانين
  

  :وبذلك علم أن الاستصحاب يتقوم بأمرين
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  .ما في آن واحد في وجدان المستصحِبفعلية اليقين في ظرف الشك، ووجوده. أ
  
وحدة متعلّقهما جوهراً وذاتاً، و تعدده زماناً وسبق زمان المتيقن على . ب

  .المشكوك
  

  .هذه هي أركان الاستصحاب
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )370(   

  دة اليقينالفرق بين الاستصحاب وقاع
  

وهناك قاعدة أُخرى تسمى في مصطلح الأُصوليين بقاعدة اليقين، وتختلف عن 
  :الاستصحاب في الأمرين التاليين

  
  .عدم فعلية اليقين لزواله بالشك. أ
  
  .وحدة متعلقي اليقين والشك جوهراً وزماناً. ب
  

السبت في عدالة وهذا كما إذا تيقّن بعدالة زيد يوم الجمعة ثم طرأ عليه الشك يوم 
  :وقد تبين بذلك أركان قاعدة اليقين) لا السبت(زيد في نفس يوم الجمعة 

  
  .عدم فعلية اليقين في ظرف الشك. أ
  
وحدة متعلقهما جوهراً وزماناً، حيث تعلّق الشك بنفس ما تعلّق به اليقين وهو . ب

  .عدالة يوم الجمعة
  

وان روايات . قاعدة اليقينوالمعروف بين الأصحاب ان الاستصحاب حجة دون
  .الباب منطبقة على الأول دون الثانية كما سيوافيك

  
***  
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وثمة قاعدة ثالثة وهي قاعدة المقتضي والمانع التي تغاير القاعدتين الماضيتين 
وتختلف عنهما باختلاف متعلّق اليقين والشك جوهراً وذاتاً فضلاً عن الاختلاف في 

  .الزمان
  

صب الماء على اليد للوضوء، وشك في تحقّق الغَسْل للشك في مثلاً إذا تيقن ب
  .المانع

  
أو تيقن برمي السهم وشك في القتل للشك في وجود المانع، فمتعلّق اليقين غير 

 الماء والرمي، وتعلّق الشك بالذات، حيث تعلّق اليقين بصب متعلّق الشك  
  
  
  

- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - -----
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )371(   

  .بوجود الحاجب والمانع
  

: نعم يتولد من هذا اليقين والشك، شك آخر، وهو الشك في حصول المقتضى أعني
الغَسْل والقَطْع، والقائل بحجية تلك القاعدة يتمسك بأصالة عدم المانع و الحاجب 

 المقتضي موجود، و المانع مرفوع بالأصل بحجة ان. ويثبت بذلك الغَسل أو القطع
  .محقّقاً» المقتضى«فيكون 

  
  تقسيمات الاستصحاب

  
 ب ، وأُخرى باعتبار الشكللاستصحاب تقسيمات، تارة باعتبار المستصح إن

  :المأخوذ فيه، وإليك البيان
  
  تقسيمه باعتبار المستصحب. 1
  

  :التاليةينقسم الاستصحاب باعتبار المستصحب إلى الأقسام 
  
أن يكون المستصحب أمراً وجودياً أو عدمياً، كاستصحاب الكرية إذا كان الماء . 1

  .مسبوقاً بها، أو عدم الكرية إذا كان مسبوقاً به
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أن يكون المستصحب حكماً شرعياً تكليفياً سواء كان كلياً كاستصحاب حلية . 2
 الزوجة المعينة إذا شك في المتعة، أوجزئياً كاستصحاب وجوب الانفاق على

  .كونها ناشزة
  
أن يكون المستصحب حكماً شرعياً وضعياً ـ لا تكليفياً ـ كاستصحاب . 3

  .الزوجية، والجزئية، والمانعية والشرطية، والسببية عند طروء الشك في بقائها
  
أن يكون المستصحب موضوعاً لحكم شرعي سواء كان موضوعاً لحكم . 4

أو موضوعاً لحكم وضعي، وهذا كاستصحاب حياة زيد، فتترتب شرعي تكليفي، 
  .عليه حرمة قسمة أمواله، و بقاء علقة الزوجية بينه وبين زوجته

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )372(   
  تقسيمه باعتبار الشك. 2
  

  :شك المأخوذ فيه إلى الأقسام التاليةينقسم الاستصحاب باعتبار ال
  
أن يتعلّق الشك باستعداد المستصحب للبقاء في الحالة الثانية، كالشك في بقاء . أ

نجاسة الماء، المتغيرِ أحد أوصافه الثلاثة، بالنجس، إذا زال تغيره بنفسه، حيث إنّه 
ه بنفسه، ومثله الشك في يتعلّق الشك بمقدار استعداد النجاسة للبقاء، بعد زوال تغير

بقاء الليل أو النهار، حيث إنّه يتعلّق بمقدار استعدادهما للبقاء من حيث الطول و 
  .القِصر، وهذا ما يسمى بالشك في المقتضي

  
وأُخرى يتعلّق بطروء الرافعمع إحراز قابلية بقائه ودوامه لولاه، وهو على . ب

  :أقسام
  
ع، مع إحراز قابلية بقائه ودوامه لولا الرافع، كما أن يتعلّق الشك بوجود الراف. 1

  .إذا شك في وجود الحدث بعد الوضوء
  
أن يتعلّق الشك برافعية الأمر الموجود للجهل بحكمه، كالمذي الخارج من . 2

الإنسان، فيشك في أنّه رافع للطهارة مثل البول أو لا؟ فيرجع الشك إلى رافعية 
  .الأمر الموجود للجهل بحكمه
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أن يتعلّق الشك برافعية الأمر الموجود للجهل بوصفه وحاله، كالبلل المردد بين . 3

  .البول والوذي مع العلم بحكمهما
  

  .هذه هي  التقسيمات الرئيسية ، وهناك تقسيمات أُخري تركنا ذكرها للاختصار
  

  أدلّة حجية الاستصحاب
  

ب القدماء إلى أنّه حجة من اختلف الأُصوليون في كيفية حجية الاستصحاب، فذه
  :باب الظن، واستدلوا عليه بالوجوه التالية

  
  بناء العقلاء على العمل على وفق الحالة السابقة، ولم يثبت الردع عنه من . 1
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )373(   

  .جانب الشارع
  

ـ مضافاً إلى عدم كلّيتها، فان العقلاء لا يعملون في الأُمور الخطيرة : ليهيلاحظ ع
على وفق الاستصحاب و إن أفاد الظن ـ انّه يكفي في الردع ما دلَّ من الكتاب 

والسنّة على النهي عن اتّباع غير العلم، وقد مرت تلك الآيات عند البحث عن 
  .حجية خبر الواحد

  
ان : إن استصحاب الحال: ضدي في شرح المختصر، فقالما استند إليه الع. 2

  .الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه، وكلّ ما كان كذلك فهو مظنون البقاء
  

بعدم ثبوت الكبرى ، لمنع افادة  الاستصحاب الظن في كلّ : يلاحظ عليه، أولاً 
ن يدلّ دليل قاطع مورد ، وثانياً سلّمنا لكن الأصل في  الظنون عدم الحجية  إلاّ أ

  .عليها
  
الاستصحاب حجة لإجماع الفقهاء على أنّه : الاستدلال بالإجماع، قال العلاّمة. 3

متى حصل حكم، ثموقع الشك في طروء ما يزيله، وجب الحكم على ما كان أولاً، 
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ولولا القول بأن الاستصحاب حجة لكان ترجيحاً لأحد طرفي الممكن من غير 
  .مرجح

  
عدم حجية الإجماع المنقول، خصوصاً إذا علم مستند :  عليهيلاحظ

  .أضف إلى ذلك مخالفة عدة من الفقهاء مع الاستصحاب.المجمعين
  

وأما المتأخرون فقد استدلوا بالأخبار، وأول من استدل بها الشيخ الجليل الحسين 
معروف في كتابه ال) هـ984ـ918(بن عبدالصمد والد الشيخ بهاء الدين العاملي 

  :وهي عدة روايات» العقد الطهماسبي«بـ
  
  صحيحة زرارة الأُولى. 1
  

  عن ) الأهوازي) (1(روى الشيخ الطوسي بإسناده، عن الحسين بن سعيد 
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
سند الشيخ إلى الحسين بن سعيد صحيح في المشيخَة والفهرست، و حماد،  . 1

هـ عن عمر 209 هـ أو208سى المتوفّى عام الوارد في السند، هو حماد بن عي
يناهز التسعين المعروف بغريق الجحفة، وليس المراد حماد بن عثمان المتوفّى عام 

هـ لعدم رواية الحسين بن سعيد عنه، والإضمار في الرواية ، لا يضر بها 190
لجلالة زرارة عن ان يسأل غير الإمام، مع أن اتقان الحديث يشهد على صدوره 

  .من المعصوم
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )374(   

الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب : قلت له: حماد، عن حريز، عن زرارة قال
قد تنام العين ولا ينام القلب : يا زرارة«: الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال

  .»، فإذا نامت العين والأُذن والقلب وجب الوضوءوالأُذن
  

لا، حتى يستيقن أنّه قد نام، «: فإن حُرك على جنبه شيء ولم يعلَم به؟ قال: قلت
حتى يجيئ من ذلك أمر بين، وإلاّ فإنّه على يقين من وضوئه، ولا تنقض اليقين 

  )1.(»أبداً بالشك، وإنّما تنقضه بيقين آخر
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ولا تنقض اليقين أبداً «: المورد وإن كان هو الوضوء، لكن قوله أن: وجه الدلالة

قت على مورد الوضوء، فلا فرق » بالشكإلى آخره ظاهر في أنّه قضية كلّية طب
لام الجنس لا العهد، » اليقين «: وان اللاّم في قوله. بين الشك في الوضوء وغيره

 هو عدم نقض مطلق اليقين بالشك، ويدلّك على هذا ، أن التعليل بأمر ارتكازي و
  .لا خصوص اليقين بالوضوء

  
  :ثم إن الرواية مشتملة على سؤالين

  
  أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟: الأول

  
  فإنْ حرك على جنبه شيء و لم يعلم به؟: الثاني

  
ان غير أما السؤال الأول فالشبهة فيه شبهة حكمية مفهومية، لا بمعنى أن الراوي ك

عارف بمفهوم النوم إجمالاً بل كان على علم به إلاّ أنّه لم يكن عارفاً بمفهومه 
الدقيق الجامع حتى يطبقه على موارد الشبهة، لذلك شرح الإمام له مفهومه وهو 

  .أنّه إذا نامت العين والأُذن والقلب، وجب الوضوء
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
   .1ن أبواب نواقض الوضوء، الحديث  م1، الباب 1: الوسائل . 1
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )375(   

وأما السؤال الثاني فالشبهة فيه موضوعية ، وهي السؤال عن صحة الاستدلال 
جاب الإمام بعدم الالتفات عند تحريك شيء على جنبه، على أنّه قد نام، وقد أ

  .بالنفي
  
  صحيحة زرارة الثانية. 2
  

عن زرارة رواية مفصلة تشتمل على أسئلة وأجوبة، ) 1(روى الشيخ في التهذيب 
  :ونحن ننقل مقاطع منها
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أصاب ثوبي دم رعاف، أو غيره، أو شيء من مني، فعلَّمتُ أثره إلى أن أُصيب له 

وبي شيئاً وصلّيتُ ثم إنّي من الماء، فأصبتُ وحضرت الصلاة و نسيتُ أن بث
  .ذكرتُ بعد ذلك

  
  .»تعيد الصلاة وتَغْسله«: قال
  

فإنّي لم أكن رأيتُ موضعه، وعلِمتُ أنّه قد أصابه فطَلْبته فلم أقدر عليه، فلما : قلت
  صلّيتُوجدته؟

  
  .»تَغْسله و تُعيد«: قال
  

اً، ثم صلّيتُ فإن ظننت أنّه قد أصابه و لم أتيقن ذلك، فنظرتُ فلم أر شيئ: قلت
  فرأيت فيه؟

  
  لِم ذلك؟: ، قلت»تغسله ولا تعيد الصلاة«: قال
  

لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض «: قال
  )2.(»اليقين بالشك أبداً

  
يركِّز الراوي في سؤاله الثالث على أنّه ظن ـ قبل الدخول في : وجه الاستدلال

لدم بثوبه ولكن لم يتيقن ذلك فنظر فلم ير شيئاً فصلّـى فلما الصلاة ـ باصابة ا
  فرغ 

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  .رواه عن زرارة بنفس السند السابق . 1
  
، وقد تركنا نقل 1 من أبواب النجاسات، الحديث 41، الباب 2: الوسائل . 2

  .الأسئلة الباقية للاختصار
  
  

---- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - --
--- - ------ - ------ - ------ - ------  
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 )376(   
عنها رأى الدم ـ الذي ظن بها قبل الصلاة ـ فأجاب الإمام ـ عليه السَّلام ـ 

فسأل الراوي عن . بأنّه يغسل ثوبه للصلوات الأُخرى ولكن لا يعيد ما صلّـى
أجاب ـ عليه سببه مع أنّه صلّـى في الثوب النجس، كالصورتين الأوليين ف

بوجود الفرق، وهو علْمه السابق بنجاسة ثوبه في الصورتين فدخل في : السَّلام ـ 
الصلاة بلا مسوغ شرعي، وشكُّه فيها بعد الاذعان بطهارته في الصورة الثالثة 
فدخل فيها بمجوز شرعي وهو عدم نقض اليقين بالطهارة، بالشك في النجاسة 

  . هو قبيل الدخول فيهاومنه يعلم أن ظرف الاستصحاب
  

أعني طهارة الثوب، ويترتب : ثم ان للاستصحاب دوراً فقط في احراز الصغرى
عليه أمر الشارع بجواز الصلاة فيه، ومن المعلوم أن امتثال الأمر الشرعي واقعياً 
كان أو ظاهرياً مسقط للتكليف ـ كما مر في مبحث الاجزاء، فسبب عدم الاعادة 

  :ثلاثةمركب من أُمور 
  
  . الاستصحاب وهو محرز للطهارة. 1
  
  . أمر الشارع باقامة الصلاة فيه وإلاّ يكون الاستصحاب أمراً لغواً. 2
  
  .حكم العقل باجزاء الامتثال الظاهري وان انكشف الخلاف. 3
  
  صحيحة زرارة الثالثة. 3
  

ث روى الكليني بسند صحيح عن زرارة عن أحدهما ـ عليمها السَّلام ـ في حدي
إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع، وقد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها «: قال

  )1.(»أُخرى ولا شيء عليه، ولا ينقض اليقين بالشك
  
ولا يدخل الشك في اليقين ولا يـخْلِطُ أحدهما بالآخر، ولكنه ينقض الشك «

   في حال من ولا يعتد بالشك) 2(باليقين، ويتِّم على اليقين، فيبنى عليه،
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
، رواه عن 3 من أبواب الخلل في الصلاة، الحديث 10، الباب 5: الوسائل . 1

علي بن إبراهيم الثقة عن أبيه، الذي هو فوق الثقة، عن حماد بن عيسى عن حريز 
  .عن زرارة وكلّهم ثقات
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، ونقل صدر 3ديث  من أبواب الخلل في الصلاة، الح8، الباب 5: الوسائل . 2
  .3 برقم 11الحديث في الباب 

  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )377(   

  .الحالات
  

، هو اليقين »وينقض اليقين بالشك«: ان المراد من اليقين في قوله: وجه الاستدلال
محيص عن الاتيان به بحكم الاستصحاب أعني بعدم الاتيان بالركعة المشكوكة فلا 

  .عدم نقض اليقين بعدم الاتيان، بالشك في الاتيان
  

  :ولما كان للاستصحاب في المقام أثران
  
  .أصل الاتيان بالركعة المشكوكة. 1
  
  .الاتيان بها موصولة لا مفصولة. 2
  

جمل وكان الاتيان بها موصولة خلاف المذهب المتفق عليه، أشار الإمام بال
الأُخرى إلى الاكتفاء بالأثر الأول، وعدم ترتيب الأثر الثاني، بفصلها عن الركعات 

ولا ) الركعة المشكوكة في المتيقنة(ولا يدخِلُ الشك في اليقين : السابقة ولذلك قال
  .يـخْلط أحدهما بالآخر إلى آخر الحديث

  
  موثقة إسحاق بن عمار. 4
  

إذا «: قال لي أبو الحسن الأول:  بن عمار، قالروى الصدوق باسناده، عن إسحاق
  )1.(»نعم«: هذا أصل؟ قال: ، قلت»شككت فابن على اليقين

  
أنّه لو قلنا بأن الرواية ناظرة إلى خصوص الشكوك في الصلاة : وجه الاستدلال

  :يكون المراد من اليقين، هو البناء على الأقل ويترتب عليه أثران
  
  . المشكوكةأصل الاتيان بالركعة. 1
  
  .الاتيان بها موصولة. 2
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  ــــــــــــــــــــــ
  
 و سند الصدوق 2 من أبواب الخلل في الصلاة، الحديث 8، الباب 5: الوسائل . 1

  .إلى إسحاق بن عمار صحيح في المشيخة
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )378(   

  .فترفع اليد عن الأثر الثاني بضرورة المذهب
  

وإن قلنا بأنّها تعم جميع الأبواب، تكون حجة في الجميع غير أنّها لو طُبقت على 
  .باب الشكوك يجري فيها ما ذكرناه في الصورة الأُولى

  
  )1(حديث الأربعمائة . 5
  

 أمير المؤمنين روى أبو بصير، و محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عن آبائه عن
من كان على يقين ثم شك فليمض على يقينه، فان «: ـ عليه السَّلام ـ ، أنّه قال

  ). 2(» الشك لا ينقض اليقين
  

والرواية صالحة للاستدلال بها على حجية قاعدة اليقين إذا كان متعلق اليقين 
ن عدالة زيد يوم م(والشك واحداً ذاتاً وزماناً، بأن يكون مفادها، من كان على يقين 

في عدالته في نفس ذلك اليوم وبالتالي شك في صحة الطلاق (ثم شك ) الجمعة
  .فليمض على يقينه) الذي طلق عنده

  
كما هي صالحة للاستدلال بها على حجية الاستصحاب إذا كان متعلّق الشك غير 

اءها يوم إذا أيقن بعدالته يوم الجمعة وشك في بق: متعلق اليقين زماناً ففي المثال
  ).مثلاً ليطلق عنده(السبت فليمض على يقينه 

  
  :لكنها في الاستصحاب أظهر لوجهين

  
ان الصحاح السابقة تُشكل قرينة منفصلة على تفسير هذه الرواية فتحمل إلى ما . 1

  .حملت عليه الروايات السابقة
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 دون ان التعليل في الحديث تعليل بأمر ارتكازي وهو موجود في الاستصحاب. 2

  .قاعدة اليقين لفعلية اليقين في الأول دون الآخر 
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
المراد من حديث الأربعمائة ،الحديث الذي علّم فيه أمير المؤمنين ـ عليه  . 1

السَّلام ـ أصحابه أربعمائة كلمة تصلح للمسلم في دينه و دنياه، رواه الصدوق 
بن مسلم، في كتاب الخصال في أبواب بسند صحيح، عن أبي بصير، ومحمد 

  .619لاحظ ص . المائة ومافوقها
  
  .13 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 3، باب 7: الوسائل . 2

       الكلمه بالكامل 
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )379(   
  مكاتبة القاساني. 6
  
كتبت إليه ـ : ب علي بن محمد القاساني إلى أبي محمد ـ عليه السَّلام ـ ، قالكت

« :وأنا بالمدينة ـ عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان، هل يصام أم لا؟ فكتب
  .»اليقين لا يدخل فيه الشك، صم للرؤية وأفطر للرؤية

  
 الماضي كان من أن المراد من اليقين، إما هو اليقين بأن اليوم: وجه الاستدلال

شعبان فشك في خروجه بحلول اليوم التالي، أو اليقين بعدم دخول رمضان وقد 
وهذا . وعلى كلا التقديرين لا يكون اليقين السابق منقوضاً بالشك.شك في دخوله

والمراد من الدخول، المزاحمة . » اليقين لا يدخل فيه الشك«: هو المراد من قوله
  . عدم نقضه بهالتي هي عبارة أُخرى عن

  
  صحيحة عبد اللّه بن سنان. 7
  

سأل أبي أبا عبد اللّهعليه : روى الشيخ بسند صحيح عن عبد اللّه بن سنان قال
إنّي أُعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنّه يشرب الخمر، ويأكل لحم : السَّلام وأنا حاضر

عبد اللّه ـ عليه السَّلام الخنزير، فيردها علي أفأغسِلُه قبل أن أُصلّي فيه؟فقال أبو 
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صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنّك أعرته إياه و هو طاهر، ولم تستيقن «: ـ 
  )1.(» أنّه نجسه، فلا بأس أن تصلّي فيه حتى تستيقن أنّه نجسه

  
ان الإمام لم يعلِّل طهارة الثوب بعدم العلم بالنجاسة حتى ينطبق : وجه الاستدلال

ة، بل علّله بأنّك كنتَ على يقين من طهارة ثوبك وشككتَ في على قاعدة الطهار
  تنجيسه فمالم تستيقن انّه نجسه لايصح لك الحكم على خلاف اليقين 

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
، رواه الشيخ باسناده 1 من أبواب النجاسات ، الحديث 74، الباب 2: الوسائل . 1

ن محمد بن عيسى المتوفّى حوالي عن سعد بن عبد اللّه القمي، عن أحمد ب
، عن عبد اللّه بن سنان، وسند 224هـ، عن الحسن بن محبوب المتوفّى عام 280

الشيخ إلى سعد بن عبد اللّه صحيح في التهذيبين، لاحظ آخر الكتاب الذي ذكر فيه 
  .أسانيده إلى أصحاب الكتب التي أخذ الأحاديث منها

  
  

--- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ---
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )380(   

السابق، والمورد و إن كان خاصاً بطهارة الثوب لكنه غير مخصص وذلك 
  :لوجهين

  
  . ظهور الرواية في صددإعطاء الضابطة الكلّية: الأول

  
  .التعليل بأمر إرتكازي يورث إسراء الحكم إلى غير مورد السؤال: والثاني

  
  خبر بكير بن أعين. 8
  

إذا أستيقنت أنّك «: قال لي أبو عبد اللّهعليه السَّلام : روى بكير بن أعين قال
  )1.(»توضأت، فإياك أن تحدث وضوءاً حتى تستيقن أنّك أحدثت

  
  .هذه هي المهمات من روايات الباب، وفيما ذكرنا غنى و كفاية
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أمراً ) لا تنقض اليقين بالشك(ل ثم إن مقتضى إطلاق الروايات، وكون التعلي
إرتكازياً، حجية الاستصحاب في جميع الأبواب والموارد، سواء كان المستصحب 
أمراً وجودياً أو عدمياً، وعلى فرض كونه وجودياً لا فرق بين كونه حكماً شرعياً 

، تكليفياً أو وضعياً أو موضوعاً خارجياً له آثاره الشرعية كالكرية، وحياة زيد
  .وغير ذلك

  
  حجية الاستصحاب في الشك في المقتضي

  
ذهب بعضهم إلى عدم حجيته في الشك في المقتضي دون الرافع، ولْنُوضِح الفرق 

  :بين الشكّين
  

 فيه شك كلُّ حكم أو موضوع لو ترك لبقي على حاله إلى أن يرفعه الرافع فالشك
بنفسه ـو إن لم يرفعه الرافع في الرافع، وأما كلّ حكمأو موضوع لو ترك لزال 

 في المقتضي، فمثلاً وجوب الصلاة والصوم والحج ـ فالشك فيه من قبيل الشك
  من التكاليف التي لا ترفع إلاّ برافع،وذلك لان الوجوب الجزئي منه لا يرفع إلاّ 

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
، والسند صحيح 7 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 1، الباب 1الوسائل . 1

  .غير أن بكيراً لم يوثق لكن القرائن تشهد على وثاقته» بكير«إلى 
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )381(   

بالامتثال، وأما الوجوب الكلي فبالنسخ، فالشك في الامتثال في مورد الحكم 
ك في النسخ في مورد الحكم الكلي، شك في الرافع، لإحراز الجزئي، أو الش
  . المقتضي لبقائه

  
وهذا بخلاف مالو شك في بقاء الخيار في الآنات المتأخرة، كالخيار المجعول 

للمغبون بعد علمه بالغبن و تمكّنه من إعمال الخيار، إذا لم يفسخ، فيشك في بقاء 
 بعد العلم و المساهلة في إعماله، ومثله الخيار، لأجل الشك في اقتضائه للبقاء

الشك في بقاء النهار إذا كانت في السماء غيوم، فالشك في تحقّق الغروب يرجع 
  .إلى طول النهار وقصره، فالشك فيه شك في المقتضي
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إذا عرفت ذلك فقد استدل القائل على عدم حجية الاستصحاب في الشك في 

  :المقتضي بوجه مبني على أمرين
  

أن حقيقة النقض هي رفع الهيئة الإتصالية، كما في قوله نقضت الحبل، قال : الأول
  ).92/النحل) (و لا تَكُونُوا كَالّتي نَقَضتْ غَزْلَها مِنْ بعْدِ قُوَّة أَنكاثاً:(سبحانه

  
أن إرادة المعنى الحقيقي ممتنعة في المقام لعدم اشتمال اليقين على الهيئة : الثاني

صالية، فلابد من حمله على المعنى المجازي، وأقرب المجازات هو ما إذا الات
تعلّق اليقين بما أحرز فيه المقتضي للبقاء وشك في رافعه، لا ما شك في أصل 
اقتضائه للبقاء مع صرف النظر عن الرافع، وقد قُرر في محلّه أنّه إذا تعذرت 

  .الحقيقة فأقرب المجازات أولى
  

ه لم يثبت في اللغة كون النقض حقيقة في رفع الهيئة الاتصالية أنّ: يلاحظ عليه
حتى لا تصح نسبته إلى اليقين لعدم اشتماله عليها، بل هو عبارة عن نقض الأمر 
المبرم و المستحكم ـ سواء أكان أمراً حسياً أم قلبياً ـ والشاهد على ذلك صحة 

ولا : (الحكيم، قال سبحانهنسبة النقض إلى اليمين والميثاق والعهد في الذكر 
  فَبِما نَقْضِهِمْ:(وقال سبحانه) 91/النحل)(تَنْقُضوا الأَيْمان بعْد تَوكِيدِها

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )382(   

والّذين ينْقُضون عهْد :( وقال سبحانه)155/النساء) (مِيثاقَهمْ و كُفْرِهِمْ بِ آياتِ اللّهِ
واليقين كالميثاق و اليمين والعهد من الأُمور ) 25/الرعد) (اللّهِ مِنْ بعْدِ مِيثاقِهِ

النفسانية المبرمة المستحكمة فتصح نسبة النقض إليه، سواء تعلق بما أحرز فيه 
أمراً مبرماً مستحكماً، المقتضي للبقاء أو لا، والمصحح للنسبة هو كون نفس اليقين 

 في الرافع، أم لم يكن كذلك كما في الشك سواء كان المتعلّق كذلك، كما في الشك
  .في المقتضي

  
  .هذا تمام الكلام في أدلّة الاستصحاب
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  تنبيهات
  

  كفاية إحراز المتيقّن بالأمارة: التنبيه الأول
  

 كلام فيما إذا كان حدوث قد عرفت أن اليقين بالحدوث من أركان الاستصحاب فلا
المتيقّن محرزاً باليقين، إنّما الكلام فيما إذا كان محرزاً بالأمارة وشك في بقائه، 
كما إذا دلّ الدليل على وجود الخيار للمغبون في الآن الأول و شُكَّ في بقائه في 

ياته أو الآن الثاني، أو دلّت البينة على حياة زيد أو كونه مالكاً فشُك في بقاء ح
مالكيته فهل يحكم بالبقاء أو لا؟ وجه الإشكال أنّه لا يقين بالحدوث لعدم إفادة قول 

  الثقة أو البينة ، اليقين فكيف يحكم بالبقاء؟
  

والجواب أن المراد من اليقين في أحاديث الاستصحاب هو الحجة على وجه 
المصطلح في علم الإطلاق، لا خصوص اليقين بمعنى الاعتقاد الجازم، كما هو 

  :المنطق، والشاهد على ذلك أمران
  
ان العلم واليقين يستعملان في الحجة الشرعية، فما روي من حرمة الاقتفاء . 1

بغير علم، أو النهي في الإفتاء بغير علم، يراد منه الحجة الشرعية لا العلم الجازم 
  .القاطع

  
  الأُولى لزرارة لم يكن له ملاحظة روايات الباب ـ مثلاً ـ ففي الصحيحة . 2
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )383(   

علم وجداني بالطهارة النفسانية، بل كان علمه مبنياً على طهارة مائه وبدنه و 
 فيها هناك لباسه، بالأُصول والأمارات، وهكذا سائر الروايات، فإن حصول اليقين

كان رهن قواعد فقهية وأُصولية، وفي الصحيحة الثانية كان اليقين بطهارة ثوبه 
والشك في طروء النجاسة مستنداً إلى جريان أصالة الطهارة في الإناء والماء الذي 

  .غسل به ثوبه إلى غير ذلك
  

انت فكلّ ذلك دليل على أن المراد من اليقين في الروايات هو الحجة، عقلية ك
بقرينة المقابلة هو » الشك«كالقطع، أو شرعية كالبينة والأمارة، ويكون المراد من 

لا تنقض «: فكأن الشارع يقول. اللاحجة من غير فرق بين الظن والشك والوهم
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لأن اليقين فيه صلابة، والشك فيه رخاوة فلا ينقض الأول » الحجة باللا حجة
  . بالقطنبالثاني كما لا ينقض الحجر

  
  )1(في استصحاب الكلي: التنبيه الثاني

  
المراد من استصحاب الكلي هو استصحاب الجامع بين الفردين، كاستصحاب 
الإنسان المشترك بين زيد وعمرو، وكاستصحاب الطلب الجامع بين الوجوب 

  :والندب، وله أقسام ثلاثة
  

  القسم الأول من استصحاب الكلي
  

 ضمن فرد ثم شك في بقائه وارتفاعه، فلا محالة يشك في إذا علم بتحقّق الكلي في
بقاء الكلي وارتفاعه، فإذا علم بوجود زيد في الدار فقد علم بوجود الإنسان فيها، 

  :فإذا شك في بقائه فيها يجري هناك استصحابان
  
  .زيداً ـ : استصحاب بقاء الفرد ـ أعني. أ 
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
، لا الكلي المنطقي، ولا الكلي العقلي، و »الطبيعي«الكلي هو المراد من  . 1

الطبيعي يتكثر بتكثر الأفراد، فلو كان في الدار زيد و بكر، ففيها إنسانان طبيعيان، 
  .لا إنسان واحد

  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )384(   
  .الإنسان ـ : ب بقاء الكلي ـ أعنياستصحا. ب
  

الجنابة ـ و شك في ارتفاعها : فمثلاً إذا صار محدثاً بالحدث الأكبر ـ أعني
بالرافع فيجوز له استصحاب الجنابة، فيترتب عليه جميع آثار الجنابة كحرمة 

  .المكث في المساجد وعبور المسجدين الشريفين
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الجامع بين الجنابة و سائر كما يجوز استصحاب الكلي، أي أصل الحدث 
نعم . الأحداث، فيترتب عليه أثر نفس الحدث الجامع كحرمة مس كتابة القرآن

الجنابة، وإنّما : لايثبت باستصحاب الحدث الجامع إلاّ آثاره لا آثار الفرد، أعني
  .تثبت آثار الفرد باستصحاب نفس الفرد

  
  القسم الثاني من استصحاب الكلي

  
أن في الدار حيواناً مردداً بين قصير العمر كالبق، و طويله كالفيل، إذا علم إجمالاً 

فقد علم تفصيلاً بوجود حيوان فيها ـ و إن كانت المشخّصات مجهولة ـ فلا 
يصح استصحاب الفرد مثل البقِّ أو الفيل، لعدم الحالة المتيقّنة للفرد، لافتراض 

لي إذا مضى زمان يقطع فيه كون المشخّصات مجهولة، ولكن يصح استصحاب الك
  .بانتفاء الفرد القصير، فيترتب عليه آثار الجامع، أي الحيوان

  
وخرج بلل مردد بين البول و ) 1(ومثاله من الأُمور الشرعية ما إذا كان متطهراً 

ثم إذا توضأ بعده فلو كان . المني، فعندئذ حصل له علم تفصيلي بالحدث الكلي
 الأصغر قطعاً، ولوكان منياً فهو باق، وعندئذ لا يقطع البلل بولاً ارتفع الحدث

  .بارتفاع الحدث الجامع لاحتمال كون الحادث هو المني
  

فلا يجوز استصحاب أي فرد من أفراد الحدث لعدم العلم بالحالة السابقة، لكن 
  .يصح استصحاب الجامع أيْ مطلق الحدث الجامع بين الأصغر والأكبر

  
  استصحاب الكليالقسم الثالث من 

  
  في الدار في ضمن فرد كزيد، ثم علم بخروجه ) الإنسان(إذا تحقّق الكلي 

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  .خرج ما إذا كان محدثاً أو مجهول الحال فلكل حكم خاص . 1
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )385(   
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من الدار قطعاً، ولكن يحتمل مصاحبة عمرو معه عندما كان زيد في الدار، أو 
  .دخوله فيها مقارناً مع خروجه

  
ففي هذا المقام لا يجري استصحاب الفرد أصلاً، لأن الفرد الأول مقطوع الارتفاع 
والفرد الثاني مشكوك الحدوث من رأس، ولكن يجري استصحاب الكلي أي وجود 

  .لدار الذي هو الجامع بين الفردينالإنسان في ا
  

مثاله في الأحكام الشرعية ما إذا علمنا بكون الشخص كثير الشك وعلمنا أيضاً 
ارتفاع كثرة شكه إجمالاً، ولكن احتملنا ارتفاعها من رأس أو انقلابها إلى مرتبة 
ضعيفة فلا يجوز استصحاب المرتبة الشديدة لأنّها قطعية الارتفاع، ولا المرتبة 

الضعيفة لأنّها مشكوكة الحدوث، لكن يمكن استصحاب الجامع بين المرتبتين وهو 
  .كونه كثير الشك غير مقيد بالشدة والضعف

  
  في استصحاب الزمان والزمانيات: التنبيه الثالث

  
  .المستصحب تارة يكون نفس الزمان، وأُخرى الشيء الواقع فيه

  
 بوصف ككونه ليلاً أو نهاراً، فشككنا في أما الأول، فكما إذا كان الزمان موصوفاً

  .بقاء ذلك الوصف، فيستصحب بقاء الليل أو النهار
  

إن الزمان غير قار الذات ولا يتصور فيه البقاء بل سنخ تحقّقه هو : وربما يقال
الوجود شيئاً فشيئاً، وما هذا حاله، لا يتصور فيه الحدوث والبقاء، حتى يتحقّق فيه 

  .ابأركان الاستصح
  

والجواب، إن بقاء كلّ شيء بحسبه، فللأُمور القارة بقاء وانقضاء، وللأُمور 
المتصرمة كالليل و النهار أيضاً بقاء و زوال مثلاً، يطلق على الطليعة، أول 

 النهار، وعلى الظهيرة، وسط النهار، وعلى الغروب، آخره، وهذا يعرب عن أن
  . كذلك بالدقة العقليةللنهار بقاء حسب العرف، وإن لم يكن

  
  أعني الشيء الواقع في الزمان وهو المسمى بالزماني كالتكلم : وأما الثاني

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )386(   
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لو والكتابة والمشي و سيلان الماء، فلكل منها حدوث و بقاء في نظر العرف، ف
شرع الإنسان بالتكلّم أو أخذ بالمشي ، فشككنا في بقائهما أو انقطاعهما، يصح 

استصحابهما كاستصحاب الزمان، والإشكال فيه كالإشكال في الزمان، و الجواب 
  .نفس الجواب

  
ومثاله الشرعي إذا كانت العين جارية سيالة ووقعت فيها نجاسة، وشككنا عند 

يستصحب، ويترتب عليه الأثر الشرعي وهوعدم الوقوع في بقاء السيلان ، ف
  .انفعال ماء العين بالنجاسة

  
وهناك قسم ثالث وهو تقييد قار الذات بالزمان، كايجاب الجلوس إلى النهار فشك 

في جلوسه بعده فيستصحب إذا كان الزمان ظرفاً لا قيداً لبقاء الموضوع في الأول 
  .دون الثاني

  
  الأصل المثبتعدم حجية : التنبيه الرابع

  
المراد من الأصل المثبت هو إجراء الاستصحاب في موضوع له أثر شرعي ـ 

كالحياة ـ و إثبات الأثر العقلي للمستصحب ـ كالبلوغ ـ لغاية إثبات آثاره 
الشرعية كوجوب الانفاق من ماله على منْ نفقته عليه كالوالدين و الإماء، و 

وإليك الإيضاح ؛ حجية مثل ذلك الأصل العبيد، فالمشهور عند المتأخرين عدم 
  :والبرهان

  
يشترط في الاستصحاب أن يكون المستصحب إما حكماً شرعياً كاستصحاب أحد 

الأحكام الشرعية ـ كلية أو جزئية ـ أو موضوعاً لحكم شرعي كاستصحاب حياة 
اله، زيد، فانّها موضوعة لأحكام كثيرة، مثل بقاء علقة الزوجية وحرمة تقسيم أمو

  .ووجوب الانفاق من ماله على زوجته إلى غير ذلك من الآثار الشرعية
  

فلو افترضنا أن زيداً غاب و له من العمر اثنا عشر عاماً، فشككنا في حياته بعد 
مضي خمسة أعوام من غيبته، فهل يصح استصحاب حياته لغاية إثبات أثره العقلي 

  عية من وجوب الإنفاق أو لا يصح؟ـ البلوغ ـ حتى يترتب عليه آثاره الشر
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  
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  :ذهب المحقّقون إلى عدم صحته، ووجه ذلك
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إن قضية الاستصحاب عبارة عن تنزيل الشارع القضيةَ المشكوكة منزلَة المتيقن 

ام والآثار الشرعية المحمولة على المتيقن السابق، وأما تنزيلها لغاية ترتيب الأحك
 منزلة المتيقن لغاية ترتب الآثار العقلية أو العادية ـ كالبلوغ ـ فلا، وذلك لأن

نفس تلك الآثار ليست قابلة للجعل، وإنّما هي تابعة لصلب الواقع فلا تثبت 
تلك الآثار العقلية والعادية ـ بالاستصحاب، وأما الآثار الشرعية المترتبة على 

كوجوب الإنفاق مثلاً ـ فهي و إن كانت قابلة للجعل، لكنّها ليست آثاراً شرعية 
فما تعلّق التعبد بإبقائه ـ كالحياة . لنفس المتيقن أي الحياة الذي تعلق التعبد بإبقائها

  .عبد بإبقائهـ فليس الانفاق من آثاره، وما هو من آثاره ـ كالبلوغ ـ لم يتعلّق الت
  

إن الآثار العقلية وإن كانت أثراً لنفس المتيقّن، ولكنّها ليست آثاراً : وإن شئت قلت
شرعية، بل آثار تكوينية غير خاضعة للجعل والاعتبار، والآثار الشرعية المترتبة 

على تلك الأُمور العادية والعقلية و إن كانت خاضعة للجعل لكنّها ليست آثاراً 
  .الذي أمرنا الشارع بإبقائه وتنزيل مشكوكه منزلة المتيقن) حياةال(للمتيقن

  
  :وإليك مثالاً آخر

  
مثلاً إذا تعبدنا الشارع بإبقاء شهر رمضان، أو عدم رؤية هلال شوال ـ في يوم 
الشك فإذا ضم هذا التعبد إلى العلم القطعي بمضي تسعة وعشرين يوماً من أول 

ه الأثر العادي وهو كون اليوم التالي هوعيد الفطر، الشهر قبل هذا اليوم، يلازم
فهل يترتب على ذلك الأثر العادي ـ الملازم للاستصحاب ـ الأثر الشرعي من 

  صحة صلاة الفطر ولزوم اخراج الفطرة بعد الهلال ونحوهما؟
  

انّه لا يترتب على الاستصحاب، الأثر العادي حتى يترتب عليه الأثر : فالتحقيق
ن الذي تعبدنا الشارع بإبقائه هو بقاء شهر رمضان أو عدم رؤية الشرعي، لأ

  هلال شوال، فلصيانة تعبد الشارع عن اللغوية يترتب كل أثر شرعي على هذين 
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  
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ه غير خاضع للجعل والاعتبار، فإن الأُمور المستصحبين، لا الأثر العادي، لأنّ
  .التكوينية تدور مدار الواقع
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وأما الآثار الشرعية المرتبة على ذلك الأثر العادي، فهي وإن كانت خاضعة 
للجعل و الاعتبار، لكنّها ليست أثراً مترتباً على ما تعبدنا الشارع بإبقائه و هو 

  .والكون اليوم شهر رمضان أو عدم كونه من ش
  

  .نعم استثنى بعض المحقّقين من الأصل المثبت موارد تطلب من دراسات عليا
  

  في شرطية فعلية الشك: التنبيه الخامس
  

يشترط في الاستصحاب فعلية الشك فلا يفيد الشك التقديري، فلو تيقن الحدث من 
ابق دون أن يشك ثم غفل و صلّى ثم التفت بعدها فشك في طهارته من حدثه الس

فلا يجري الاستصحاب، لأن اليقين بالحدث وإن كان موجوداً قبل الصلاة لكنّه لم 
يشك لغفلته فلا يتحقّق أركان الاستصحاب، ولأجل عدم جريانه يحكم عليه بصحة 

الصلاة أخذاً بقاعدة الفراغ، لاحتمال أنّه توضأ قبل الصلاة، وهذا المقدار من 
اغ، ولكن يجب عليه التوضؤ بالنسبة إلى سائر الاحتمال كاف لجريان قاعدة الفر

الصلوات، لأن قاعدة الفراغ لا تثبت إلاّ صحة الصلاة السابقة، وأما الصلوات 
  .الآتية فهي رهن إحراز الطهارة

  
وهذا بخلاف ما إذا كان على يقين من الحدث ثم شك في وضوئه و مع ذلك غفل 

لبطلان لتمامية أركان الاستصحاب وإن و صلّى والتفت بعدها فالصلاة محكومة با
  .احتمل انّه توضأ بعد الغفلة

  
  المراد من الشك مطلق الاحتمال: التنبيه السادس

  
 يطلق الظن على الاحتمال الراجح، والوهم على الاحتمال المرجوح، فيكون الشك

  .هو الاحتمال المساوي وهذا هو المسمى بالشك المنطقي
  
  
  

---- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - --
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )389(   

وأما الشك الأُصولي المطروح في باب الاستصحاب فهو عبارة عن خلاف اليقين، 
سواء كان البقاء مظنوناً أو موهوماً أو مشكوكاً متساوي الطرفين، وهذا هوالمراد 

ل الشك بالمعنى الأُصولي في الذكر من الشك في لسان الروايات، وقد استعم
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فَإِنْ كُنْتَ فِي شَك مِما أَنْزلْنا إِلَيْك فَاسْأَلِ الَّذين يقْرأون الكتاب :(الحكيم، قال سبحانه
94/يونس)(مِنْ قَبْلِك.(  

  
 ،)10/إبراهيم)(قالَتْ رسلُهمْ أَفِي اللّهِ شَك فاطِرِالسَّماواتِ والأَرْض:(وقال سبحانه

فإنْ حرك على جنبه : قال«كما استعمل الشك في مقابل اليقين في صحيحة زرارة 
لا، حتى يستيقن أنّه قد نام حتى يجيئ من ذلك : شيء و لم يعلم به؟ قالعليه السَّلام 

 ن، وإلاّفانّه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبداً بالشكأمر بي « وذلك لأن
سان يفيد الظن بأنّه قد نام، و مع ذلك أطلق عليه الإمام التحريك على جنب الإن

الشك ولم يستفصل بين إفادته الظن بالنوم و عدمه، وهذا يدل على أن المراد من 
الشك هو مطلق الاحتمال المخالف لليقين، من غير فرق بين كون البقاء مظنوناً أو 

  .مرجوحاً أو مساوياً
  

د من اليقين هو الحجة الشرعية، ويكون ذلك أضف إلى ذلك ما مر من أن المرا
قرينة على أن المراد من الشك هو اللاّ حجة، ويكون معنى الحديث لا تنقض 

الحجة باللاّ حجة، فالملاك في الجميع عدم وجود الحجة، من دون نظر إلى كون 
  .البقاء راجحاً أو مرجوحاً أو متساوياً

  
  ام أو استصحاب حكم المخصصالتمسك بعموم الع: التنبيه السابع

  
إذا كان هناك عموم يدل على استمرار الحكم في جميع الأزمنة، كقوله 

حيث يدلّ على وجوب الوفاء على وجه الإطلاق من غير ) أَوفُوا بالعقود:(سبحانه
  .فرق بين زمان دون زمان

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
---- - ------ - --------- - ------ - --  

  
 )390(   

ثم إذا فرضنا أنّه خرج منه عقد في وقت خاص، كالعقد الغبني، فان المغبون يملك 
الخيار وله أن يفسخ العقد بظهوره، ولكنّه تساهل و لم يفسخ، فيقع الشك في بقاء 

  :الخيار في الآن الثاني فهل المرجع هو
  
  لآن الثاني و الخيار فورياً؟عموم العام، فيكون العقد واجب الوفاء في ا. أ
  
  ويكون الخيار غير فوري؟) 1(أو استصحاب حكم المخصص . ب
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ومثله خيار العيب إذا تساهل المشتري ولم يفسخ، فهل المرجع عموم وجوب 

الوفاء بالعقد أو استصحاب حكم المخصص الذي دلّ على جواز الفسخ إذا ظهر 
  )2(العيب؟

  
 من العمل بحكم المخصص عن طريق الاستصحاب، إنّه إن لزم: فالتحقيق أن يقال

تخصيص زائد وراء التخصيص الأول فالمرجع هو عموم العام، وأما إذا لم يلزم 
  .إلاّ نفس التخصيص الأول فالمرجع هو استصحاب حكم المخصص

  
أن الزمان تارة يكون قيداً للموضوع، بحيث يكون العقد في الزمان : توضيح ذلك

 وفي الزمان الثاني موضوعاً آخر و هكذا، وهذا ما يطلق عليه الأول موضوعاً
  .بكون الزمان مفرداً للموضوع

  
وأُخرى يكون الزمان ظرفاً للحكم و مبيناً لاستمراره، بمعنى أن العقد في جميع 

الآنات موضوع واحد، فلو خرج في الآن الأول أو خرج في جميع الآنات لم يلزم 
  .إلاّ تخصيص واحد

  
  
  ــــــــــــــــــــــ
  
غبن «:و قوله» غبن المسترسل سحت«: المخصص قوله ـ عليه السَّلام ـ  . 1

» لا ضرر ولا ضرار «: وقوله ـ صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم ـ » المؤمن حرام
  .3و2و1 من أبواب الخيار، الحديث 17، الباب 12:لاحظ الوسائل

  
لاحظ ... اء رد البيع و أخذ ماله كلهإن ش: مثل قوله عليه السَّلام  . 2

  . من أبواب الخيار14، الباب 12:الوسائل
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )391(   

ففي الصورة الأُولى يكون المرجع هو عموم العام، لافتراض أن الأخذ بحكم 
زائداً ، ومن المعلوم أن المرجع عند الشك في المخصص يستلزم تخصيصاً 

أكرم العلماء وعلمنا : التخصيص هو عموم الدليل الاجتهادي، مثلاً إذا قال المولى
: بخروج زيد ثم شككنا في خروج عمرو، فكما أن المرجع عندئذ هو عموم قوله 
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غبني في أكرم العلماء، لأن خروج عمرو تخصيص زائد، فهكذا المقام، فالعقد ال
الآن الأول موضوع أول كما انّه في الآن الثاني موضوع ثان، وقد دلّ الدليل علي 
التخصيص الأول، وبقي العقد في الآن الثاني تحت العام، فيتمسك به لتقدم الدليل 

  . الاجتهادي على الأصل العملي وهو استصحاب حكم المخصص
  

ة مصداق واحد بحيث لا يلزم من وهذا بخلاف ما إذا كان للفرد في جميع الأزمن
خروجه في الآن الأول و الثاني إلاّتخصيص واحد، ففي مثله يؤخذ باستصحاب 

حكم المخصص، لأنّه كان متيقناً وشك في بقائه، ولا ينقض اليقين بالشك ولا يؤخذ 
  .فرجوعه تحت العام يتوقف على دليل خاص.بالعام لخروجه عنه حسب الفرض

  
 أنّه لو كان الزمان في ناحية العام قيداً للموضوع ـ العقد ـ و هي: وزبدة القول

مفرداً له بحيث يلزم من خروجه بعد الآن الأول تخصيص ثان وثالث فالمرجع هو 
  .عموم العام

  
وأما إذا كان الزمان في ناحية العام ظرفاً لبيان استمرار الحكم بحيث يكون له في 

 من خروجه في الآنات المتأخرة تخصيص زائد، جميع الأزمنة فرد واحد ولا يلزم
  .فالمرجع هو استصحاب حكم المخصص

  
  .وهذه هي النظرية المعروفة، و هناك نظريات أُخرى تطلب من محالها

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )392(   

  لأثر بقاءكفاية وجود ا: التنبيه الثامن
  

يكفي في جريان الاستصحاب ترتّب الأثر حين البقاء سواء ترتّب عليه الأثر حين 
الحدوث أولا، وبعبارة أُخرى يشترط ترتّب الأثر في زمان الشك وظرف التعبد 

بالبقاء، دون زمان اليقين، إذ يكفي في صحة التعبد بالبقاء وجود أصل الأثر حتى 
المستصحب أمراً لغواً، ولذلك يصح الاستصحاب في المثال لا يكون التعبد ببقاء 

  :التالي
  

إذا كان الوالد والولد حيين فمات الوالد و شككنا في حياة الولد، فتستصحب حياتُه، 
تُعزل حصته من التركة، فحياة : ويترتب عليها الأثر الشرعي من إرثه وبالتالي
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إن لم يكن كذلك حدوثاً، أي في زمان الولد ذاتُ أثر ـ الوراثة القطعية ـ بقاء و
  .حياة الوالد إلاّعلى وجه التعليق

  
  قياس الحادث إلى أجزاء الزمان: التنبيه التاسع

  
إذا علم بحادث في زمان معين ولم يعلم وقته فيمكن استصحاب عدم حدوثه إلى 

س أو زمان العلم به، مثلاً إذا علمنا بحدوث الكرية وشككنا في حدوثها يوم الخمي
الجمعة، فتجري أصالة عدم حدوثها إلى نهاية يوم الخميس، فيترتب عليه أثر عدم 

الكرية في ذلك اليوم، فلو غسل ثوب بهذا الماء في يوم الخميس يحكم ببقاء 
  .النجاسة فيه

  
نعم لا يثبت باستصحاب عدم حدوث الكرية إلى يوم الخميس عنوان تأخرها عنه، 

 ولو كان للتأخر أثر شرعي فلا يثبت بهذا لأنّه لازم عقلي لا شرعي،
  .الاستصحاب

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )393(   

  قياس الحادث بحادث آخر: التنبيه العاشر
  

الكلام هنا حول قياس حادث بحادث آخر، كما إذا علم بحدوث حادثين كالطهارة 
دث، ولم يعلم المتقدم والمتأخر منهما فهل يجري الأصل أو لا؟ أو علم موت والح

الوالد المسلم في غرة رجب، وعلم أيضاً بإسلام وارثه، ولكن شك في تقدم موت 
المورث على إسلام الوارث حتى لا يرثه ـ لأن الكافر لا يرث المسلم حتى وإن 

ن إسلامه حتى يرثه، فهل يجري أسلم بعد موت المورث ـ أو تأخر موته ع
  الأصل أو لا؟

  
  : للمسألة صورتان: فنقول

  
أن يكون أحد الحادثين معلوم التاريخ والآخر مجهوله، فيجري الأصل في : الأُولى

  .المجهول دون المعلوم
  

اما أنّه لا يجري الأصل في معلوم التاريخ كموت الوالد المسلم في غرة رجب 
صحاب هو استمرار حكم المستصحب ـ عدم الموت ـ إلى فلأجل أن حقيقة الاست



 2البقية هي ج. 214 ص-1الموجز في اصول الفقه ج

الزمان الذي يشك في بقائه، وهذا إنّما يتصور فيما إذا جهل تاريخ حدوثه، وأما لو 
فرض العلم بزمان الحدوث وأنّه مات في غرة رجب فلا معنى لاستصحاب عدمه 

  . لعدم الشك في زمان الموت
  

 من وجود زمان يشك في بقاء المستصحب لابد في الاستصحاب: وبعبارة أُخرى
فيه وهذا غير متصور في معلوم التاريخ، لأنّا نعلم عدم موت الوالد قبل غرة 

رجب وموته فيها، فليس هنا زمان خال يشك في بقاء المستصحب ـ عدم موت 
  .الوالد ـ فيه

  
 شهر وأما جريانه في مجهول التاريخ، وهو إسلام الولد، حيث كان كافراً في

جمادى الآخرة و مسلماً في غرة شعبان و مشكوك الإسلام بين الشهرين 
  فيستصحب بقاؤه أي عدم الإسلام في الظرف المشكوك، ويترتب عليه أثره وهو 

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )394(   

  .وعه وهو موت الوالد حين كفر الولدحرمانه من الإرث لثبوت موض
  

إذا كانا مجهولي التاريخ فيجريان ويتعارضان ويتساقطان فلابد من طلب : الثانية
دليل آخر على إرث الولد وعدمه، ومنه يظهر حال الشك في الطهارة والحدث 

  .بصورتيهما فلاحظ
  

  تقدم الاستصحاب على سائر الأُصول: التنبيه الحادي عشر
  

اب متقدم على سائر الأُصول، لأن التعبد ببقاء اليقين السابق وجعله حجة الاستصح
في الآن اللاحق يوجب إرتفاع موضوعات الأُصول، أو حصول غاياتها، وإليك 

  :البيان
  
أن موضوع البراءة العقلية هو عدم البيان، فإذا كان الشيء مستصحب الحرمة . أ

 اليقين السابق بيان من الشارع، فلا يبقى أو الوجوب، فالأمر بالتعبد با بقاء
  .موضوع للبراءة العقلية
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والمراد من العلم هو » مالا يعلمون«كما أن موضوع البراءة الشرعية هو .ب
الحجة الشرعية، والاستصحاب كما قررناه حجة شرعية على بقاء الوجوب 

  .ةوالحرمة في الأزمنة اللاحقة، فيرتفع موضوع البراءة الشرعي
  
أن موضوع التخيير هو تساوي الطرفين من حيث الاحتمال، والاستصحاب . ج

  .بحكم الشرع هادم لذلك التساوي
  
أن موضوع الاشتغال هو احتمال العقاب في الفعل أو الترك، والاستصحاب بما . د

وإن .أنّه حجة مؤمن، فالاستصحاب بالنسبة إلى هذه الأُصول رافع لموضوعها 
  . وارداً عليهاشئت فسمه

  
  وربما يكون الاستصحاب موجباً لحصول غاية الأصل كما هو الحال في 

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )395(   

كلّ شيء طاهر حتّى «:أصالتي الطهارة والحلية، فإن الغاية في قولهعليه السَّلام 
كلّ شيء حلال حتى تعلم أنّه «: ، وفي قوله ـ عليه السَّلام ـ »نّه قذرتعلم أ
وإن كان هو العلم، لكن المراد منه هو الحجة، و الاستصحاب حجة، ومع » حرام

  .جريانه تحصل الغاية، فلا يبقى للقاعدة مجال
  

  تقدم الأصل السببي على المسببي : التنبيه الثاني عشر
  

لان متعارضان، غير أن الشك في أحدهما مسبب عن الشك إذا كان في المقام أص
في الآخر، مثلاً إذا كان ماء قليل مستصحب الطهارة، وثوب متنجس قطعاً، فغسل 

  :الثوب بهذا الماء، فهنا يجري بعد الغَسل استصحابان
  
استصحاب بقاء طهارة الماء الذي به غسل الثوب النجس، ومقتضاه طهارة . أ

  .هالثوب المغسول ب
  
  . استصحاب نجاسة الثوب وبقائها حتى بعد الغسل. ب
  

وعندئذ يقدم الاستصحاب الأول على الاستصحاب الثاني، لأن الشك في بقاء 
النجاسة في الثوب ـ بعد الغسـل ـ ناشئ عن طهارة الماء الذي غُسل به، فإذا 
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اء الطاهر تعبدنا الشارع ببقاء طهارة الماء ظاهراً يكون معناه ترتيب ما للم
الواقعي من الآثار على مستصحب الطهارة، ومن جملة آثاره طهارة الثوب 

المغسول به، فالتعبد ببقاء الأصل السببي يرفع الشك، في جانب الأصل المسببي 
بمعنى ان النجاسة هناك مرتفعة غير باقية فيكون الأصل السببي مقدماً على 

  .الأصل المسببي
  

ل السببي ـ استصحاب طهارة الماء ـ ينقّح موضوع ويمكن أن يقال إن الأص
 ماً على الأصل المسببي، لأنمقد الدليل الاجتهادي، فيكون الدليل الاجتهادي
  استصحاب طهارة الماء يثبت موضوعاً، وهو أن هذا الماء طاهر، هذا من 

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
---- - ------ - --------- - ------ - --  

  
 )396(   

  .جانب
  

ومن جانب آخر دلّ الدليل الاجتهادي أن كلَّ نجس غسل بماء طاهر فهو طاهر، 
  .فبضم الصغرى إلى الكبرى لا يبقى شك في طهارة الثوب و ارتفاع نجاسته

  
ولما انجر الكلام إلى تقدم الاستصحاب على عامة الأُصول اقتضى المقام بيان تقدم 

  .قواعد على الاستصحاببعض ال
  

  تم الكلام في الأُصول العملية،
  

  ويليه البحث في تعارض الأدلّة الشرعية إن شاء اللّه 
  

  والحمد للّه رب العالمين
  

       الكلمه بالكامل 
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )397(   
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  ثامنالمقصد ال
  

  في تعارض الأدلّة الشرعية
  
   
  

  :وفيه فصلان
  

  .في التعارض غير المستقر: الفصل الأول
  

  .في التعارض المستقر: الفصل الثاني
  

  .في التعارض على نحو العموم و الخصوص من وجه: خاتمة المطاف
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
---- - ------ - ------ - --------- - --  

  
 )398(   
   
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )399(   
   
  

  في تعارض الأدلّة الشرعية
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يعد البحث عن تعارض الأدلّة الشرعية، وكيفية علاجها، من أهم المسائل 
يه حجتان متعارضتان، على نحو لا الأُصولية، إذ قلّما يتفق في باب أن لا توجد ف

  .مناص للمستنبط من علاجهما، ولأجل تلك الأهمية أفردوا لها مقصداً
  
   
  

  الفصل الأول
  

  في الجمع بين الدليلين 
  
  أو
  

  التعارض غير المستقر
  

إذا كان التعارض بين الخبرين تعارضاً غير مستقر، يزول بالتأمل بحيث لا يعد 
لى خلاف الأساليب المعروفة بين المقنّنين وعلماء الحقوق التكلّم بهذا النحو ع

و ) 1.(والقانون وظرف التقنين، بل كان دارجاً بينهم، فيقدم فيه الجمع على غيره
» الجمع مهما أمكن أولى من الطرح«: هذا هو المراد من قول الأُصوليين

حد الدليلين ومقصودهم هو الجمع المطلوب عند أهل الحقوق والقانون بحيث يعد أ
  قرينة على

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  .سواء كان المراد من الغير هو التخيير أو الترجيح  . 1
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )400(   

شاهد في التصرف في الآخر، وهذا ما يعبر عنه بالجمع العرفي، أو الجمع مع ال
مقابل الجمع التبرعي الذي يجمع بين الدليلين بلا شاهد وقرينة، ولأجل ذلك يكون 

  .الجمع الأول مقبولاً والآخر مرفوضاً
  

وقد بذل الأُصوليون جهودهم في إعطاء ضوابط الجمع المقبول وحصروها في 
  :العناوين التالية
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 تقديم الأظهر على .5التخصيص، . 4الحكومة، . 3الورود، . 2التخصص، . 1

  .الظاهر
  

  :وإليك تعريف تلك العناوين
  
هو خروج موضوع أحد الدليلين عن موضوع الدليل الآخر حقيقة : التخصص. 1

فالمحمولان وإن كانا متنافيين، » الخل حلال«و» الخمر حرام«: وتكويناً، كقولنا
  .ولكن التنافي بينهما بدائي يزول بالنظر إلى تغاير الموضوعين

  
هو رفع أحد الدليلين موضوع الدليل الآخر حقيقة، لكن بعناية من : الورود. 2

 م الأمارة على الأُصول العملية، فإنالشارع بحيث لولاه لما كان له هذا الشأن كتقد
لكلّ من الأُصول العملية موضوعاً خاصاً، فالأمارة بعد ثبوت حجيتها بالأدلة 

  .امةالقطعية ترفع موضوع تلك الأُصول ع
  

مثلاً موضوع البراءة العقلية هو عدم البيان، و موضوع الاشتغال هو احتمال 
العقاب، وموضوع التخيير هو عدم المرجح، فإذا قام الدليل القطعي على حجية 

في أصل (الأمارة ارتفع بذلك موضوع الأصل، فتكون الأمارة بياناً لمورد الشك
، ومرجحاً لأحد الطرفين )صالة الاشتغالفي أ(، ورافعاً لاحتمال العقاب)البراءة

كلّ ذلك بفضل جعل الشارع الحجية للأمارة ). في أصالة التخيير(على الآخر 
  .تأسيساً أو إمضاء لسيرة العقلاء على حجيتها

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )401(   

ورود الأمارة على أصالتي الطهارة والحلّية، لأنّهما مغياة بعدم العلم، وبذلك يظهر 
والمراد منه هو الحجة الشرعية، فالأمارة بما أنّها حجة شرعية دالة على حصول 

أو قولهعليه » كلّ شيء طاهر حتى تعلم أنّه قذر«:الغاية في قولهعليه السَّلام 
  .»حرامكلّ شيء حلال حتى تعلم أنّه «: السَّلام 

  
أن يكون لأحد الدليلين رقابة ونظر إلى الدليل الآخر، فيقدم على : الحكومة. 3

الآخر بحكم ان له تلك الخصوصية ويسمى الناظر بالحاكم، والمنظور إليه 
  :بالمحكوم، ويتلخّص النظر في الأقسام التالية
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ين آمنُوا إِذا قُمْتُمْ يا أَيها الّذِ: (التصرف في عقد الوضع بتوسيعه، قال سبحانه: أ

فالمتبادر من ) 6/المائدة) (إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وجوهكُمْ وأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمرافِقِ
» الطواف بالبيت صلاة«:الصلاة هو الفريضة، فإذا ضمَّ إليه قولهعليه السَّلام 

ى البيت من يكون حاكماً على الآية بتوسيع موضوعها ببيان ان الطواف عل
  .مصاديق الصلاة فيشترط فيه ما يشترط في الصلاة

  
الظاهرة في » لا صلاة إلاّ بطهور«:ومثله قوله ـ صلَّى االله عليه وآله وسلَّم ـ

التراب أحد : فإذا قال» الطهور شرط للصلاة«: شرطية الطهارة المائية، فكأنّه قال
لترابية أيضاً، وهذا النوع إلى الطهارة ا) الطهور(الطهورين، فقد وسع الموضوع

من التصرف في عقد الوضع لا يتم إلاّ ادعاء، كادعاء ان الطواف أو التيمم صلاة 
  .أو طهور

  
التصرف في عقد الوضع بتضييقه، وذلك بعدما علم أن للشاك في الصلوات : ب

 :، أو قال»لا شك لكثير الشك«: أحكاماً خاصة وردت في الأحاديث، ثم إذا قال
، أو بالعكس، فالأدلّة المتأخّرة حاكمة على الدليل »لا شك للإمام مع حفظ المأموم«

الأول بتضييق موضوعه بادعاء عدم وجود الشك في تلك الموارد الثلاثة، والغاية 
عاءهي رفع الحكم برفع الموضوع اد.  

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
 - ------ - --------- - ------ - ------  

  
 )402(   

 زها عن التخصيص بأنهذه الأمثلة أشبه بالتخصيص، ولكن الذي يمي مع أن
  .لسانها هو لسان النظر والرقابة إلى الدليل الآخر

  
صلّ في ثوب طاهر، : التصرف في عقد الحمل أو متعلّقه بتوسيعه، فإذا قال: ج

د وسع متعلّق الحكم إلى الطهارة فق» كلّ شيء طاهر حتى تعلم أنّه قذر«: وقال
  .الثابتة حتى بالأصل

  
وما جعلَ علَيْكُمْ فِي :(التصرف في عقد الحمل بتضييقه، وهذا كقوله سبحانه: د

فإنّها بحكم نظرها إلى الأحكام الشرعية المترتبة على ) 78/الحج)(الدينِ مِنْ حرج
: ير صورة الحرج، ومثله قولهالعناوين الأولية تضيق محمولاتها ويخصصها بغ

  .بالنسبة إلى سائر الأحكام» لا ضرر ولا ضرار «
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أن مقوم الحكومة اتخاذ الدليل لنفسه موقف الشرح والتبيين والنظر : والحاصل

والرقابة، فتكون النتيجة إما تصرفاً في عقد الوضع، أو الحمل إما بالتوسيع أو 
مة مختص بصورة التضييق لا التوسيع ولكن التعارض ورفعه بالحكو.بالتضييق

وليس فيها أي تعارض حتى تُعالج بالحكومة بخلاف صورة التضييق فالتعارض 
  .محقّق لكن يقدم الحاكم على المحكوم في عرف أهل التقنين فلاحظ

  
عبارة عن إخراج بعض أفراد العام عن الحكم المحمول عليه مع : التخصيص. 4

لا تكرم العالم الفاسد، : أكرم العلماء، ثم قال: ا قالالتحفّظ على الموضوع كما إذ
لكنّه يفارقه بأن لسان ) القسم الرابع(فهو يشارك الحكومة في بعض أقسامه 

التخصيص هو رفع الحكم عن بعض أفراد الموضوع ابتداء من دون أن يكون 
ما إلى لسانه، لسان الرقابة، بخلاف الحكومة فإن لسانها لسان النظر والرقابة إ

المحمول أو إلى الموضوع، ولذلك ربما يقال بأنّه لو لم يرد من الشارع حكم في 
  .المحكوم لم يكن للدليل الحاكم مجال

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )403(   

ام واضح، أما تقديم الحاكم، ثم إن تقديم الحاكم والمخصص على المحكوم و الع
  .فلأجل لسانه وكأنّه دليل متمم للدليل الأول

  
وأما تقديم المخصص على العام، فلأن السيرة السائدة في عالم التقنين هي فصل 
الخصوص عن العموم لعدم إحاطة المقنّن بالمصالح والمفاسد، فربما يشرعقانوناً 

لاف المصلحة العامة، فيذكر المخصص متأخراً ثم يبدو له أن الحكم بسعته على خ
  .وذلك مما حدا بعلماء الحقوق والقانون على تقديم الخاص على العام

  
والتشريع الإلهي وإن كان نزيهاً عن تلك الوصمة ولكن تعلّقت مشيئته سبحانه 

ببيان الأحكام على سبيل التدريج لمصالح فيها، وعلى ضوئه جاءت المخصصات 
  .بعد العموم

  
تقديم الأظهر على الظاهر ، إذا عدَّ أحد الدليلين قرينة على التصرف في . 5

الآخروإن لم يدخل تحت العناوين السابقة يقدم ما يصلح للقرينية على الآخر وإن لم 
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يدخل تحت العناوين السابقة، وهذا ما يسمى بتقديم الأظهر على الظاهر ولأجل 
  :أمثلةالتعرف على الأظهر والظاهر نذكر 

  
  دوران الأمر بين تخصيص العام وتقييد المطلق: أ
  

أكرم : إذا دار الأمر بين تخصيص العام وتقييد المطلق، كما إذا قال المولى
لا تكرم الفاسق، فدار أمر العالم الفاسق بين دخوله تحت الحكم : العلماء، ثم قال

م العام على المطلق، الأول أو الثاني، فقد اختار الشيخ الأعظم الأنصاري تقدي
 ف في الثاني، فتكون النتيجة وجوب إكرام الفاسق، وما هذا إلاّلأنولزوم التصر

  .دلالة العام على الشمول أظهر من دلالة المطلق عليه
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )404(   
  دليلين قدر متيقنإذا كان لأحد ال: ب
  

إذا كان لأحد الدليلين قدر متيقن، لتساويهما في الظهور اللفظي وكونهما بصيغة 
لا تكرم الفساق، ولكن علمنا من حال : أكرم العلماء ثم قال: العموم كما إذا قال

المتكلّم أنّه يبغض العالم الفاسق، فتشكِّل قرينة على تقديم عموم النهي على عموم 
  .محرَّم الإكرام) العالم الفاسق(كون مجمع العنوانين الأمر، في

  
  دوران الأمر بين التقييد والحمل على الاستحباب: ج
  

إذا قال الشارع إذا أفطرت فأعتق رقبة، ثم ورد بعد مدة إذا أفطرت فاعتق رقبة 
مؤمنة، فيدور الأمر بين حمل المطلق على المقيد، أو حمل الأمر المتعلّق بالمقيد 

 الاستحباب، فربما يقدم الأول على الثاني لشيوع التقييد، وربما يرجح العكس على
وقد مر تفصيله في . لشيوع استعمال الأوامر على لسان الشارع في الاستحباب

  .المقصد الخامس عند البحث في المطلق والمقيد
  

  .ويدل على هذا النوع من الجمع طائفة من الروايات
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إن في أخبارنا محكماً كمحكم القرآن، «:عليه السَّلام ـ قال الإمام الرضا ـ 
ومتشابهاً كمتشابه القرآن، فردوا متشابهها إلى محكمها، ولا تتبعوا متشابهها دون 

  )1.(»محكمها فتضلّوا
  

أنتم أفقه «: سمعت أبا عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ يقول: روى داود بن فرقد، قال
نا، ان الكلمة لتنصرف على وجوه لو شاء إنسان الناس إذا عرفتم معاني كلام

  )2.(»لصرف كلامه حيث يشاء
  

والحديثان يحثّان على التأمل والتدبر في الأحاديث المروية، حتى لا يتسرع السامع 
  .باتّهامها بالتعارض بمجرد السماع، دون التدبر في أطرافها

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
   .22 من أبواب صفات القاضي، الحديث 9باب  ال18الجزء : الوسائل . 1
  
   .27 من أبواب صفات القاضي، الحديث 9، الباب 18الجزء : الوسائل . 2
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )405(   

لتي أشرنا إليها، بقي فتلخّص أن التنافي غير المستقر يرتفع بأحد الأُمور الخمسة ا
  .الكلام في التنافي المستقر وهو الذي يبحث عنه في الفصل التالي

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )406(   
   
  

  الفصل الثاني
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  التعارض المستقر 
  

  أواعمال الترجيح والتخيير
  

ليلين تناف وتدافع في المدلول على وجه لا يمكن الجمع بينهما إذا كان هناك بين الد
  :جمعاً عرفياً مقبولاً عند أهل التقنين، فيقع البحث في أُمور

  
  ماهي القاعدة الأولية عند التعارض؟: الأول

  
لا شك أن الأخبار حجة من باب الطريقية بمعنى أنّها الموصلة إلى الواقع في كثير 

 من جانب، ومن جانب آخر أن دليل حجية قول الثقة منحصرة من الأحيان، هذا
في السيرة العقلائية، وبما أن السيرة دليل لبي يؤخذ بالقدر المتيقن منه لعدم وجود 

لسان لفظي لها حتى يؤخذ بإطلاقه، والقدر المتيقن من السيرة في مورد حجية قول 
لية هي سقوط الخبرين الثقة هي صورة عدم التعارض، فتكون القاعدة الأو

  .لما مضى من أن الشك في الحجية يساوق القطع بعدمها. المتعارضين عن الحجية
  

  ماهي القاعدة الثانوية عند التعارض؟: الثاني
  

قد وقفت على أن مقتضى القاعدة الأولية في الخبرين المتعارضين هو التساقط، 
  .إلاّ فهي محكَّمةفلو ثبت شيء على خلاف تلك القاعدة نأخذ به، و

  
  :ثم إن الخبرين المتعارضين على صورتين

  
  .الخبران المتكافئان اللّذان لا مزية لأحدهما توجب ترجيحه على الآخر: أ
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )407(   
. حدهما مزية توجب ترجيحه على الآخرالخبران المتعارضان اللّذان في أ: ب

  :وإليك الكلام في كلا القسمين
  

  الخبران المتعارضان المتكافئان: الصورة الأُولى
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فقد ) 1(إذا ورد خبران متعارضان متكافئان من دون مزية لأحدهما على الآخر،
  :استفاضت الروايات على التخيير بينهما

  
قلت له تجيئنا : قال) 2(ن بن الجهمعن الحس» الاحتجاج«روى الطبرسي في . 1

ما جاءك عنّا فقس على كتاب اللّه عز وجلّ «: الأحاديث عنكم مختلفة، فقال
يجيئنا : ، قلت»وأحاديثنا، فإن كان يشبههما فهو منّا، وإن لم يكن يشبههما فليس منّا

لم فإذا لم تع«: الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولانعلم أيهما الحق؟ قال
  )3.(»فموسع عليك بأيهما أخذت

  
عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد » الاحتجاج«ما رواه الطبرسي في . 2

إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلّهم ثقة، فموسع عليك «: اللّهعليه السَّلام قال
  )4. (»حتى ترى القائم ـ عليه السَّلام ـ ، فترد إليه

  
 إلى حجية قول الثقة، وليست ناظرة إلى الحديثين وربما يتصور أن الرواية ناظرة

المختلفين ولكن في الرواية قرائن ثلاث تُدعم كون الرواية ناظرة إلى الحديثين 
  :المختلفين وهي

  
ومن المعلوم أنّه لا يشترط في حجية كلّ خبر إلاّ وثاقة » وكلّهم ثقة«: قوله: أ

  .مخبره، لا وثاقة المخبر الآخر
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  .سيوافيك أن أخبار التخيير محمولة على صورة التكافؤ . 1
  
، 108الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين الشيباني، ترجمه النجاشي برقم  . 2

   .7وقال ثقة، روى عن أبي الحسن الرضا 
  
   .41 و 40 من أبواب صفات القاضي، الحديث 9، الباب 18: الوسائل. 4 و 3
  
  

---- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - --
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )408(   
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فإن تلك اللفظة وردت في رواية الحسن بن » فموسع«:قوله ـ عليه السَّلام ـ : ب
  .الجهم السابقة الواردة في الخبرين المتعارضين

  
ثقة حجة مطلقاً دون أن حتى ترى القائم، فإن قول ال«: قوله ـ عليه السَّلام ـ : ج

تُغيى بغاية، سواء أُريد من القائم الإمام القائم بالأمر ـ عجل اللّه تعالى فرجه 
  .الشريف ـ أو الإمام المعاصر للراوي

  
قرأت في كتاب لعبد : ، عن علي بن مهزيار قال»التهذيب«ما رواه الشيخ في . 3

تلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي اخ: اللّه بن محمد، إلى أبي الحسنعليه السَّلام 
صلّها في : عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم

المحمل، وروى بعضهم لا تصلّها إلاّ على الأرض، فقال ـ عليه السَّلام ـ 
  )1.(»موسع عليك بأية عملت«:
  

ى الأخبار المتعارضة، ناظرة إل» موسع عليك بأية عملت«:والرواية بقرينة قوله
غير أن مورد الرواية الأخيرة هي الأُمور المستحبة، والتخيير في المستحبات لا 
يكون دليلاً على التخيير في الواجبات، لأن للأُولى مراتب مختلفة في الفضيلة، 
فيصح التخيير بين درجاتها، وهذا بخلاف الواجبات، فإن أحد الطرفين تعلّق به 

  .لآخرالأمر دون ا
  

نعم في الروايتين الأُوليين كفاية في ثبوت التخيير، حتى أن الشيخ الأعظم ادعى 
إن عليه المشهور وجمهور «:في رسائله تواتر الروايات على التخيير، وقال

  .»المجتهدين للأخبار المستفيضة بل المتواترة
  

» ليم وسعكبأيهما أخذت من باب التس«:وقد قال الشيخ الكليني في ذلك الصدد
  .وعلى ذلك يمكن ادعاء الاستفاضة دون التواتر

  
  هل التخيير بدائي أو استمراري؟

  
  إذا ورد خبران متعارضان متكافئان، فهل التخيير بينهما بدائي أو استمراري 

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
   .44 من أبواب صفات القاضي، الحديث 9، الباب 18: الوسائل . 1
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 )409(   

بمعنى أنّه له اختيار غير ما اختاره في الواقعة الأُولى؟ والحقّ أنّه بدائي،وقد سبق 
بيانه في مبحث الاشتغال، وذكرنا فيه أن المخالفة القطعية العملية للعلم الإجمالي 

فرق بين أن تكون المخالفة دفعية أو تدريجية، فإذاأخذ بأحد قبيح وحرام، من غير 
الخبرين في واقعة، والخبر الآخر في واقعة أُخرى، فقد علم بالمخالفة العملية اما 

  .بعمله هذا أو بما سبق
  

  هل التخيير فقهي أو أُصولي؟
  

  :إن التخيير على قسمين
  
 التخيير نفس الحكم الشرعي التخيير في المسألة الفقهية، والمراد منه كون. 1

كالتخيير بين الخصال الثلاث في كفارة شهر رمضان، أو كالتخيير بين القصر 
  .والإتمام في الأماكن الأربعة

  
التخيير في المسألة الأُصولية، وهذا نظير التخيير بين الخبرين المتعارضين، . 2

تخيير، فيتخير بينهما فبما ان المسألة أُصولية والحكم الشرعي في أحد الخبرين ال
وتكون النتيجة إمضاء الشارع حجية كلّ من الخبرين، فللمجتهد أن يعمل أو يفتي 

  .بواحد منهما
  

  ما هو مرجع الروايات الآمرة بالتوقّف؟
  

هناك روايات تأمر بالتوقف والصبر إلى لقاء الإمام، أو منْ يخبر بحقيقة الحال من 
ا كيف يكون التكليف هو التخيير بين الخبرين بطانة علومهمعليهم السَّلام ومعه

  المختلفين؟
  

سألته عن : روى الكليني، عن سماعة، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ قال
رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمر 

 فهو في يرجئه حتى يلقى من يخبره«: بأخذه، والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟ قال
  سعة 
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 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
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 )410(   

  )1.(»حتى يلقاه
  

وفي مقبولة عمر بن حنظلة المعروفة حينما انتهى السائل إلى مساواة الخبرين في 
وف عند الشبهات إذا كان ذلك فارجئه حتى تلقى إمامك، فإن الوق«: المرجحات قال

  )2. (» خيرمن الاقتحام في الهلكات
  

والأول يأمر بالتوقّف منذ بدء الأمر،والآخر يأمر به بعد مساواتهما في 
  .المرجحات،وعلى كلّ تقدير ينفيان التخيير

  
أن هذا القسم من الروايات محمول على صورة التمكن من لقاء الإمام، : والجواب

يرجئه «: ويشهد لهذا الجمع نفس الحديثين،ففي الأولأو من لقاء بطانة علومهم، 
أي يخبره بحقيقة الحال وما هوالصحيح من الخبرين،وفي » حتى يلقى من يخبره

و من لاحظ الروايات الآمرة بالتوقّف يلمس » فارجئه حتى تلقى إمامك«: الثاني
م من لم ذلك، فإن من الرواة من كان يتمكن من لقاء الإمام و السماع منه، ومنه

يكن متمكنّاً من لقائه ـ عليه السَّلام ـ إلاّببذل مؤن، و قطع مسافة بعيدة، فالأمر 
  .بالتوقّف راجع إلى المتمكّن،و الأمر بالتخيير إلى الثاني

  
  الخبران المتعارضان غير المتكافئين: الصورة الثانية

  
؛ ى الآخرإذا كان هناك خبران ، أو أخبار متعارضة، ويكون لأحدهماترجيح عل

  :فيقع الكلام في الأُمور الثلاثة
  
  .التعرف على هذه المرجحات. 1
  
  هل الأخذ بذي المزية واجب أو راجح؟. 2
  
  هل يقتصر على المنصوص من المرجحات أو يتعدى غيره؟. 3
  

  .ولنتناول البحث في كل واحد منها
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
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 ولاحظ 1، 5اب صفات القاضي، الحديث  من أبو9، الباب 18: الوسائل. 2 و 1

  . من هذا الباب 36 و 42الحديث 
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
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 )411(   

  في بيان المرجحات الخبرية: الأمر الأول
  

ا من نستعرض في هذا الأمر المرجحات الخبرية ـ عندنا ـ أو ما قيل إنّه
  :المرجحات الخبرية وهي أُمور

  
  الترجيح بصفات الراوي. أ
  

قد ورد الترجيح بصفات الراوي، مثل الأعدلية و الأفقهية و الأصدقية والأورعية، 
  .في غير واحد من الروايات التي نذكرها

  
سألت أبا عبد اللّهعليه : قال) 1(روى الكليني بسند صحيح، عن عمر بن حنظلة

جلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين، أو ميراث، فتحاكما إلى السَّلام عن ر
من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما «:السلطان، وإلى القضاة أيحل ذلك؟ قال

تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنّما يأخذ سحتاً، و إن كان حقاً ثابتاً له، لأنّه 
يريدون أَنْ :(به، قال اللّه تعالى أخذه بحكم الطاغوت، وما أمر اللّه أن يكفر 

  .»)2)(يتَحاكَموا إِلَى الطاغُوتِ و قَد أُمِروا أن يكْفُروا بِه
  

ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في «: فكيف يصنعان؟ قال: قلت
حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً، 

ا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنّما استخف بحكم اللّه وعلينا رد، والراد علينا، فإذ
  .»راد على اللّه وهو على حد الشركِ باللّه

  
  فإن كان كلّ واحد اختار رجلاً من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في 

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
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لرجالية، لكن الأصحاب تلقوا عمر بن حنظلة وإن لم يوثق في المصادر ا . 1
روايته هذه بالقبول و ـ لذا ـ سميت بالمقبولة، واعتمدوا عليها في باب القضاء، 

  .والحديث مفصل ذكرناه في مقاطع أربعة فلا تغفل 
  
   .60: النساء . 2
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  
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الحكم ما حكم به «: حقهما، واختلفا فيما حكما، وكلاهما اختلفا في حديثكم، فقال
أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما،ولا يلتفت إلى ما حكم به 

  )1.(»الآخر
  

لكن الجميع ) 2(إن هذا القسم من الترجيح قد ورد في غير واحد من الروايات
اضيين على حكم القاضي الآخر، ومن المحتمل جداً راجع إلى ترجيح حكم أحد الق

اختصاص الترجيح به لمورد الحكومة، حتى يرتفع النزاع وتُفْصل الخصومة،ولا 
دليل على التعدي منه إلى غيره، وذلك لانّه لما كان إيقاف الواقعة وعدم صدور 

  . زاعالحكم، غير خال من المفسدة، أمر الإمام بإعمال المرجحات حتى يرتفع الن
  

نعم ورد الترجيح بصفات الراوي في موردتعارض الخبرين، فيما رواه ابن أبي 
جمهور الاحسائي، عن العلاّمة، مرفوعاً إلى زرارة، لكن الرواية فاقدة للسند، 

،عن العلاّمة )هـ900المتوفّى حوالي سنة(يرويها ابن أبي جمهور الاحسائي 
، ومثل هذا لا يصح )هـ150 عام المتوفى(، عن زرارة )هـ726المتوفى عام (

  .الاحتجاج به أبداً، ولأجل ذلك، لم نعتمد عليها
  
  الترجيح بالشهرة العملية: ب
  

قد ورد الترجيح بالشهرة العملية، أي عمل جلّ الأصحاب بالرواية، دون الرواية 
الأُخرى، في المقبولة السابقة، فقد طرح عمر بن حنظلة مساواة الراويين في 

  : قائلاًالصفات
  

: إنّهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضَّل واحد منهما على الآخر، قال: فقلت
  : فقال
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  ــــــــــــــــــــــ

  
  .، ط دار الكتب الإسلامية 68 / 1: الكافي . 1
  
 رواية 20 من أبواب صفات القاضي، الحديث 9، الباب 18الجزء : الوسائل . 2

  .ية موسى بن أكيل ، روا45داود بن الحصين و 
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )413(   
ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا ـ في ذلك الذي حكما به ـ المجمع عليه عند «

أصحابك فيؤخذ به من حكمنا، ويترك الشاذ النادر الذي ليس بمشهور عند 
  .»ك، فان المجمع عليه لا ريب فيهأصحاب

  
أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد :إنّما الأُمور ثلاثة

  )1.(»علمه إلى اللّه وإلى رسوله
  

  :يلاحظ على الاستدلال بوجهين
  

أن الراوي لما فرض تساوي الراويين من حيث الصفات، وأنّه لا يفضل : أولا
 على الآخر، أرجعه الإمام إلى أخذ رأي من استند في حكمه إلى واحد منهما

المجمع عليه، وأمر بترك حكم من استند في حكمه إلى الشاذ، وعندئذ يحتمل جداً 
 اختصاص الترجيح بالشهرة العملية بمورد القضاء وفصل الخصومة الذي لا يصح

مصدره، وأما لزوم فيه إيقاف الحكم فيرجح أحد الراويين على الآخر بملاحظة 
الترجيح بها أيضاً في تعارض الخبرين في مقام الإفتاء، فغير ظاهر من الحديث، 

  .لا يثبته ولا ينفيه،إلا إذا قيل بإلغاء الخصوصية بين المقامين عرفاً
  

أن اللائح من الرواية، هي كون الشهرة العملية من مميزات الحجة عن اللا : وثانياً
ت إحدى الحجتين على الأُخرى، كما هو موضوع البحث في حجة لا من مرجحا

  .المقام،وهذا يظهر بالإمعان في المقبولة
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» نفي الريب«، هو »لا ريب فيه) 2(فإن المجمع عليه«:وذلك لأن المراد من قوله
على وجه الإطلاق كما هو مفاد النكرة إذا وقعت في سياق النفي، فالرواية إذا أفتى 

  .ب تكون مصداقاً لما ليس فيه ريب وشكبها جلُّ الأصحا
  

 ا الخبر الشاذ، فبما أنّه مقابله و نقيضه، يكون لامحالة موصوفاً بضدوأم  
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
   .68 / 1: الكافي . 1
  
المراد من المجمع عليه ليس ما اتّفق الكل على روايته، بل المراد ما هو  . 2

ويترك الشاذ «: ل ما ليس بمشهور بقرينة قولهالمشهور بين الأصحاب في مقاب
  .» الّذي ليس بمشهور عند أصحابك

  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )414(   

وصفه، مثلاً إذا كان المجمع عليه مما لا ريب في صحته، يكون الشاذ مما لا 
 إذا كانت عدالة زيد مما لا ريب فيها، يكون فسقه مما لا ريب في بطلانه، مثلاً

ريب في بطلانه، وعلى هذا تكون الشهرة العملية من مميزات الحجة عن اللا 
  .حجة، فلا يقام للشاذ في سوق الاعتبار وزن

  
وبذلك يعلم أن المجمع عليه داخل في بين الرشد،والخبر الشاذ داخل في القسم 

  .يث أي بين الغي، لا في القسم الثالث أي الأمر المشكلالثاني من التثل
  
  الترجيح بموافقة الكتاب: ج
  

إن الإمعان في المقبولة يثبت ان صدر الحديث بصدد بيان مرجحات القضاء، لكن 
السائل لما وقف على أن الإمام ـ عليه السَّلام ـ يقدم رأي أحد القاضيين على 

ما هو الخبر المجمع عليه، بدا له أن يسأله عن الآخر بحجة أن مستند أحده
  :تعارض الخبرين ومرجحاتهما مع قطع النظر عن كونهما مصدراً للقضاء وقال

  
  فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهماالثقات عنكم؟
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فيؤخذ به، ويترك ) وخالف العامة(ينظر فماوافق حكمه حكم الكتاب والسنّة «: قال

  )1.(»)ووافق العامة( الكتاب والسنّة ما خالف حكمه حكم
  

  :ويدل على الترجيح بموافقة الكتاب والسنّة غير واحد من الروايات
  

إذا «: قال الصادق ـ عليه السَّلام ـ : روى عبد الرحمان بن أبي عبد اللّه، قال
ورد عليكم حديثان مختلفان، فاعرضوهما على كتاب اللّه، فما وافق كتاب اللّه 

  )2.(»ا خالف كتاب اللّه فردوهفخذوه، وم
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
، لأن صاحب الوسائل 10، الحديث 67 / 1: أخذنا الرواية من كتاب الكافي . 1

  .جزأها على عدة أبواب 
  
 ؛ 29 من أبواب صفات القاضي، الحديث 9، الباب 18الجزء : الوسائل . 2

   . من هذا الباب20 و 21ولاحظ أيضاً الحديث 
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  
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 إنّه ليس المراد من مخالفة الكتاب هو المخالفة بالتناقض والتباين الكلّي، لأن ثم
عدم حجية المباين الصريح معلوم لا يحتاج إلى البيان أولاً، ولا يضعه الوضاعون 

  .اً، لأنّه يواجه من أول الأمر بالنقد والرد بأنّه كذب موضوع على لسان الإمامثاني
  

فإذن المراد من مخالفة الكتاب هو المخالفة بمثل العموم والخصوص، فلو كان أحد 
الخبرين موافقاً لعموم الكتاب والآخر مخالفاً له بنحو التخصيص يؤخذ بالأول دون 

حجة يخصص به الكتاب إذا لم يكن مبتلى ) صالخا(الثاني،وإن كان المخالف
  .بالمعارض

  
نعم تقدم منّا أن تخصيص عموم القرآن ليس أمراً هيناً،ولا يصلح في ذلك خبر 

  .الثقة إلاّ إذا كان على وجه يفيد الاطمئنان الذي هو علم عرفي
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  الترجيح بمخالفة العامة: د
  

يت إن كان الفقيهان عرفا جعلت فداك إن رأ: قلت: روى عمر بن حنظلة ، قال
حكمه من الكتاب والسنّة، ووجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامة والآخر مخالفاً لهم 

  .»ما خالف العامة ففيه الرشاد«: بأي الخبرين يؤخذ؟ قال
  

ينظر إلى ما هم إليه أميل «: جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعاً، قال: فقلت
  )1.(»خذ بالآخرحكّامهم وقضاتهم، فيترك ويؤ

  
قال : قال) البصري(ويدل عليه أيضاً ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه 

فإن لم تجدوهما في كتاب اللّه فاعرضوهما على «:الصادق ـ عليه السَّلام ـ 
  )2.(»أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
  . مصدر الرواية مضى . 1
  
لاحظ  ؛ 29 من أبواب صفات القاضي، الحديث 9، الباب 18الجزء : الوسائل . 2

  . من ذلك الباب 48، 42، 40، 34، 31، 30، 21الحديث 
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )416(   

  وجه الإفتاء بالتقية
  

أئم السلطان إن ة أهل البيت ـ عليهم السَّلام ـ كانوا يفتون بالتقية خوفاً من شر
أولاً، وفقهاء السلطة ثانياً،والمحافظة على نفوس شيعتهم ثالثاً، وكان العامل الثالث 
من أكثر الدواعي إلى الإفتاء بها، وكفانا في ذلك ما جمعه المحدث البحراني في 

  )1.(ههذا الصدد، في مقدمة حدائق
  

إن الرواة كانوا على علم بأن الإمام ربما يفتي في مكاتيبه بالتقية بشهادة ما رواه 
كتبت إلى أبي جعفر الثاني ـ : الصدوق باسناده عن يحيى بن أبي عمران أنّه قال
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جعلت فداك أحب أن لا تجيبني : عليه السَّلام ـ في السنجاب والفنك والخز، وقلت
  )2.(»صلّ فيها«: إليَّ بخطّه بالتقية في ذلك، فكتب

  
لم يكن للإمام بد، من إعمالها لصيانة دمه ودم شيعته حتى نرى أنّه ربما كان يذم 
أخلص شيعته، كزرارة في غير واحد من المحافل حتى لا يؤخذ ويضرب عنقه 

  .بحجة أنّه من شيعة أبي عبد اللّه الصادق
  

م الصادر عن تقية، عن الحكم وكانت بطانة علومه و خاصة شيعته يميزون الحك
الصادر لبيان الواقع عندما كانت تصل إليهم أجوبة الإمام، فإن كان على وجه 

وعندما كان يفتي بالحكم » أعطاك من جراب النورة«: التقية يقولون لمن جاء به
  .»أعطاك من عين صافية«: الواقعي يقولون

  
  الأخذ بالمرجحات لازم: الأمر الثاني

  
ن رجع إلى لسان الروايات يقف على لزوم العمل بالمرجحات،ولا لا شك ان م

ما «:يمكن حملها على الاستحباب إذ كيف يمكن حمل الأمر في قولهعليه السَّلام 
  على » وافق كتاب اللّه فخذوه، وما خالف كتاب اللّه فردوه

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
   .8 ـ 5 / 1: الحدائق . 1
  
   .6 من أبواب لباس المصلّي، الحديث 3، الباب 18 الجزء: الوسائل . 2
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )417(   

الاستحباب، وقد سبق منّا القول بأن الأمر حجة من المولى على العبد، فليس له 
  .ترك العمل إلاّ بحجة أُخرى

  
رتيب العمل بالمرجحات، فهل يقدم الترجيح بموافقة الكتاب على وأما ما هو ت

  الترجيح بمخالفة العامة أولا؟
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ان الحجة في المقام هي المقبولة، فالمستفاد منها، هو تقديم الترجيح : الجواب
بالأول على الثاني، كما هوالظاهر من رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، وقد 

  )1.(مضى نصها
  

  التعدي من المنصوص إلى غير المنصوص: ر الثالثالأم
  

موافقة الكتاب ومخالفة «قدعرفت أن المنصوص من المرجحات لا يتجاوز الاثنين
،وهل يجب الاقتصار عليهما، والرجوع في غيرهما إلى أخبار التخيير، أو »العامة

يجوز التعدي من المنصوص إلى غيره، فيعمل بكل خبر ذي مزية، ولا تصل 
لنوبة إلى أخبار التخيير إلاّ بعد تساوي الخبرين في كلِّ مزية توجب أقربية ا

  أحدهما إلى الواقع؟
  

لأن إطلاق أخبار التخيير يفرض علينا التخيير في مطلق : الحقّ هو الأول
المتعارضين، سواء كانا متكافئين أم غير متكافئين، خرجنا عن إطلاقها بروايات 

 موردها فالمحكّم هو أخبار التخيير، فلو كان في أحد الترجيح، وأما في غير
  .الطرفين مزية غير منصوصة، فالتخيير هو المحكّم

  
  :ويمكن تأييد المختار بوجهين

  
لوكان الملاك هو العمل بكل مزية في أحد الطرفين، لكان الأنسب : الوجه الأول

  فصيل في المقام الإشارة إلى الضابطة الكلية من دون حاجة إلى ت
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  
   .29 من أبواب صفات القاضي، الحديث 9، الباب 18الجزء : الوسائل . 1
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )418(   

  .المرجحات
  

لمرجحات، ولولا ولو قيل إن الغاية من التفصيل هو إرشاد المخاطَب إلى تلك ا
  .بيان الإمام لما كان المخاطَب على علم بها
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نعم ولكن لا منافاة بين تفصيل المرجحات وإعطاء الضابطة ليقف المخاطَب : قلت
  .على وظيفته العملية في باب التعارض

  
ان الإمام في مقبولة عمر بن حنظلة ـ بعد فرض تساوي الخبرين : الوجه الثاني

جاء حكم الواقعة حتى يلقى الإمام، ولو كان العمل بكلّ ذي ـ أمر بالتوقف وإر
  .مزية واجباً لما وصلت النوبة إلى التوقّف إلاّ نادراً

  
***  

  
  النتائج المحصلة

  
  :قد خرجنا من هذا البحث الضافي في هذا المقصد بالنتائج التالية

  
 فهو خارج عن إذا كان التنافي بين الخبرين أمراً غير مستقر، يزول بالتدبر،. 1

  .باب التعارض، وداخل في باب الجمع الدلالي بين الخبرين
  
أن القاعدة الأولية في الخبرين المتعارضين اللّذين يكون التنافي بينهما أمراً . 2

مستقراً، هو التساقط والرجوع إلى دليل آخر، كالعمومات والإطلاقات إن وجدت، 
  .لك القاعدة بأخبار التخييروإلاّ فالأصل العملي، لكن خرجنا عن ت

  
ان مقتضى أخبار التخيير و إن كان هو التخيير بين الخبرين مطلقاً، سواء كان . 3

هناك ترجيح أو لا، لكن خرجنا عن مقتضى تلك الأخبار بلزوم إعمال المرجحات 
  .المنصوصة فقط دون غيرها

  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
 --------- - ------ - ------ - ------ -  

  
 )419(   
   
  

  خاتمة المطاف
  

  التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه
  



 2البقية هي ج. 214 ص-1الموجز في اصول الفقه ج

إن التنافي بين الدليلين إذا كان بنحو العموم والخصوص المطلق، أو المطلق 
والمقيد، فقد علمت انّه من أقسام التعارض غير المستقر وانّه داخل في قاعدة 

  .اك هو الجمع بينهما، بتخصيص العام و تقييد المطلقالجمع، وان المرجع هن
  

وأما إذا كان التنافي بينهما بنحو التباين الكلي فالمرجع هو الترجيح، ثم التخيير، 
لا بأس بثمن «:وفي الخبر الآخر» ثمن العذرة سحت«: كما إذا ورد في الخبر

  .»العذرة
  

ى نحو العموم و الخصوص من بقي الكلام فيما إذا كان التعارض بين الدليلين عل
فيكون العالم الفاسق » لا تكرم الفساق«:، ثم قال»أكرم العلماء«: وجه، كما إذا قال

مجمع العنوانين فيجب إكرامه باعتبار كونه عالماً، ويحرم باعتبار كونه فاسقاً، فما 
  هي الوظيفة؟

  
حمه، وورد دليل وكما إذا ورد دليل يدل بإطلاقه على نجاسة عذرة كلّ مالا يؤكل ل

آخر يدل بإطلاقه على طهارة عذرة كلّ طائر، فيكون الطائر غير المأكول مجمع 
العنوانين، فهل يحكم على نجاسة عذرته بحكم الدليل الأول، أو على طهارته بحكم 

  الدليل الثاني ؟
  

لا شك في انصراف روايات التخيير عن المقام، لأن المتبادر من قوله في رواية 
هو اختلافهما في » يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين«ن بن الجهم الحس

  تمام المدلول لا في بعضه، ولذلك كان منصرفاً عما إذا كان التنافي 
  
  
  

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
--- - ------ - ------ - ------ - ------  

  
 )420(   

  .قبنحو العموم و الخصوص المطل
  

فيكون المرجع هو روايات الترجيح، فلو كان حكم أحد الدليلين في مورد الاجتماع 
  .موافقاً للكتاب، دون غيره، أو مخالفاً للعامة، فيؤخذ به دون الآخر

  
نعم يعمل بهما في موردي الافتراق ولا محذور في ذلك لإمكان أن يكون الإمام 

صل الحكم لا بالنسبة إلى إطلاقه، وليس في مقام بيان الحكم الواقعي بالنسبة إلى أ
  .الخبر كشهادة الشاهد حيث لا يجوز الأخذ ببعض مدلولها دون بعض
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  تم الكلام بحمد اللّه في تعارض الأدلّة 
  

  وقع الفراغ من تحرير هذا الكتاب، ولاح بدر تمامه بيد مؤلفه جعفر السبحاني 
  

  يزي ـ قدس اللّه سره ـ ابن الفقيه الشيخ محمد حسين الخياباني التبر
  

  يوم الأحد الثامن من شهر رجب المرجب
  

   من الهجرة النبوية1418من شهور عام 
  

  .على هاجرها وآله ألف صلاة وتحية
  
 


